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أصل هذا الكتاب بحث تقدم به المؤلف لنيل 


درجة الماجستير من كلية الآداب يجامعة 


عين همس » ونال به تقدير ( ممتاز ) . 


الافتتاحية 

سكليه بالق عر شين عند نا لب وفيداا: رونا علس يده 
ومصطفاه » وعلى أله وصحبه ومن اتبع هداه » وبعد : 

نتفيق ذال التحوف :إل عطوغاتهنا كاب خدييدا 3 مالسلة والتراسات 
الأصولية » » وهذا الكتاب يتناول جانباً من جوانب الفكر المقاصدي عند الإمام 
الشاطبي » رائد التأليف المقاصدي » وقد جاء الكتاب بعنوان ( الثابت والمتغير في 
فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي ) 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة « آل مكتوم ) حفظها الله » التي 
ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحبي ترائه » وتؤازر قضايا العروبة والإسلام » وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم » نائب رئيسس 
الدولة » رئيس مجلس الوزراء » حاكم دبي » الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار 
خير » ومنبر حق على درب العلم والمعرفة » تحدد ما اندثر من تراث هذه الأمة ع 
وتبرز محاسن الإسلام » فيما سطره الأوائل وفيما يعتد من ثماره » هما تحود به القرائح» 
في شتى يحالات البحوث الإسلامية » والدراسات الحادة » التي تعالح قضايا العصر » 
وتوضدل اننم التراقة لتاقن الاسا السمحة عنيدة رشريعة راداي 


وأنخاؤقاة ومناهج حياة + استغايبية الأذني القراني ( في الدعوة إلى الله على بصيرهة 1 


( ادع إلى سبيل ردك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالق هي أحسن 4 . 


وكذلك مؤازرة سمو الشيخ مدان بن راشد آل مكتوم . نائب حاكم 
دبي . وزير المالية والصناعة , والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم , ولي عهد دبي » وزير الدفاع . 

حاترن اله اقفو والقاد اد هنو الذاءةوالتوديق» 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار » وهو : 

مساعد باحث : الشيخ/ عمر محمد سيد عبد العزيز » الذي قام بتصحيح 
الكتاب ومراجعة تحارب الطبع والتنضيد . 

وترضو فون ال سيتخانة رفاك أن اميق على البق هيدا التدؤيية وان 
يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن . 


والترر وعواذا أ حزن ات مرو النا لمن 


وان اه ومتاتره ا كابير ا سورعل الدوصيع ادن 


دار البحوث 
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المقدمة 

الحمد لله البديع الحكيم » الذي أحكم كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه ليكون خليفته في أرضه » ومحلاً لامتشال 
دينه » ووعاء خالصاً لتحقيق شرعه » فيستحق بذلك وصف العبودية ء 
ويسبغ الله تعالى عليه من فيض الربوبية ؛ إذ من تحقق بأوصافه أمده الله عز 
وا رأ رهاق #تستذاها لقولة انه 
( وَمَا حَلَّقَتَْ الجن والإلس إلا ليَعْبْدُون »+ ما أَرِيدُ مِنْهُمْ من رزق 
وما أَرِيدُ أن يُطْعِمُون ب إن الله هُوَ الرّزاق ذو الْقوَة الْمَتِين 0 
والغلاة افتاه على من بعيية نأعرف القاببات: واكتيل المتتناصد 
سيدنا محمد #َقْْه الذي أتم الله عز وجل به النعمة » وأوصل لعباده من خلاله 
الرعفة ع خديف قال 4( وما أرسلتاك إلا رَحمَة للعالين )7ك بوضمن ان نحن 
اتبعه الهداية والسداد » والقبول والرشاد » فقال عز من قائل : ( وإن تُطِيعوه 
تَهْتَدُوا )'" . 

ول شه هذه الصفة بانتقاله يَكنّْه إلى الرفيق الأعلى . بل هي 
تعد ور رتنه لملسناو اسه مدن لك لعجا به سس يحرتف امالا يكن 
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ومن عليها » مصداقا لقوله يَيّْهِ : « العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء 
5 2 و 1 0 ع 8 5 
(0) سورة الذاريات » الأيات "ه - ره 


(؟) سورة الأنبياء » الآية /ا١٠‏ . 


2 سورة النور » الأية 65. 


وافر .2١()‏ فرضي الله عن الصحابة والتابعين والعلماء المتبعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

وبعد . 

فقد بات من الحقائق المسلّم بها أن الإسلام هو الشريعة التي حباها الله 
عز وجل ممُقومات الامتداد والصلاحيات لكل زمان ومكان » بحيث يجد كل 
متلمس للحق فيها بغيته » ويعثر طالب الحاجة فيها على مطلبه . وما كان لهذه 
الشريعة تلك المكانة لولا حفظ الله لها » وما تعثرت في يوم من الأيام 
إلا بانصراف أهلها عنها 0 المتطفلين على موائدها زمام أمورها » حتى 
صارت مرتعاً لكل دعي » وأصبحت لقمة سائغة في فم كل فضولي . 

ولكن مهما امتدت أيدي المتطاولين إلى هذا الدين » فإنها سرعان ما ترتد 
على أدبارها في نحور الطامعين » وتأخذ بنواصي الحاقدين الشائئين » لتجعلهم 


-ك5 


عدا العاء ملق قلرل الفانسريك ف مفيدافا تقول الغو وتجز دز اما 
لْبَدُ فَيَدْهَبْ جْفَاء وأَمّا مَا يَنْقَعُ اناس فَيَمْكُث في الأرض )0 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه (/71717) » والترمذي في سنتنه (/48) » والدارمي ف 
سننه )١١١/١(‏ »وأحمدفي مسكده(97/8١)ء‏ وابن ماجهفقي سلكه 
(/41) »ء وابن حبان في صحيحه )589/١(‏ » والبيهقي في شعب الإيهان 
(51/5؟) كلهم عن أبي الدرداء » قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)١514/75(‏ ضعّفه 
الدارقطني في العلل » وهو مضطرب الإسناد » قاله المنذري . وقال العجلوني في كشف 
الفا )!قال النافط ارو حر ب الل عرق فرق نويا أن اللحدينف أمداد ,ود كز 
البخاري ف صحيحه )71//١(‏ بغير إسناد . 


(؟) سورة الرعد ء الآية لا١‏ , 


وقد انتشر في هذا الزمان طوائف متنوعة يبدون التمسك والاعتدال والأخذ 
بروح التسامح في الشرع » وهم ينخرون ف جسد الشرع ممعاول من حديد , 
مُدّعين ضرورة تطور الشرع لاستيعاب كل حديد » مستخدمين في ذلك أسمى 
معاني التدين لأخس أنواع الإباحية والتحلل » حيث يظهرون أنهم متمسكون 
ما يسمى بروح الشرع أو مقاصد الشريعة أو قيم الإسلام من العدل والتسامح 
والوسطية » وهم إما متومون فيما يعتقدون » وإما متجاهلون لحقائق الإسلام » 
أو جاهلون بأصول الشرع ومبادئه » فضلاً عن فروعه ومذاهبه » وليس علمهم 
الذي يدّعونه في ذلك إلا ( كُسَرَاب بقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآن مَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءَهُ 
لَمْ يَجَذهِ شَيْئاً 04" . 

سبب اختياري للبحث : 

لمارايت أن الأمر واقع بين ذوي أستان لا يفقهون إلا الفنوو" مسي 
وبين فتية لا يفرقون بين النقير والقطمير ‏ أردت أن أرجع إلى حفظة الشرع 
وأوعية العلم الذين سخرهم الله الحفظ دينه وجعلهم وسائل لتحقيق وعده : 
وعلامات لبيان أمره ونهيه » وأمناء على حمل كتابه وسنة رسوله » حيث يقول 
الله تعالى : « إنَا تحن تَرُلْنَا الذكرَ وَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ 4'". ويقول النبي مله : 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك 0 
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. 4 (؟) سورة الحجر »ء الآية‎ 
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ومن هؤلاء الرعيل القائم بحق الله أبو إسحاق الشاطبي الأصولي الفقيه ‏ 
والمفسر النحوي » الذي جمع من العلوم العقلية والنقلية ما يؤهله للتصدر » ومن 
الورع والتقوى ما يدعو إلى التفكر » فقد أشرب قلبه حب السنة » وملفت 
نفسه بفيض من ميراث النبوة » فأضحى لا يرى السعادة في غير القرآن » وبات 
لا يألو جهداً ف الدفاع عن الشرع ضد ذوي الزور والبهتان » حتى لمع في سماء 
الحق نحمه » وذاع بين أهل العلم والتقوى صيته وذكره » فقل أن تجد له 
مادا وقد نين كاف الملية ستاحد ا . 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

والذي دعاني إلى البحث في تفكير الشاطبي ومنهجه ‏ دون غيره - أني 
وجدت أهل التفريط يتعلقون بأهداب آرائه واجتهاده » وأهل الإفراط 
كسضون ميق لذندو عافف ‏ عقامية وهنا سير الناتر ينال ادام ايه 
الحابل بالنابل » وصار كل صاحب هوى لا يُعْلْبٍ في أن يأتي بدليل على رأيه 
وهواه » ولا ينشي في لي عنق الأدلة ليستشهد بها على كل ما يظنه ويراه ) 
فأردت أن أقف على الثوابت الشرعية التي لا يعتريها التغيير أو التبديل » غير 
القابلة للتحريف أو التأويل » ووجدت أن الذي يجمع الثوابت كلها هي مقاصد 
الشريعة التي هي قبلة الأعمال وغاية الأحكام » ومن ثم عمدت إلى الرائد الأول 
الذي تكلم عنها بتفصيل وإسهاب » ول يَخْل ذكره عند من صنّف في المقاصد 
أي بحث أو كتاب » وكان غرضي من ذلك أن أتبين ما هي المقاصد الشرعية ؟ 
وهل كل مصلحة يتوهمها الإنسان ينبني عليها مقصد شرعي أو أن هناك طرقا 
للكشف عن المقاصد الشرعية المعتبرة ؟ وهل يمكن أن تزيد الكليات المعتبرة في 
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والعقل » والنسل » والمال) في مراتبها الثلاث من (الضروريات . والحاجيات »2 
والتحسينيات) أو أن كل ما يصلح أن يكون قيمة كالمساواة والعدل يصح أن 

وهذا هو الجانب النظري في الدراسة . 

ثم يأتي الجانب التطبيقي ها » وفيه عرضت لأهم موضوعين عند الإمام 
الشاطبى :. 
الحاضر » حتى إنه ليسهل على المرء أن يحكم على غيره بالابتداع مجرد أنه أتى 
بفعل حديد لم يعهد في صدر الإسلام » وهنا يأتي سؤال مُلح على بساط البحث 
رعو تمل 5 عدي ينه راعة اق انهنا قا قاتونا مك من كلوانت المفازة بيه 
ما هو بدعة مذمومة وما هو سنة متبعة محمودة من خلال عرض كل جديد على 
أدلة الشريعة الحزئية أو قواعدها الكلية أو مقاصدها العامة ؟ . 

وكذلك شغلني كثرة إعمال العقل في النصوص الشرعية وصولا إلى 
استخراج علل الأحكام المتضمنة في هذه النصوص » سواء أكان هذا الاستنباط 
الابتداع » وهل هي مقتصرة على باب العبادات فحسب أو أنها قد تدخل ف 
العاديات » خاصة تلك التي بها شائبة من التعبد ؟ . 


والموضوع الآخر الذي اختلف الناس حوله من قرون طويلة إلى يومنا هذا 
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مروراً بعصر الشاطبي هو (التصوف) » حيث دارت حوله أسكلة كثيرة تعن 
لكل باحث عن الحق » وكل متطلع إلى سبل الراحة والاطمئنان في الدنيا 
والآخرة » ومن هذه الأسئلة : ما هو التصوف ؟ وما حكمه ؟وماهي 
الضوابط التي تحكم مشروعيقه ؟ وهل كل من كان ملتزما بظواهر الشرع 
- كالشاطبي ‏ يعد عدوا للصوفية والتصوف أو لا يوجد تعارض بين الأمرين 
عند التحقيق ؟ . 

كل هذه الأسئلة جالت بخاطري وظلت تؤرقني إلى مدة ليست باليسيرة » 
حتى جاء الشاطبي فطبق عليها قانون الثبات والتغير » فبدد كثيراً من أوهام 
ظلامها » وأشاع النور في جنبات مسائلها » فباتت جلية واضحة لا يخفى نورها 
ولا يحجب هداها عن ذي عينين . 

وبسبب هذه الموضوعات كلها رأيت الترجمة التي تجمع أطرافها : « الثابت 
والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي ) . 

منهجي في الكتاب : 

قسمت هذا الكتاب إلى مقدمة وتوطئة وباب تمهيدي و بابين : 

أما المقدمة فهي التي أسلفت القول فيها قبل ذكر هذا المنهج » وأوضحت 
فيها سبب دراستي هذه . 

وأما التوطئة فبينت فيها المقصود بالشابت والمتغير عموماً على وججه 
الإجمال » ومعناهما عند الشاطبي على وجه المخصوص . 


وأما الباب التمهيدي فقد خصصته للتعريف بحياة الشاطبي وآثاره » 
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ما يوضح نشأته وتكوينه اللقاصدي المتبع لمنهج السلف » وهو يشتمل على 
أربعة مباحث : 

اليخف الأزق «ن الهيى بالالاى رستاه وله الماح رمن لأقناه مين 
معاناة في محاربة البدع والأهواء . 

المبحث الثاني : في مدى تأثر الشاطبي ببيئته » والظروف امحيطة به سواء 
أكانت سياسية أم اجتماعية أم علمية . 

المبحث الثالث : ذكرت فيه أهم شيوخ الشاطبي إجمالاً والذين لازمهم 
تفصيلاً » ومدى أثرهم في تكوينه العلمي » وذكرت كذلك تلاميذه المقربين 
لديه » وعرضت آثار غرسه فيهم . 

المبحث الرابع : بينت فيه مكانة الشاطبي العلمية عند معاصريه ولاحقيهء 
ثم ثنيت بالكلام عن مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة . 

أما الباب الأول فقد خصصته لدراسة مقاصد الشريعة عند الشاطبي » وهو 
يشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : للتعريف .مقاصد الشريعة عند الشاطبي » ومنهجه ف 
إثباتها » سواء أكانت مقاصد كلية ثبتت بالاستقراء المعنوي » أم مقاصد جزئية 
ثُبتت بطرق أخرى مبنية على الاستقراء العام في موارد الشريعة . 

الفصل الثاني : بينت فيه العلاقة بين مقاصد الشريعة والأدلة اللفظية 2 


-١6ه‎ 


المبحث الأول : تعرضت فيه باسهاب عن منهج الشاطبي في إثبات قطعية 
المقاصد الشرعية في الاحتجاج من خلال الاستقراء المعنوي الذي بنى عليه 
الشاطبي استدلالاته . 

المبحث الثاني : ذكرت فيه آراء العلماء السابقين للشاطبي في حجية الأدلة 
اللفظية وهل تفيد اليقين أم الظن؟ ثم ختمته بدفاع الشاطبي عن قضية المقاصد 
الشرعية وقطعية حجيتها بما لا يدع بحالاً للخلاف فيها . 

الفصل الثالث : ذكرت فيه ترتيب المقاصد الشرعية » وهو يشتمل على 

البحث الأول : في الترتيب بين المراتب الشلاث للمقاصد » وهي 
(الضروريات » والحاجيات » والتحسينيات) . 

المبحث الثاني : في الترتيب بين الكليات الخمس (الدين » والنفس » 
والعقل » والنسل , والمال) » وذلك عند التعارض فيما بينها » وتعرضت 
كذلك لمدى التداخل بين هذه الكليات في المراتب الثلاث المذكورة . 

أما الباب القاني فقد خصصته لدراسة الجانب التطبيقي لمفهوم الشابت 
والمتغير على أهم موضوعين عرض لما الشاطبي » وهو يشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : في البدعة » وتحته خمسة مباحث : 

اللبحث الأول : ذكرت فيه تعريف البدعة لغة واصطلاحاً عند الشاطبي مع 
المقارنة الإجمالية بأقوال غيره من العلماء السابقين عليه واللاحقين له . 


ات 


الملبحث الثاني : كان لدراسة الأسباب الحقيقية لنشأة البدع وتعرضت في 
ذلك لبيان الأسباب الممتدة المتراكمة لنشأة البدع منذ حرب الردة إلى عصر 
الشاطبي » بل وإلى عصرنا الحاضر . 

المبحث الثالث : جعلته في بيان أقسام البدعة » وهل تقتصر البدعة على 
العبادات فحسب أم تتجاوز ذلك إلى العاديات ؟ . 

اللبحث الرابع : ذكرت فيه حكم البدعة عند الشاطبي مقارنة بحكمها عند 
غيره من العلماء » على أساس من إمكان تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة 

المبحث الخامس : بينت فيه معنى الترك » وأن ما تركه النبي ييه 
على قسمين » وذكرت حكم كل قسم منهما عند الشاطبي » مع مناقشته 
فيما ذهب إليه . 

الفصل الثاني : خصصته لبيان موقف الشاطبي من التصوف » وهو يشتمل 
على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعرضت فيه لتعريف التصوف وأشكاله عند الشاطبي » 
ومن ثم بيان الحكم على هذه الأضرّب والأشكال . 

المبحث الثاني : بينت فيه علاقة الصوفية بالثابت الأول في الشريعة 
وهي المقاصد الشرعية » وذكرت فيه مدى التزامهم بهذه الملقاصد 

المبحث الثالث : ذكرت فيه أوجه دفاع الشاطبي عن الصوفية من خلال 
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تأصيله لأحوالهم وأقوالهم الموهمة في الظاهر » وكذا بيانه عدم اختصاص الصوفية 
بأحكام دون غيرهم . 

المبحث الرابع : ذكرت بعض مآخذ الشاطبي على متصوفة زمانه الذين لم 
يلتزموا .منهج أسلافهم المتحققين بالسنة وآدابها » وعرجت إلى الأسباب التي 
جعلت الكثيرين يحكمون بعداء الشاطبي للتصوف . 

أما الخاتمة فقد أوجزت فيها أهم ما انتهيت إليه خلال رحلتي ف هذه 
الدراسة مع الشاطبي » وذلك بصورة إجمالية . 

قر لا أترلاى عكن هذائاى ونعة جااراد + :لكي أحهدت فس 
على قدر طاقتي لعلي أوافق الصواب ؛ وأهتدي إلى الرشاد » فإن أصبته فذاك ما 
أردت ورجوت » وإلا فما أنا إلا إنسان شأنه الخطأ والنسيان » وقلما يخلص 
باحث من الهفوات أو ينجو دارس من العثرات . 

وإني أضرع إلى الله تعالى أن ينظر إلى ما بذلته من جهد في هذا السبيل 
بالقبؤلة» واك رتيعن ل نمه كرا عن جوم يتنوم الثائن انوك العنال + 
وأجاله يانه رتفا إل يتنا يها ان اطق يوان هفنا للتيو و عن شن سه 
ودينه » وأن يختم حياتنا بالصالحات » إنه ولي التوفيق . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


اه 


توطئة 
المقصود بالثابت والمتفير 
الثوابت والمتغيرات في الشرع تعبير يقصد به التفريق بين مواضع الإجماع 
والنصوص القاطعة التي لا تحل المنازعة فيها » وبين موارد الاجتهاد التي لا يَضيّق 
فيها على المخالف لظنية مداركها ثبوتاً أو دلالة . هذا على وجه الإجمال . 
أما على وجه التفصيل : 
فالثوابت يقصد بها القطعيات ومواضع الإجماع التي أقام الله بها الحجة بينة 
ف كتابه أو على لسان نبيه يله » ولا محال فيها لتطوير أو اجتهاد ولا يحل 
الخلاف فيها لمن علمها . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله : « كل ما أقام به الله الحجة في كتابه أو على 
لسان نبيه وُه منصوصاً . بِناْ » ل يحل الاختلاف فيه لمن علمه 06©, 
وبحال هذه الثوابت إنما يكون ف كليات الشريعة وأغلب مسائل الاعتقاد ‏ 
وأصول الفرائض » وأصول المحرمات » وأصول الفضائل والأخلاق . 
فمن أحكام الدين ما يتعلق بالعقائد التي تحدد نظرة الدين إلى المبداً 
والمضين وال الله والكون:وككيناة والأسمات: أو مما سس لياه الففيينة - 
الالقبا:والغرانت :و الشيعيات .وهم قاع تاعة و مدن . 
ومنها ما يتعلق بشعائر العبادات وأصولها التي تحدد صلة الإنسان العملية 
بربه » وهي تعد أركان الإسلام ومبانيه العظام . وهذه في أسسها العامة ثابتة . 


. ه5٠١ص‎ ٠» الرسالة‎ 000) 
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ومنها ما يتعلق بالقيم الخلقية » ترغيباً في الفضائل وترهيباً من الرذائل . 
وهل كدير لنياف ايضاق الخملة:, 

وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس إلى تغيرها » ولا يتغير مفهومها بتغير الأزمئة 
أو الأمكنة أو الأحوال أو الأشخاص » بل المطلوب ‏ على الدوام ‏ ثباتها 
واستقرارها » لتستقر معها الحياة وتطمئن العقول والقلوب . 

ويلحق بهذه الثلاثة ما يتعلق بالأسس والمبادئ والأحكام التي لها صفة 
العموم » وتتعلق بنظم الحياة المختلفة » مثل نظام الأسرة والمواريث ونحوها » 
ونظام المعاملات والمبادلات المالية » ونظام الجرائم والعقوبات » والأنظمة 
الدستورية والإدارية والدولية ونحوها » فهذه المبادئ والأسس داخلة تحت 
الثوابت ؛ لأنها جاءت من طريق النصوص القطعية الثبوت والدلالة . 

ونستطيع أن نرجع الثوابت الشرعية كلها ف دراستنا هذه إلى كليات 
الشريعة الخمس (الدين » النفس » العقل » النسل » المال) في مراتبها الشلاث : 
(الضروريات » الحاجيات » التحسينيات) التي هي مقصود الشرع من خلافة 
الأنسات روتكيف 3 الأرطن ونه اسن قف مكل اقيق وائرة التكيش ١‏ 
ويدخل نحت سقفها ويستظل بوشاحها » لما لها من صفات القطعية فيجزم 
بحصول المصلحة فيها » والكلية فتوجب الفائدة التي تعم جميع المسلمين . 

أما المتغيرات : فيقصد بها موارد الاجتهاد » وكل مالم يقم عليه دليل 
قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح . 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك 
نابا #اتذهيية انول او القارف ]لم بن انه لقيو أن القياتن نون سكالفنة 
فيه غيره » لم أقل أنه يُضيّق عليه ضيق الخلاف في المنصوص 76" ومثل له بالقرء 
واحتمال تفسيره بالطهر أو الحيض . 

وبحال هذه المتغيرات هو أحكام المعاملات المتعلقة بالإجراءات والكيفيات 
التي قلما تأتي فيها نصوص قطعية » وكذا بعض فروع العبادات والآداب التي 
جاءت مطلقة في الشرع » أو تلك التي يتغير حكمها بتغير صورها كالصلاة 
بالنسبة لرواد الفضاء » واتحاه القبلة لمن يصلي فوق القمر » وإحرام ركاب 
الطائرات في الحج والعمرة » وتناول الحقن المغذية أثناء الصيام » وغير ذلك من 
المتغيرات التي تطرأ مع كل عصر ويختلف العلماء في حكمها نظراً لوقوع أدلتها 
ف دائرة الظن الذي يدخله التعارض والترجيح . 

والصفة اللازمة لهذه المتغيرات هي ألا يضيق فيها على المخالف » 
ولا يخرج المختلفون فيها عن دائرة الرحمة إلا إذا تدابروا وتقاطعوا بسببها » 
وأنها كانت ولا تزال من أعظم أسباب السعة واليسر في هذا الدين »ع 
وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها ؛ بل في 
تشرذم الناس وتباغضهم بسببها » وأنها مستى تحردت عن هذا 
التعصب البغيض كانت رحمة بالأمة وتوسعة عليها » وآية على خلود هذا 
الدين » واستيعاب أحكامه لكل جديد » وصلاحية شريعته للتطبيق في كل 
زمان ومكان وحال . 


ا ااه 


وهذا المفهوم للثوابت والمتغيرات هو مرادنا في هذه الدراسة . 

والمرء مكلف باللزوم أن يعمل بهذه الثوابت ويستضئ بنورها في أمهات 
مسائل الشريعة » وكل إضافة في هذه الثوابت تدخل في أبواب الابتداع » ومسن 
ثم جاءت دراستنا عن الشاطبي على النمط المنطقي » حيث نعرض أولاً للثوابت 
الشرعية عنده وهي مقاصد الشريعة وكلياتها وأصولما » والتي تعد المعيار 
الحقيقي للحكم على فعل المكلف بالمشروعية أو بالابتداع . ثم ني بعرض 
مفهوم البدعة وحكمها عند الشاطبي » باعتبارها مخالفة للمقاصد التي تكلمنا 
عنها قبل . ثم نطبق كلا الأمرين على موضوع التصوف لنتبين حكم الشاطبي 
فيه من خلال موافقته للثوابت فيشرع ويبمدح ء أو مخالفته لما فيذم ويحكم 
عليه بالابتداع . وكذا نعرض لبعض مسائل التصوف التي تندرج تحت 
المتغيرات القابلة للاجتهاد » ومن ثم لا يوصف المتحقق بها بالابتداع أو 
الانخراف . 

ولا غرو بعد تطبيق قانون الثبات والتغير على أفعال المكلفين أن نتبين كيف 
جاءت شريعة الإسلام ملائمة لفطرة الكون » وفطرة الإنسان » جامعة بين 
عنصر الثبات وعنصر المرونة والتطور . 

وبهذه المزية يستطيع الجتمع المسلم أن يعيش ويستمر ويرتقي » ثابتا على 
أصوله:وقيمة:وغاياته 6 متطوررا ق معارفه وأسالييه وأدواتة :. 

فبالثبات يستعصي امجتمع المسلم على عوامل الانهيار والفناء » أو الذوبان 
في امجتمعات والثقافات الأخرى » أو التفكك إلى عدة مجتمعات » تتناقض في 
الحقيقة » وإن ظلت داخل بجتمع واحد في الصورة . 
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وبالمرونة يستطيع هذا امجتمع أن يكيف نفسه وعلاقاته » حسب تغير 
الزمن » وتغير أوضاع الحياة » دون أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية . 

إن النطر كل الخطر على الحياة الإسلامية أن نثبت ما من شأنه المرونة 
والتطور » أو نطور ما من شأنه الثبات والخلود » فتضطرب الحياة وتخقل 
لواو . 


. انظر : الصحوة الإسلامية » د . يوسف القرضاوي » ص"”‎ )١( 
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باب تمهيدي 
في 
حياة الشاطبي وآثاره 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : التعريف بالشاطبي . 

المبحث الثاني : بيئة الشاطبي وعصره . 

المبحث الثالث : أهم شيوخ الشاطبي وتلاميذه . 
البحث الرابع : مكانة الشاطبي العلمية ومؤلفاته . 


المبحث الأول 
التعريف بالشاطبي 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي » الغرناطي » المعروف 
بالشاطبي”''» اتفق المترجمون له على أنه نشأ بغرناطة ولم يغادرها حتى توفي 
بها(" . إلا أن موطن آبائه هو مدينة شاطبة » ومن نّم لقب بالشاطبي . 

هذا ولم يتعرض أحد ممن ترجم للشاطبي لتحديد مولده » ولا للإشارة إليه 
حتى ولو بالتقريب » فنرى التنبكتي الذي يُعَدُ مصدراً أصيلاً ف ترجمته يبصرح 
بأنه لم يقف على تاريخ 0 

واستنتج بعض الباحثين المعاصرين”*' أن ولادته كانت قبل سنة ١5آلاه‏ ء 
تكبيدا كلتق على أشروقاة ان عوويهة ا حنم جسن تس اينات 
كانت سنة /5لاه » مع اعتبار أن يكون قد أخذ عنه العلم وهو يافع في 


. )17 نيل الابتهاج بتطريز الديباج , لأحمد بابا التنبكتي » (ص‎ )١( 
هذا وقد لقب بالشاطبي عدد من علماء الأندلس » ولكن لم يشتهر منهم على مستوى‎ 

العامة سوى اثنين » أحدهما : أبو إسحاق الشاطبي صاحب هذه الترجمة . والثاني : هو 
الشيخ الإمام سيد القرَّاء أبو القاسم بن فيرّة بن خلف بن أحمد الرّعيني الأندلسي » 
الضرير » ناظم ( الشاطبية ) في علم القراءات » والمتوق ممصر سنة ٠59هه‏ . 

(5) الأعلام » لخير الدين الزركلي )71/١(‏ . 

(9) نيل الابتهاج » ص45 . 

(4) هو الدكتور / محمد أبو الأجحفان » أستاذ مساعد في الشريعة وأصول الدين » بالكلية 
الزيتونية بتونس » انظر كتابه : فتاوى الشاطبي » ص؟” . 


ات 


والراجح بعد التتبع والاستقراء أن مولد الشاطبي كان ما بين سنتي ١؟‏ /اه 
و. “اه ء ودليل ذلك أنه كان صديقاً نداً للشاعر الفقيه الوزير ابن زمرك 
الذي ولد سنة #«/اه ”2 كما أن الشاطبي أورد أكثر إفاداته وإنشاداته في 
كتابه : (الإفادات والإنشادات) بتواريخ معظمها بعد سنة .هلاه » وباعتبار 
أنه كان قفي 3 سين الاحصيلوالظالي 117 م رترجيع ا لناقلة ولف بال امه التي 
أشرت إليها . 

وقد عاش الشاطبي حياته كلها بغرناطة » فلم يغادرها إلى غيرها من البلاد 
الحاورة فضلاً عن بلاد المشرق » حيث لم يذكر أحد نمن ترججم له أنه غادر 
الأندلس للحج أو لطلب العلم في مواطنه الأولى » على عادة علماء الأندلس 
الذين كانوا يقطعون المسافات الطويلة في سبيل تفي االبل على اياي عليياء 
المشرق حيث منابع العلم الأصيلة . ويمكن أن نرجع سبب عدم خروج الشاطبي 
للحج إلى أحد الأسباب العادية التي تمنع أي مسلم من ذلك كالفقر أو المرض 
أو غيرعما من الأمور القاهرة . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي » المعروف بابن زمرك 
الغرناطي » وزير وشاعر وكاتب » كاث يُلقَب بشاعر الحمراء » وقد كتنب ديوان شعره 
على جدران قصر الحمراء » تولى الحجابة والوزارة والكتابة لبعض ملوك بني الأحمرء وأخذ 
عن لسان الدين بن الخطيب ثم ساءت العلاقة بينهما » توي قنيلاً من قبل السلطان سنة 
9لاه. انظر : (الإحاطة 23٠0/5‏ » الكتيبة الكامنة ص؟85؟ » نيل الابتهاج ص85 5 ). 

(؟) بل قد صرح بذلك في الإفادة ١١/‏ من كتابه « الإفادات والإنشادات ) ص48 » فقال : 
لما توي شيخنا الأستاذ الكبير العلم الخطير أبو عبد الله محمد ابن الفخار » سألت الله 
عز وجل أن يرينيه في النوم فيوصيني بوصية أنتفع بها في الحالة التي أنا عليها من طلب 
العلم . . . ) » وقد كانت وفاة شيخه هذا سنة 5ه على الراجح . 

0ك 


ولقد انتاببي العجب كثيرا حين افتقدت ترجمة عالم كالشاطبي له ثقله وباعه 
الطويل في علوم اللغة والشريعة » فلم أعثر له على ترجمة في معظم كتب التراجم 
الشهيرة المتداولة بين العلماء والباحثين » وبخاصة كتاب (الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة) للحافظ ابن حجر العسقلاني''', الذي جمع فأوعى تراجم أعيان 
اللغة والشريعة في القرن الشامن: الهمجري » سواء أكانوا من علماء المشرق أو 
المغرب » بل إنه ذكر في كتابه هذا كثيراً من شيوخ الشاطبي وأقرانه”؟؟ دون 
كوو أمالة 2 قا 
العلم في بلاد الشرق ؛ قلت لعل هذا هو السبب الحقيقي في عدم اشتهاره 
بين علماء المشرق » فضلاً عن علماء التراجم منهم , وأكد هذا التعليل أنه 
ره له ترعبة اي كنت امترائة الى عنفها أمل المتفيرق»:اللحهيم 


فلما وقفت على حياة الشاطبي وعلمت أنه لم يحج أو يطلب 


)١(‏ هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر ء الكناني العسقلاني 
المصري » الشافعي » حافظ الدنيا في عصره » ولد سنة #/الاه » وأخذ العلم عن أعلام 
وقنه كالحافظ العراقي » والفيروزا بادي » وتولى القضاء ممصر ثم تركه » توق مسنة 
6ه . وهو صاحب التصانيف النافعة » ومن أشهرها : فتح الباري بشرح صحيح 
التعخاوع مدو لاسن قي #نيو اانه والقوك السده اق الدسي عن مييق أخت.. 

حك فقد ترجم لشيخ الشاطبي القاضي أبو القاسم الحسيني السبتي » انظر : الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة (/؟ 5؟) » وكذلك لشيخه أبي علي منصور الزواوي (7/5؟5١)‏ 2 
وشيخه أبي عبد الله بن مرزوق التلمساني (570/5) » وستأتي تراجمهم مفصلة عند 
الكلام عن شيوخ الشاطبي في المبحث الثالث من هذا الباب . وقد ترجم ابن حجر أيضا 
في كتابه (/159 ) لصديق الشاطبي ذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب ؛» صاحب 
التصانيف النافعة » والمتوق سنة 5لالاه . 


ات 


لآ عند المتأخرين منهم » الذين أخذوا ترجمته ونقلوها عن ترجمة أهل 
الو لد 

أما عن وفاته فقد اختلف المؤرخون ف تحديدها » ولكنه اختلاف لا يصل 
إلى حد اختلافهم في مولده ؛ فيذكر الحجوي مثلاً أنه توفي سنة .لاه" 
بينما يذهب علي حسب الله إلى أنه توفي سنة ١٠/اها")»‏ ولكن أكثرهم نص 
على أنه قوق ووم 'الفااح الثامى هن يان سنة 4:6 رن" أ«ذيكون قدا عاق اليف 
وستين سنة » على ما رجحت في تاريخ مولده . 

أقبل الشاطبي على الدراسة وتحصيل العلم منذ صباه » فأخذ في تعاطي شتى 
العلوم معقولها ومنقوها . علوم الوسائل منها والمقاصد » ولم يحصر نفسه في 
واحد منها دون غيرها » بل أطلق لنفسه العنان في تحصيل معظمها على قدر 
الاستطاعة » وساعده في ذلك ما كان يتمتع به من إمكانات عقلية ودأب بالغ 
وحثيث في الاضطلاع بسائر العلوم اللغوية والشرعية » مبتغياً بذلك الوقوف 
على مقاصد الشريعة وأسرارها » والإلمام بكليات هذه الملة فضلاً عن جزئياتها : 
مدركاً أن هذا وحده يُعَدٌَّ الضامن للوصول إلى السعادة الكبرى في الأولى 
والأخرق + ويتطح هذا فيما يخبونا يدعن انس يقوله 2 أزل شند فق للفينم 
عقلي » وَوبمّه شطرّ العلم طلبي » أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه , 
م أقتصر منه على علم دون علم » ولا أفردت عنه أنواعه نوعاً دون آخر » 


. )85/14( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي‎ )١( 
. (؟) أصول التشريع الإسلامي . للأستاذ على حسب الله » ص/‎ 
برنامج المجاري » لتلميسذ الشاطبي أبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي »ع‎ )5( 
. وكذا : نيل الابتهاج . للتنبكتي » ص48‎ »2١15 ص5‎ 
ات‎ 


حسبما اقتضاه الزمان والمكان وأعطته الله "مكار كدق امز ترق ل 
خضت في الحجه خوض المحسن للسباحة » وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء 
حتى كدت أتلف في بعض أعماقه » أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها 
كاعرت عان ذا ددر روظان عن وهالو الفائل رصول العلال وهر فد 
صد الصاد ولوم اللائم » إلى أن مَنَ علي الرب الكريم الرءوف الرحيم » فشرح 
لي من معاني الشريعة مالم يكن ف حسابي » وألقى في نفسي القاصرة أن 
كات الله وسنة تزه لم يقر كا .سيل الفداية لقائل. ما 'يشنول وله أبقينا الغ فين 
غدالا ُكذايية قي »و أن الدبين قد كتمل + :والتسعاذة الككيز يمنا وضع :+ 
وتوا فنا نكر ترج بويا مرق ذلفع لعل ونوظانة مدو اناك وار ا أذ 
العاقد عليه بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى » محصل لكلمتي"" الخير دنيا 
أخرى » وما سواهما فأحلام » وخيالات وأوهام » وقام لي على صحة ذلك 
البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه » ولا ترتمي نحو مرماه فز ذَلِكَ من 
فَضّل الله عَلَينَا وعَلَى النّاس وَلَكِنَ أَكثْرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ الل 
والشكو كر ماهو الي ا 

ومن شدة ملازمة الشاطبي للكتاب والسنة - كما ذكر في النص السابق ‏ 


. أي القوة‎ )١( 
. (؟) أي المطلوب‎ 
هكذا بالأصل المطبوع ؛ وقد رجح الشيخ محمد رشيد رضافي تحقيقه أنها:‎ )6( 
. )55/1١( لكليتي‎ 
. 78 سورة يوسف » الأية‎ )( 
. )59 2 ؟14/١( الاعتصام , للشاطبي‎ )5( 
5 


غلب عليه الزهد والورع » والنفور الشديد من الانحرافات والبدع » وظهرت 
عليه بين أقرانه سِيّم العلماء العارفين » واشتهر عنه في زمانه أنه من بقية السلف 
الصالحين » فلم قْ نفسه لمنصب أو جاه » ولم يصرف وقئه وجهده إلا في 
تحصيل علم أو طاعة لله » فأصبح من القلة التي تُطابق قولها فعلها , ومن الثلة 
التي يتفق مَخْْرُها مع مظهرها » مدركاً في ذلك سنن الأقدمين » ومتوسما 
حقيقة العلماء العاملين » وهذا ما يتبين من كلامه عن شروط الانتصاب للفتوى 
في الدين فيقول : « من كان منهم ‏ أي العلماء ‏ في أفعاله وأقواله وأحواله على 
مقتضى فتواه » فهو متصف بأوصاف العلم » قائم معه مقام الامتثال التام غ 
حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال » أغناك عن السؤال في كثير من 
الأعمال » كما كان رسول الله يِه يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره 0" . 

وآلى الشاطبي على نفسه ألا يخالف السنة قييد أَنْمُلَّةٍ » أو يفارق ما كان 
عليه السلف من اتباع الحق والعمل له » مكتفياً في ذلك بأنه مع السواد 
الأعظم » فضلاً عن الصحابة ذوي التقوى والعلم الهم » فيقول : « ثم أطلب 
نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله يِه بالسواد الأعظم » في 
الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه » وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها 
. 

ولعل تمسك الشاطبي الشديد بالكتاب والسنة وتأسيه بالصحابة ويك في 
جنيع وزدهبوطدزة + كا متهيتهم :فق كل آمرة وسانه لل هذا هين الذي 


. )؟1/١‎ » ؟ا/١/5( الموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي‎ )١( 
. )58/1١( (؟) الاعتصام » للشاطبي‎ 
9 


عكله تضوف فين كان الثائى سياقون علية ان :رمانه سن الناصني العامة 
وابتغاء المال أو الجاه أو الشهرة » فضلاً عن تفشّي العوائد وانتشار البدع 
على تحييتاته الشفر :والكنة + سف الكشاطتى ذلبك ويك ولتي تسبي« 
و دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها ء فلما 
أردت الاستقامة على الطريق » وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت . 
لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد » ودخلت على سننها الأصلية شوائب 
المحدثات الزوائك )30©. 

والمحدثات الزوائد التي يقصدها إفا هي البدع التي اتتشرت وشاعت 
في عصره”'' خلفاً للعصر السابق له » ونتيجة لسكوت ؛ المتأخرين عن الإنكار 
اننا و لفت يؤتهم خلوف هيلوا او عقنواضين القنام بفترض القيناء 
فيها . فصارت كأنها سنن مقررات » وشرائع من صاحب الشرع 
محررات » فاختلط المشروع بغيره » فعاد الرااجع إلى محض السنة كالخارج 
عنها كما تقدم » فالتبس بعضها » فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها 
علخو 

ويعيش الشاطبي ضغطاً نفسياً من جراء الصراع المحتدم بداخله » بين أن 
يساير أهل عصره فيما هم عليه من عوائد ومبتدعات » وبين ما أُشُرِب به قابه 
من الاتباع لما عليه السلف الصالح » وما اعتقده وتعلمه على أيدي شيوخه 


. )550/١( الاعتصام‎ )١( 
» المحددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر » للشيخ عبد المتعال الصعيدي‎ 050) 
ص75 ؟.‎ 


. )951/1١( الاعتصام‎ )9( 
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ووجده في كتب أئمة الحهدى والدين » ويعبر عن ذلك بقوله : « فتردد النظر بين 
أن أنّبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس » فلابد من حصول نحو ما حصل 
لمخالفي العوائد » لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها 
إلا أن في ذلك العبء الثقيل مع ما فيه من الأجر ازيل - وبين أن أتبعهم على 
شرط مخالفة السنة والسلف الصالح » فأدخل تحت ترجمة الضلال ؛ عائذاً بالله 
من ذلك » إلا أني أوافق المعتاد » وأعد من المؤالفين » لا من المخالفين 0 

ولم يلبث الشاطبي بعد هذا ا و ا ا 
تورعهم ف قالفدن ممه والترسضن لأية افد أن امنتق ينه الأمين ىالل كسون يال 
الحق والغزوع إلى العلم والشرع » ا 00 ويك الل 
متخذاً في ذلك منهج التدريج والبعد عن المصادمة التي تفكك أواصر الأمة 
وتبث بذور الفرقة » وفي ذلك يقول الشاطبي : « فرأيت أن الهلاك في اتباع 
السئة هو النجاة » وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئاً » فأخذت في ذلك على 
حكم التدريج في بعض الأمور 0 

وكات نتيجحة ما آثره الشاطبى من الغربة مع الذب عن البيكة ومقاويية اهل 


31 


البدعة ما عبر عنه بقوله : « فقامت علي القيامة » 0 » وفوّق 


2 
أن 


اد اميسكام درست إن , البدعة و١‏ لضلالة )و 
وافي ل 7 


. )؟9//١( الاعتصام‎ )١( 
. المصدر السابق‎ 250 
. )ع2 المصدر السابق‎ 


21 


ر 2< 
ومن هنا رمي الشاطبي ببداع خطيرة البت عليه العامة والخاصة اصبح 


102 


وتوالك عليه الاتهامات والتلفيقات 3 5 ل الكقيوز من البدع 


و 


والضلالات » فمن ذلك : 


6 اتهامه .ممعاداة أولياء الله الصالحين 4 واذيتهم 4 ول 5 َم هم 4 ويقص‎ - ١ 


- 2 


بهؤلاء الأولياء جماعة بغر ناصة طَهَ تشتحل العافت مظهرا لا جوهرا 4 فتصدى هم 


) عاديت بعص الفقراء ارقي المخالفين للسنة 0( المتتفييب:: بزعمهم - هداية 


الخلق 2 ككل للجمهور على حملة من اأحوال هؤٌلاء الو سسبو | انفسهم 2 


00 و 00 
الصوفية وعم يتشبهوا بهم )2 . 


و 
25 كما انهم بالغلو والتعديد والتراه احرج والتنطع ف الدين 3 وكان هدا 


2 > 
- 


لكحدر أو خ رب : إشاما . 1 36 “ممه تحاف 
باحق وإعلاء > ة الدين ولو على حساب كا الخلق . وهم معاصروه من 


فقهاء غرناطة . وأفصح ح الشاطبي عن سبب ذلك فقال ين 
تبلق أ عستا 507 والفتيا الخمل على مشهور المذاهب الملتزم 


. ألم ؟)‎ ١( الاعتصام‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 


8 - فلما أعياهم أمره » وأأجهدهم بعلمه وحجته ء أرادوا أن يورطوه 
فأخذوا يوغرون السلطة به » فاتهموه بأنه يجوز القيام على الحكام''', ليصلوا 
من ذلك إلى التقول عليه بتفسيق ولاة الأمر وخروجهم عن الحادة » وما أضافوه 
إلى ذلك ١‏ إلا من عدم ذكره لهم في الخطبة » وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه 
ما تقدّم ا 
ولما وجد الشاطبي انقلاب العامة والخاصة من ذوي الأهواء عليه غ 
لم يزدد على أن يكل أمره إلى خالقه » ويسث شكواه في بيتين من الشعر » يقول 
فيهما : 

بليت يا قوم والبلوى منوعة بماأداريه حتى كاد يرديني 

دفع المضرة ء لا جلباً لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديب ©) 

وما زاد من محنة الشاطبي ومعاناته المستمرة من ذوي الزلفى والتقرب الزائد 
إلى الحكام والعامة » المبتغين لحظوظ النفس من المال أو الحاه والشهرة ‏ ثما زاده 
ألما أن ألد خصومه وألذع معارضيه في بعض المسائل هو شيخه وأستاذه أبو 
سعيد ابن لب الذي كان الشاطبي يوقره ويُجله ويخلع عليه أسمى الألقاب , 
فلا يصفه إلا بالشيخ الكبير والأستاذ الشهير » ولا يذكر اسمه قط إلا ودعا له 
الما 


. )58/١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(5) نيل الابتهاج » للتنبكتي » ص45 . 

(4) انظر على سبيل المثال : الإفادات والإنشادات » للشاطبي » ص97 + .1١١9 001١14‏ 
ظ اك 


وسبب ذلك الخنلاف هو أن الشاطبي - كما مر آنفا ‏ كان ينكر 
الأدعية والذكر عقب الصلوات المكتوبة على هيئة الاجتماع » باعتبار أنها بدع 
م تكن من عمل رسول الله يله ولا من عمل أصحابه » في حين كان ابن لب 
يفتي يحواز ذلك » واشتد الصراع بين الرجلين فكان لكل منهما أتباع 
يظاهرونه على رأيه ويذودون عنه » فقد نَاصّر المواق'' شيخ شيوخه ابن لب 
ونافح عن رأيه وفتواه » فيقول في ذلك : الم يزل الدعاء أدبار الصلوات 
المفروضة معمولاً به في جميع أقطار الأرض » أو جُلَّها » من غير نكير إل ما قد 

سلف » قدم رجل” "رافك لكان ذلك » وتابعه شرذمة ممن كان يقرأ 
عليه » فكان إذا فرغ من مجلس كلامه بين يدي صلاة خرجوا مزدحمين » فرارا 
من الصلاة خلف الأئمة الذين يدعون دبر الصلوات » وإن صلى أحد 
خلفيع ع اقام دين اريك الامام مستدرعا يورا كالقاتق أن فين الدعاء 


عل بي 


بنصب أو عذاب ؛ أو ينتشب منه في ظفر أو ناب 0 


ورغم هذه الغربة التي استوحشت ت الشاطبي مع كثرة أعدائه وخصومه من 
العامة والخاصة الذين تألبوا عليه » رغم ذلك لم يترك لنفسه العنان في الانتقام أو 


)١(‏ هو أبو القاسم محمد » الشهير بالمواق » من علماء غرناطة في القرن التاسع » وكان آخر 
إمام من أئمة العلم بها » له شرحان على مختصر خليل في الفقه المالكي » توفي سنة 
1ه . انظر : (نيل الابتهاج ».صغ:؟” 20 ©556؟). 

252 يقصد به الشاطبي » كما صرح به في أكثر من موضع » وعبّر هنا بالنكرة للتحقير : كما 
يدل عليه سباق الكلام ولحاقه . 

() انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة » لحمادي العبيدي » ص؟؟ » نقلاً عن مخطوطة و سئن 
المهتدين ) للمواق » والموجودة بدار الكتب الوطنية بتونس . 

/ آدت 


التأر منهم أو حتى بحرد الوقوع فيهم أو النيل والتعرض لذمهم وذكرهم يما 
يتسوقه: دبل امال تسو مال "العا الوا اكاك امركيه اللسات تين كدي 
روح الاختلاف والفرقة بين قومه » فسلك في تقوبمهم طريق أهل الحلم 
لاحو را ا اميم رع هو منهج القرآن حيث يقول تعالى : 
(ادع إلى سَبيلٍ ربك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَبَةٍ وَجَادلْهُمْ التي هِي 
أَحْسَنْ 6'''. بل أوصى تلامذته ومريديه بالصبر عليهم والدعاء لهم وتحمل 
أذاهم » وألا يضمروا لأحد منهم شرا ولا كيدا » وطريق ذلك « أن يعتقد المرء 
لهم الخير » ويُعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو ممجرد الإسلام ع 
ويعظهم » ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم . . بل لا يقتصر في هذا على جنس 
الإنسان » ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها » حتى لا يعاملها إل 
بال ا 

وحن سام الغالاف«الشنناظى :رتكميياذ تندورة الفكبال ىعر العيح: 
الانخحرافات الاجتماعية والشوائب الاعتقادية © لم يكتف بالموقف السلبي 
فحسب في هذه المواجهات بأن يتجنب أهلها ويصبر على أذاهم » بل قاد 
حملة شعواء في محاربة تلك الأباطيل والوقوف أمام كل مبتّدّع ودخيل ؛ 
وض فسان بعدم الركون إلى الأحاديث التي ظاهرها ابول ١‏ التقوقع 
وترك الدعوة » مبيناً لهم أنه لم يحن بعد أوانها » ولّمّا يأت وقتها والعمل 
بها » ولذلك نراه يكمل نصيحته السابقة لأحد إخوانه » وق نفس الرسالة 


. ١؟ه سورة النحل » الآية‎ )١( 
. )5١07/١( (؟) الموافقات . للشاطبي‎ 
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بقوله : ( هذاوإن كان زماننا قد ظهر فيه الشم المطاع ؛ والهوى 
اسع » وإعجاب كل ذي رأي برأيه"''», فلا بد في ذلك من الرجوع 
إلى الأصل » لأن قائل الحسق موجود وإن قل . وقد ظهر لكلامكم ف كثير 
من هذه الأمور أثر'' صالح » فكيف لنا بالسكوت عن الحق ؟! هذا 
3 مس ع 1 د اهيدا شيو ادق ونيا ذا اننا اجو نلك لمان 
أن نصل إليه 0 

على أن هذه المحنة التي تعرض لما الشاطبي في مقاومته للبدع والمبتدعين 
أدت إلى توجيهه إلى عمل علمي جاد » حيث انصرف إلى التمييز بين السنن 
والبدع على ضوء من نصوص الوحي وهدي من مقاصد الشريعة التي 
غلبت على فكره وتربعت على عرش علمه وفهمه » فأنتجت قريحته مصنّفه 
الفذ في البدع والمبتدعين » وهو الموسوم ب (الاعتصام) وفي ذلك يقول : 
«لماوقع علي من الإنكار ما وقع مع ماهدى الله إليه ‏ والحمد لله 
م أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله يه وحذر منها ؛ وين 
أنها ضلالة وخروج عن الجادة » وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف 


) والترمذي في سننه (ه//اه ؟‎ )١57/54( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود ف سننه‎ )١( 
عن النبي عَِتّهُ : قال : « . . بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت‎ 
شحاً مطاعاً » وهوى مَبِعا » ودنيا مُؤثَرَة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة‎ 
نفسك » ودع العوام » فإن من ورائكم أياماً الصيرٌ فيهن مثل القبض على الجمر » للعامل‎ 
. فيهن مثلٌ أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم ؛‎ 

(؟) في الأصل (أكثر) » ولعل الصواب ما أثبته . 

(25 المعيار المعرب » للونشريسي )١511/١١(‏ . 


ات 


بجملة منها » لعلي أجتنبها فيما استطعت » وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ 
نورها تلك المحدثات , لعلي أجلو العم متناف ]و اعد توم القبائكة بشن 
الا 37 

وبموقف الإمام الشاطبي من البدع يُحَدُ من المْحدّدين الذين عملوا على 
تخليص الفكر الإسلامي من الشوائب التي علقت به فكانت عائقاً عن الترقي 
المرجو والنهضة المنتظرة لمسيرة العمل الإسلامي في ذلك الوقت . 

ومن هنا وبعمل الشاطبي هذا استحق أن يُلقَبٍ فيما بعد بالمصلح الديني 
والاجتماعي”'؟» فضلاً عن العالم الكبير وامحقق النحرير . 

وممن اعترف له ببلوغ الشأو البعيد في هذا المضمار كثير من أعلام المؤرخين 
لثقافتنا الإسلامية » مثل أبي عبد الله محمد ابن الأزرق الأندلسي ”ا 
الذي يقول عنه : « للأستاذ أبي إسحاق الشاطبي في تخليص هذا الأصل من 
شوائب ما يكدر صفرّه اليد الطولى » والسعي الذي لا يؤدي شكره إلا من 
عوك فقو عاني لشو ةلاق على ردي فهر نا ان نالجام ع 31 


. )50/١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) المجددون ف الإسلام » ص97؟ . 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد » الشهير بابن الأزرق الغرناطي » من أعلام 
الأندلس المهاجرين إلى الشرق » تولى القضاء بالقدس . ثم توفي بها سنة 8945ه » له 
مؤلفات عدة » منها : ١‏ روضة الأعلام يمنزلة العربية من علوم الإسلام » . انظر : (أزهار 
الرياض 3١17/7‏ » الضوء اللامع 51/9) . 

(4) الإفادات والإنشادات » للدكتور محمد أبي الأنحتنان ل اضل 3م1 زي عن كتاب (روضة 
الأعلام) لابن الأزرق الأندلسي المذكور » وهو مخطوط بدار الخزانة الملكية بالرباط . 
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ونا برا الشاطبي شيوع الانحلال الخلقي وظهور البدع بجميع أنواعها ع 
فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي بغرناطة » انصرف إلى التدريس والتعليم 
ونث ا سطلاة و اكش رتراك ماده نا ل مف تهج انيت ٠‏ الموافقات ) 
و( الاعتصام ) ؛ ورأى أنه من العبث أن يتكلم الإنسان بالعلم مع غير أهله , 
وأن الأولى في هذا المقام ألا يُنْشَّر كل ما يُعلم بل يُعندٌ في ذلك بحسب الأحوال 
والأزمان والأشخاص » ومن ثم وضع ضابطاً دقيقاً ومنسهجاً سديداً يجب على 
كل من الخطيب والمدرس والعالم مراعاته » حتى لا تضيع مسائل العلم » وحتى 
يُثّر بها أهلها » وف ذلك يقول الشاطبي : « وضابطه أنك تعرض مسألتك على 
الشريعة » فإن صحت في ميزانها فانظر في مآطا بالنسبة إلى حال الزمان وأهله » 
فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول » فإن قَبلَتها فلك 
أن تتكلم فيها : إما على العموم إن كانت ممن تقبلها العقول على العموم » وإما 
على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم » وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ 
فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية )!"2. 

هذه نبذة بحملة عن حياة الشاطبي فإذا أردنا بعض التفصيل فلا بد من 
الوقوف عند البيئة التي نشأ فيها هذا الإمام » وهو ما سنعرض له في المبحث 
التالى - إن شاء الله تعالى - . 


. )١941/4( الموافقات‎ )١( 
ات‎ 


المبحث الثانى 
بيئة الشاطبى وعصره 

أولاً : البيئة السياسية : 

بناء على ما رجحناه في تاريخ مولد الشاطبي فيما سبق » يتبين لنا أنه قد 
عاصر أربعة من ملوك بني الأحمر » وهم : إسماعيل الأول بن فرج الذي تولى 
سنة ” الاهء ثم ابنه محمد الذي تولى سنة ه؟لاه ء ثم ابنه الثاني أبو الحجاج 
يوسف ابن إسماعيل (أخو محمد المذكور) الذي تولى سنة 4"لاها ء ثم محمد 
الغني بالله أبو الحجاج يوسف », الذي تولى سنة هه/اه » وقد توفي الشاطبي 
في فترة حكمه الذي انتهى سنة 7ولاه . 

ولقد كان لاضطراب حبل الأمن ‏ في زمن الشاطبي - أثره في تناقص 
الثروة » ومن ثم شعور اللجميع بالعوز والاحتياج سواء على مستوى الدولة أو 
أفراف الشعتت.: 
بناء السور على أهل الموضع اعتمادا على المصلحة وتقديرا للظروف التي تمر بها 
البلاد” ا . 

فمن هذه الفتوى يتبين لنا الحالة المالية المتردية التي مرت بها غرناطة في هذه 
الآونة » من جراء الاضطرابات الداخلية من جهة » ومواجهة العدو الخارجي 


من جهة أخرى . 


. فتاوى الشاطبي » ص87١ 2 188 . وكذا : نيل الابتهاج » ص45‎ )١( 
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أما على مستوى الأفراد فنلاحظ من نص استفتاء موجّه إلى الشاطبي أن 
المسلمين احتاجوا إلى بعض المواد الضرورية » ومنهم من تساءل : هل تبيح لهم 
هذه الحاجة أن يبيعوا للكفار ما كان الفقهاء منعوا بيعه لهم لأنه يقويهم » ونص 
الحبؤال: 

« هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب 
كالسلاح وغيره » لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول 
والملبوس وغير ذلك ؟ أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض 
الإسلام ؟ )2"0. 

ورغم هذه الحاجة وذلك الضيق في المعيشة فقد أجابهم الشاطبي بقوله : 
كله للقي نا ريه عر غيرها" 6" إذ لتيفزق العلماء فى السالة جح تطبر 
فظو 86:ولا.قرقوا أيضا نين من كاد أو كانتعريا لنات». .دمو علقي مةدمند 
حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم , لأن الله تعالى قال : ( إِنّمَا 
الْمُثْ ركون نجس فَلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) الآية"", 
فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا تُرَخّصٌ في انتهاك 
حرمة الحرم » فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين 0" . 


ثانيا : البيئة الاجتماعية : 


كانت مظاهر التحضر بارزة في بعض عوائد الأندلسيين وتصرفاتهم » مشل 


. ١45 » ١ وكذا : فتاوى الشاطبي » ص44‎ » )5١7/5( للونشريسي‎ ٠ المعيار المعرب‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة » الأية /؟‎ 
. ١ وفتاوى الشاطبي » ص45‎ » )5١7/١5( المعيار المعرب‎ )( 


0 


العناية بفاخر اللباس وأخذ الزينة وأناقة المظهر ؛ وقد غالى بعضهم في الترف » 
وانحرف عن منهج الاعتدال المشروع ففشا فيهم الغناء حتى بالد كاكين التي 
تجمع كثيرا من الأحداث 00" » وزاد التفنن في الزينة عند النساء « والتنافس في 
الذهبيات والديباجيات والتماجن في أشكال الخُلى إلى غاية بعيدة )290. 


ومن مظاهر الانمحراف الخلقي في غرناطة وقتها فشو تعاطي الحشيش » 
والإقبال عليه جهارا نهارا » حتى إنهم ليفاضلون بينها وبين الخمر » وفي ذلك 
يقول بعضهم : 


هي البكر ل تكح بماء سحابة 
ولا عبث القسيس يوما بكأسها 
ولا قول في تحريمها عند مالك 
وفيها معان ليس للخمر مثلها 


معتقة خضراء » لون الزب جد 
ولاكفروف بال لوقه 
ولا قربوا من دنها نفس ملحد 
ولا حدّ عند الشافعي وأحمد 


ا لبوا كا /(4) 


لقد عاش الشاطبي هذه الأحداث والمتغيرات الاجتماعية التي نتجت 


عن الآثار السياسية السيئة في الداخل والخارج » ولكننا لا نمحد صدى لمذه 


الأحداث في كتابات الشاطبي » وخاصة في كتابه ( الإفادات والإنشادات ) 


000 
00 
هرم 


00 


اللمحة البدرية ف الدولة النصرية » لسان الدين بن الخنطيب » ص56" » 1١‏ . 


المصدر السابق . 


حيدر هذا هو أحد متصوفة المشرق . كان أول من أدمن على الحشيش » وكان يسميه 


( حشيشة الفقراع ) . 


أعلام الفكر الإسلامي ف تاريخ المغرب العربي » محمد الفاضل بن عاشور » ص دلا . 


ه56 - 


الذي يعد كمذكرات شخصية لصاحبه وبحتمعه , ولا قي كتاب ( الاعتصام ) 
الذي نقد فيه بعض الظواهر الاجتماعية والخلقية البعيدة الصلة عن هذه 
الأحداث التي كانت تهز غرناطة . 

ولعل الشاطبي قد اكتفى ف ذلك بالموقف الفكري الذي انتهى إليه 
وهو أن مصدر الفساد الخلقي والاضطراب الاجتماعي في الجملة هو 
الخروج عن السنة التي هي المنهج العلمي والتطبيق الفعلي للحياة 
الإسلامية » واستبدال ذلك بالعمل بالبدع واتباع الأهواء التي لا حد لها 
1 كقونت البدع وعم ضررها ؛ واستطار شررها »؛ ودام الانكباب على العمل 
هاه والتكوك مو التاخرين عن الإكار طام وحلفف بعس حاوف سهان 
أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها » فصارت كأنها سنن مقرّرات »ع 
وشرائع محررات » فاختلط المشروع بغيره » فعاد الراجع إلى تحض السنة 
كالخارج عنها )"'"'. 

أما على التفصيل فنستطيع أن اتيفاص شق كان العباطين أن م رامين 
ثلاث ساعدت على اضط راب الحياة الاجتماعية والخلقية للمسلمين في 
عصره وهي : شيوع الجهل حتى بين صفوضف مدعي العلم » والتعصب 
المذموم لزنمب مالك وحذده » والغلو في تعظيم غير الله من الشيوخ 
ا 


. )71/١( الاعتصام‎ )١( 
. )55//١( (؟) الاعتصام‎ 


- 


وظل الشاطبي يناضل ,موقفه الفكري وبعلمه ضد أصحاب البدع 
والأهواء من العامة والخاصة ححتى تكالبوا عليه ورمّوّه بالاتهامات التي سبق 
ذكرها » ثما جعله يستشعر الغربة التي تعتري المسلم الحق في آخر الزمان ع 
وال اخ النني. عله اعنها بول :جد الأمداكم غروينا »يفره عريا كنا 
بدأ » فطوبى للغرباء ا 

ثالغاً : البيئة الثقافية : 

إن غرناطة في عصر الشاطبي ‏ وإن كانت تبدو حافلة بالمتناقضات فإنها 
في نفس الوقت ‏ كانت بيئة علم ود في البحث والمعرفة؛ إذ تتواصل فيها 
سنة الاهتمام العلمي » ويقبل فيها العلماء على إثراء رصيد الفكر والمعرفة 
عؤلفاتهم وأبحاثهم » ويستمر سند الحديث ورواية كتب العلم وتدوين 
برامج الشيوخ » وكانت المساجد تعج بالعلماء الذين يلقون دروسهم في مختلف 
العلوم » ثما جعل غرناطة أحد أهم مراكز إشعاع المعرفة والحضارة الإسلامية 
لوملا الأندلس. 

له كانت غرناطة طلذذا لبا الأندلين ققد استقطيت العتماء ينعن كلل 
بقعة في بلاد المغرب » وصارت علوم الشرق رائجة فيها » فكان على رأس كل 
فن من فنون العلم أعلام كبار » من أمثال ابن الفخار الإلبيري في علوم اللغة ع 


)١(‏ الاعتصام » مقدمة المؤلف )١8/١(‏ . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )١70/١(‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ . وق رواية للترمذي في ستنه عن عبد الله بن مسعود 
)١18/5(‏ قال في صفة الغرباء : « الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي » . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال المناوي في فيض القدير (555/5) : وذكر 
الترمذي ف العلل أنه سأل عنه البخاري فقال : حديث حسن . 


0 


وابن الصائغ وأبي حيان في علم النحو خاصة » وأبي إسحاق الشاطبي في علم 
الأصول ومقاصد الشريعة » وابن جزي وابن عاصم في الفقه » وابن الخطيب 
وابن زمرك في الأدب والسياسة » وابن هذيل الحكيم في الفلسفة » وغير هؤلاء 
200 

هذه هي بيئة الشاطبي التي ساعدت إلى حد كبير في تكوين شخصيته 
وتربية عقله ووجدانه » وكان أهم عناصر هذه البيفة هم شيوخه وتلاميذه 


الذين أثروا فيه وتأثروا به » وهذه نبذة عن أهم هؤلاء الشيوخ والتلاميذ . 


. أليس الصبح بقريب » ص79‎ )١( 
- مغ‎ 


المبحث الثالث 
أهم شيوخ الشاطبي وتلاميذه 

أولا : شيوخه : 
منهم ؛ تقرب من ثلث عدد أشياخه » إلى غرناطة من البلاد المحيطة 
بهامئثل فاس ويجاية . فاجتمع للشيخ أَخُذ المعارف العقلية 
والنقلية وتكوين شخصيته العلمية والدينية على أيدي لخيرة 
العلماء ذوي الشهرة الذائعة والأثر المام في الثقافة الإسلامية » الأمر 
العلم والوقار . 

فأما شيوخه الغرناطيون فأهمهم : أبو عبد الله محمد بن الفخار الإلبيري » 
وأبو سعيد بن لب لوال عق انهه اللتمورف نوا وفك ان يده انين 4 

2 3 

وابوعيد ان عجن لتر 

ونا اشوا لعا رجفني الترغييه ال ميد امرض ابن زرو ابن علس 


أحنه الكدريف لسعم رابو يدان عنمه الللسيتاتي 7 
(0) الإفادات والإنشادات » ص١‏ ؟ وما بعدها . 


6000 نيل الابتهاج » للتنبكتي » ص47 8غ . 
3 


ا الل ا ا 
الل 

: أبو عبد الله محمد بن الفخار الإلبيري‎ )١( 

من مدينة إلبيرة الأندلسية » التي تع في الشمال الغربي من غرناطة » كان 
ونه اعت :3 اجزالا ندلسن لذو و أذلى يدق عليه الشاطبي بالقراءات السبع في 
سبع ختمات » وأكثر عليه في التفقه في اللغة والأدب”'', وقد لازمه إلى 
0 

ويذكر امحاري في برنابحه الكتب التي كان يدرسها أستاذه الشاطبي على 
يله ازى القيكار دو نقذ فين (الكقافب)" الممييوية: عو( الفية ابرق للك . 
فال عنه ل 
تعالى فيها رطا لاي ود رضي »لمالا مطمع 
فيه لسواه )(*) 

ولقد وصل هذا الشيخ إلى مرتبة عالية في الاجتهاد والفهم لبعض معاني 
الآيات القرآنية إلى درجة أنه كان يتأول بعض وجوه القراءات التي تنم عن 


)١(‏ برنامج المحاري » ص5 ١١‏ » والمحددون في الإسلام » ص037”. 
(؟) نيل الابتهاج » ص47 . 

() برنامج المحاري » ص5١١.‏ 

)2 نفح الطيب (505/0). 


فهم وإمعان عميقين لمعاني القرآن ومراميه » ومن ذلك ما حكاه عنه 
الشاطبي بقوله ٠:‏ كان شيحنا الأسعاة الكبير أبق عبد الله الفتخان - رحره الله - 
يأمرنا بالوقوف في قوله تعالى في سورة البقرة : (١‏ قالوا الآن 6"'', 
ويبتدئ : ( جفت بالحق 4 » وكان يفسر لنا معنى ذلك » بأن قوله : 
« الآن »6 أي : فهمنا وحصل لنا البيان . ثم قال : « جىت بالحق 4 يعني في 
كل مرة وعلى كل حال 00'". 

وابن الفخار بفهمه هذا للآية يريد أن يمحرص على سلامة الاعتقاد تجاه 
عصمة الأنبياء عليهم السلام » ذلك أنه لولم يقف عند قوله ( الآن » 
ووصلت بقوله : # جفت بالحق 6 لأوهم المعنى ‏ عند البعض - بأن موسى 
- عليه السلام - لم يأتهم بالحق إلا في المرة الأخيرة لوصفه البقرة التي 
أمرهم الله بذبحها » ولكفروا بذلك”". 


وقد توفي الأستاذ ابن الفخار سنة 57/اه ء على الأرجد”*' . 


.4 الآية الاء ونصها : 9 قَالُوا الآنَ جنت بِالْحَقَ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادوا يَفعَلونَ‎ )١( 

(؟) الإفادات والإنشادات » ص١ .١5‏ 

(6) ويمكن ألا نحتاج لهذا التأويل لبعده » واستلزامه تفكك المعنى . وقد كفانا المفسرون 
مؤنة ذلك » فقالوا بالوصل ف هذه الآية » وعليه فالمعنى : ١‏ الآن أظهرت حقيقة 
يا لمرقااية تللق همعن المقيقة نول ريقو اندها تتيق ل يكن سنا ويل أرلدوا أنه 
لم يظهر الحق به في وصف البقرة المطالوب ذبحها ‏ كمال ظهور ». انظر : 
الكشاف للزمخشري )588/١(‏ » والتفسير الكبير للرازي )١339/5(‏ » وروح 
المعاني للألوسي .)591/1١(‏ 

(4) الشاطبي ومقاصد الشريعة » لحمادي العبيدي » ص”". 


آأه- 


)25 نو متيو ل : 


هو أبو سعيد فرج بن القاسم بن أحمد بن لب الغرناطي » ولد سنة 
٠هاء‏ وتوفي سنة 85/اه » قبل وفاة الشاطبي بثماني سنوات”"'» يُعَدُ من 
أشهر علماء غرناطة في القرن الثامن » ولم يبق أحد من طلاب العلم بالأندلس 
إلا وقصده وأخذ عنه”"؛ ومن ثم ذاع صيته واشتهر بين العامة والخاصة في 
الأندلس والمغرب . 

كانكارو لي قري وقائ زهان بالق "نت لم مضي لافنا فيد لاقف 
والخطبة بجامعها الكبير » والتدريس بمدرستها المشهورة المسماة 
بالمدرجة الصرة . 

أخذ الشاطبي عن شيخه ابن لَب فروع الفقه الذي برع فيه وأجاد ء 
وام فقه النوازل » الذي أل فيه ان سماه ( الفتاوى 7 وعلى عادة 
الأندلسيين فإن ابن لَب لم يكن اشتغاله باللغة بأقل منه في الفقه » وقد صنّف في 


.)505/8( نفح الطيب‎ )١( 

)25 الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب » لابن فرحون » ص١5‏ ؟. 

(0) الأعلام » للزركلي .)١4./0(‏ 

(4) هي أول مدرسة بنيت بالأندلس كلها » وسّمّيت بهذا الاسم نسبة إلى بني نصر ء الأسرة 
الحاكمة » وهي من تأسيس السلطان أبي الحجاج يوسف على يد حاجبه أبي نعيم 
رضوان » سنة ٠0/اهاء‏ وقد وقف عليها الأموال وجلب إليها الماء » كما حَبّس عليها 
لسان الدين بن النطيب نسخة من كتابه « الإحاطة في أخبار غرناطة ». انظر : (الإحاطة 
01 » رحلة القلصادي ص57 .)١‏ 

(5) إيضاح المكنون , لإسماعيل باشا البغدادي .)١50/6(‏ 


د 5ه 


علوم اللغة كتبا مفيدة » منها : كتاب ( شرح الجمل » للزجاج . وشرح الجزء 
الخاص بعلم الصرف من كتاب ١‏ التسهيل ») لابن مالك”"'. 

وتوطدت العلاقة بين الشيخ وتلميذه فوصلت إلى أن خصّه الشيخ بالفوائد 
والمطارحات الأدبية » وما ينظمه من شعر » ومن ذلك ما ذكره الشاطبي 
بقوله : « أنشدني الأستاذ الكبير أبو سعيد ابن لب » أبقى الله بركته غشية 
يوم الأربعاء الثالث لشعبان عام تسعة وحمسين وسبعمائة » لنفسه : 

وَعَبلك وتكلات العثر عو كل وله ١‏ قابن كنم الشو هن تق الهنا؟ 

وكيف بثوب حالك اللون رَمّتَ أن يصير كثوب ل يزل قط أَبيِضا؟!)!') 


وعلى المستوى الفقهي فقد استفاد الشاطبي من شيخه كيفية التعامل مع 
الأقوال المختلفة الواردة في المذهب المالكي في المسألة الواحدة » وتما يفتي الناس 
من هذه الأقوال مع الخروج عن الحيرة والاضطراب وعدم الشعور بالمساءلة 
أو الحرج من هذه الفتاوى 4 فيحكي لنا الشاطبي هذه الفائدة التعليمية من 
شيخه فيقول : 9 كنت يوماً سائراً مع بعض الأصحاب إذ لقينا شيخنا الأستاذ 


)١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لال الدين السيوطي (5/ه717). 
وكتاب التسهيل المشار إليه اسمه: « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » في النحو ء 

وكانت عناية العلماء به كبيرة لشموله جميع قواعد النحو. ومؤلفه هو جمال الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك الطائي اليّاني النحوي » صاحب الألفية »: 
ولذانينة.ءاللاف ع وثوق سقة علاتف يدفشق من «مصتفاته + الكافية الشافية + :وستهيل 
الفوائد . انظر : (البداية والنهاية 7١51/1؟‏ » شذرات الذهب 5410/7 » طبقات 
السبكي 57/8 » النجوم الزاهرة 45/1 ؟). 

(؟) الإفادات والإنشادات » ص15. 


ع لاك 


قار كان شحسي له اسه اند تنوقترنها الدروينة " انقيرنا عه إن 
بابها » ثم أردنا الانصراف » فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة » وقال : 
أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها » وأبيين 
لكم وجه قصدي إلى التخفيف فيها . وكان قد أطلعنا على مكتوب بخطه جوابا 
عن سؤال في بين أفتى فيها .مراعاة اللفظ والميل إلى جانبه » فنازعناه في ذلك 
اليوم » وانفصل المحلس على منازعته )"'". 

وبعد أن يطلعهم الشيخ على بعض الكتب الفقهية المعتمدة في هذه المسألة 
يبين لهم إحدى القواعد المنهجية في الإفتاء وقال : ١‏ أردت أن أنبهكم على 
قاعدة في الفقتوى وهي نافعة جدأً ومعلومة من سنن العلماء » وهي أنهم 
ما كانوا يشددون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتياً »0"©. 

وقد أزالت هذه القاعدة كيرا من المشكلات التي كانت تواجه الشاطبي 
عند تعارض أقوال المالكية في المسألة الواحدة » ويعترف الشاطبي بهذا 
الفضل لشيخه فيقول : « وكنت قبل هذ المجلس تترادف علي وجوه 
الإشكالات ف أقوال مالك وأصحابه » فلما كان بعد ذلك المجلس 
شرح الله بنور ذلك الكلام صدري » فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات 
دفعة واحدة » لله الممد على ذلك ونسأله تعالى أن يحزيه عنا خيراً وجميع 
ا كد 


)١(‏ هي المدرسة النصرية » التي سبق الكلام عنها. 

(؟) الإفادات والإنشادات » ص؟ .١57 2 ١5‏ 

(9) الإفادات والإنشادات ص”*5١.‏ 

(5) المصدر السابق ص .١54 » ١57‏ وانظر: نيل الابتهاج » ص١‏ ؟؟ 2 ١؟١.‏ 


زج اق 


ل سس ان 
كلما وعا ندا بالطو وى أقزال:التلياء ؛ أفتى به حتى لو كان ما يفتي به 
قولا وا 2 مالك . 

ورغم الثناء الذي أبداه الشاطبي على القاعدة المنهجية السابقة 
الى اعده عن سيفه ان لت إلا أنيها كانت مهيا التفن ان الشسه 
بينهما فيما بعد ؛ وذلك بسبب عدم اعتبار الشاطبي لما في فتواه 
بالأقوال الشفيفة ق الذعب + لا يرق اذى للف فنعا للشتريعة واجاعا الهو 
انار لوعي : 


وبسبب هذه المسألة » وكذا مسألة الترك9©) التي سنتعرض لما في المبحث 


.١/7ص‎ » مقاصد الشريعة » للطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) وف ذلك يقول الشاطبي : « وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين 
في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد » بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول 
به » فهو الذي أذكره للمستفتي , ولا أتعرض له إلى القول الآخر » فإن أشكل علي 
امشهور وم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحاً توقفت ». انظر : فقاوى 
الشاطبي » ص”7١.‏ 

ويقول في موضع آخر: ؛ والأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء اللذدهمب 

تزلاض + مهيل النالى فيا عا خوافعة ادها وإن كان مرنوسا ف النظز + آنا لا عرض 
لهم » وأن يُجروا على أنهم قلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل » فإنهم إن حملوا 
على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام » ورا يخالفني في ذلك 
بعض الشيوخ » ولكن ذلك لا يصدني عن القول به » ولي فيه أسوة ) أه . فتاوى 
الشاطبي » ص١٠ .١5‏ 

(9) أي ما تركه النبي يله والصحابة ول يفعلوه » على تفصيل يأتي في ذلك . 


د 626 


الخامس من فصل البدعة » بسبب هاتين المسألتين وغيرهما تفاقمت الخنصومة 
والخلاف بين الشيخ وتلميذه » وأصبح الشاطبي يحذر من الاعتماد على فتوى 
الشيخ في المسائل التي تعتمد على هاتين النقطتين اللتين تسايران الأهواء ورضا 
العامة . 

وربما الذي جعل الشاطبي يأخذ هذا الاتحاه من التشدد ما وجده من تهاون 
الناس ف حرمة الدين » وعدم اتباعهم للسنة » مماترتب عليه ذيوع البدع 
وانتشارها في مجتمع غرناطة كما سبق أن ذكرنا . 

(9) أبو عبد الله المقري : 

هو محمد بن أحمد المعروف بالمققري الكبير أو المقّري امد » تمييزاً له عن 
حفيزة أت النناسن اعد القري' ١‏ تائم كفاي واتفت لطت من عضن 
الأندلس الرطيب » وقد ولد الجد بتلمسان » ولم يحدد أحد من المترجمين تاريخ 
مولده » ولكنه توق سنة 9ه/اه . 

ركنن امرك إل اللفبوقة م نوشال إكند لين سار تنص اللاو 
7" صاحب التصانيف المتعددة » ثم عاد بعد ذلك إلى فاس واستقر 
بها » متولياً خطة القضاء بها. 


)ها/ها١ت(‎ 


3 في افك دلتسيانة رعق بالتقاكر بف و الع 
4 هو انين ليق ابو عند الل دين الى آيويت ب سرع الررعي الصفقئ قلي ولد 
سنة 1901ه ء كان فقيها مفسرا أصوليا محدثا » اشتهر بابن القيم أو بابن قيم الجوزية » 
توفي سنة ١هلاه‏ » له مصنفات مفيدة منها : أعلام الموقعين » وزاد المعاد من هدي خير 
العباد » وإغائة اللهفان . انظر : (بغية الوعاة 57/١‏ » طبقات المفسرين للداودي 90/5 » 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين .)١51/9‏ 
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ب 1 0 9 ا و ا 1ك 
أميرها من قِبَل ملك المغرب أبي عنان المريني"''» فأخذ ف إلقاء دروسه في الفقه 
والحديث بجامعها الأعظم » وكان يحضر بجلسه كبار العلماء فضلا عن طلاب 
العلوم الشرعية . 

ألف كتاب ١‏ القواعد » الذي يشتمل على مائتين وألف قاعدة من قواعد 
الفقه المالكي » وقد سمع عليه الشاطبي جملة منه » فكان ذلك أول لبنات الفكر 
المقاصدي والنظر الكلي في موارد الشريعة لديه . 

وبالرغم من أن المدة التي قضاها المقري بغرناطة لم تتجاوز العامين » فإنه 
ترك بها أثرا بالغ » خصوصاً في الشاطبي » التي تجاوزت العلاقة بينهما حد 
الصداقة إلى التلمذة والأخذ عنه » ففضلاً عن الفقه أخذ عنه الشاطبي الحديث 
كذلك: :شه ووان,قوره سعد ادلي ١‏ 7 مدهي تنك التلقيس): 

وسمع عليه كذلك جميع ثلاثيات انار وبعض كتب الحديث 


كبوا الأمام عاللف وسفن العرمتلي اوسن النسا ف 


.)١915/5( شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي‎ )١( 

(؟) والحديث المسلسل إما أن يكون لتسلسل في صفة الرواية » أو في صفة الراوي » وهو 
اتن ادو بأفكركر لحانم! واو قرلا مده لتقيف لدع أو قد اقلا لقا شيك 
مثله » » وهو هنا التلقيم » أي يقول كل راو : لقمني فلان » أي : أعطاني لقمة بيده . 
انظر : اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير » ص45 .١‏ 

(5) الثلاثيات هي الأحاديث التي يكون سندها من شيخ مخرجها إلى رسول الله ونه ثلائة رواة 
وعدد ثلاثيات البخاري اثنان وعشرون حديثاً » شرحها محمد شاه بن حاج حسن , 
المتوق سنة 1*9ه . انظر : كشف الظنون » لحاجي خليفة (١/51ه‏ ,2 555) . 

(:) برنامج المجاري » ص9١١1-١5١.‏ 


د لاه 


ولم يتلق الشاطبي عن لتر الفقة و اشذوع فحسي نل أذ هه كدلك 
علم التصوف من خلال كتابه « الحقائق والرقائق ) الذي قرأه عليه كله" 
وسمع عليه أيضاً بعضاً من نظمه « محة العارض تكملة ألفية ابن الفارض 200 

ويبدو أن المقري كان يتسم بالتصوف علماً وعملاً » فأشربت التقوى 
قلبه » وكسى الورع فعله وقوله . 

ولعل ورع المقري وتحققه بالتصوف مع تمسكه بأحكام الشريعة - كان سبباً 
من أسباب الحرب التي شنها الشاطبي على مدعي التصوف في زمانه » وهم 
لذ تههرا بالسنوفية و1 يكزاندوا شوم إلا أنه لا بده و ذلك طايه 
التصوف الصحيح الذي كان عليه شيخه » بل على العكس من ذلك كما 
ذكرنا ‏ كان يميل لهذا التصوف ويوقر أهله » بل ويلتزم بوصاياهم ويعمل 
بنصائحهم » وإذا عَنّ له أمر مشكل يستشير كبراءهم المعروفين بالعلم والعمل 
حتى ولو كانوا من خارج غرناطة » كما سيأتي ذلك في المبحث الأخير من 
هذا الكتاب . 

(4) أبو علي الزواوي : 


١ 0‏ و 
هو أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي ؛ ولد سنة ١٠/اه‏ 


.)11/5( وانظر : نفح الطيب للمقري الحفيد‎ » ١5١ - ١١5 برنامج المحاري » ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب (570/5) . وابن الفارض هو عمر بن علي بن المرشد ابن الفارض ؛ الحموي 
الأصل » المصري الموطن » شاعر صوفي » شافعي المذهب » اشتغل بالفقه والحديث »ع 
م ارتحل إلى مكة وانعزل بواد بعيد عنها » وعاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاماً » 
توف بالقاهرة سنة ؟75”“ه ول ناه ديوان شعر في التصوف . انظر : (وفيات 
الأعيان 585/١‏ ). 


دلمهة - 


0" وقضى بها طفولته وشبابه ؛ ثم وفد إلى غرناطة سنة ع0 ود 


له المقام » فلبث بها تلاث عشرة سنة » ثم عاد إلى تلمسان سنة "لاه ,ع 
ولزن باس الالام طق 1ل الح 

وقد وفد أبو علي الزواوي"' إلى غرناطة ليأخذ علوم اللغة 
عن عالمها الشهير ابن الفخار الإلبيري » ومع ذلك فقد أسندوا إليه 
تقرحين أضحون القفسه: “فناعقية :ل وناك سيج :تلفي ل كم 
الذي كان نوكا بح + الاتيستس ل فعيرة: ل التشرينس لزت لاض 
منهج ابن الحاجب فق كتبه » لشن عدن أ قن مور سه انم للد عي 
و 

وكان من منهج هذا الشيخ أنه يطلع طلابه على المصادر الرئيسة 
للكتب المشهورة المتداولة بين أيديهم رفوت ذ لقن للع عسات 


(1) شجرة النور الركية غ» ضص4*؟, 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة (70*/6) . 

(6) برنامج المجاري » ص5١١.‏ 

(4) برنامج المحاري » ص7١١‏ + .1١8‏ وابن الحاجب هو أبو عمرو جمال الدين 
عقمان يتن عسويين ايك بن يوس + كردي الأضل :+ صالكى الملفيب» 
فيه مقرئ أضيوال سراي مرق عروظنن وللد 3 إسبا عصسر ونه لاعت : 
وتقنا بالقزاهرة: © وسكن «ومقتق لاوتوق بالاسكندرية مده 145 هه م لد مضيفنات 
مفيدة ف مختلف العلوم » مثل ١:‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل ». انظر : (الديباج المذمب 87/5 » شذرات الذهب 5514/5» النجوم 
الزاهرة 5/-55). 


(5) الإفادات والإنشادات » ص7١ ٠‏ 1515. 


2-1 


الرازي”'' في تفسيره » فذكر لهم أنه احتوى على أربعة علوم نقلها الرازي من 
لأبي الحسين” 2 » وأصول الفقه من كتاب المعتمد لأبي الحسين أيضاً.. والتفسير 


من كتاب القاضي عبد نل لكي والعربية والبيان من الكشاف لل عشرىئ 7 : 


00 


00 


فرق 


200 


( 


هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي » الشافعي » مفسر ومتكلم وفقيه وأصولي 
موقت كر وى سوا لات توق ينال سس كله دكات نيد ىن 
أصول الدين » وأصول الفقه » وغير ذلك . وأهمها (التفسير الكبير) و(المحصول في علم 
أضصول الفقه) . انظر : البداية والنهاية لابن كثير (7'/هه)2 شذرات الذهب ))51١/5(‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ه") » لسان الميزان (455/5). 

هو محمد بن علي بن الطيب البصري » من أثمة المعتزلة » ولد في البصرة وسكن 
عقاف وزشجر اذكانه ومس انق كير واو كلاق كينا أب انا قضيحا يلها كوق 
ببغداد سئة 4175ه. وكتابه ‏ الدلائل » هو شرح لكتاب «١‏ العمد » للقاضي عبد الجبار . 
انظر : (الأعلام 151/1 تاريخ بغداد ٠٠١/8‏ » لسان الميزان 598/8 » النجوم 
الزاهرة ه/98؟). 

هو أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الأسدابادي » أصوي متكلم مفسر » وهو 
من كبار أئمة المعتزلة » توفي سنة ٠١4ه‏ », له عدة مؤلفات » منها تفسيره هذا المسمى 
(المحيط) » قيل إنه يقع في مائة يحلد , و( المغني ) في علم الكلام . انظر : الأعلام 
(57/4) » تاريخ بغداد )١1١1/1١(‏ » طبقات السبكي (91//5). 

الإفادات والإنشادات » ص١٠٠‏ » .٠١١‏ والزمخشري هو أبو القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي » لغوي ومفسر ومتكلم » كان رأس المعتزلة في عصره » توفي 
سنة ده »ء له مصنفات مفيدة ف علوم شتى منها : الفائق في غريب الحديث » الأساس 
ف البلاغة . وانظر : شذرات الذهب )١914/5(‏ » معجم الأدباء )١755/19(‏ »2 وفيات 
الأعيان .)١54/5(‏ 


1ت 


ولاعتناء هذا الشيخ بأصول الفقه » صارت له عقلية جدلية » ونظرة كلية 
شمولية » فمن نتاج عقليته الحدلية شغفه بالفلسفة وإيثاره طريقة الفلاسفة على 
طريقة المتكلمين » واحترامه الشديد لعقوهم . 

هذا حاصل منهج أبي علي الزواوي في العلم » حيث يجمع بين أخذ الكتب 
عن مصنفيها بطريق السند » مهما كان موضوعها » متبعاً في ذلك طريقة أهل 
الحديث . في الوقت الذي يشبع نهمه العلمي بالاستفادة من أصحاب العلوم 
العقلية في مناهجهم ليسخرها في تدريسه لأصول الفقه . 

بلويستفية من الفلاسفة أيضا تضورهم عن العال النذي يسعى هذا 
الوصف وعن الشروط التي يجب أن يتحقق بها » فيقول الشاطبي : 9 كثيراً ما 
سمعت أبا علي الزواوي يقول : قال بعض العقلاء : لا يُسمَّى العالم بعلم ماء 
الما بذلك العلم على الإطلاق » حتى تتوفر فيه أربعة شروط : (أحدها) أن 
بكرن فد أ عاط عند اميل ذلك العلم على الكمال ؛ (والثاني) أن تكون له 
القدرة على العبارة عن ذلك العلم » (والثالث) أن يكون عارفاً ما يلزم عنه ‏ 
(والرابع) أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم )”'. 

ونحن نلحظ من خلال رأي أبي علي الزواوي في العلم والتعليم النزعة 
النقدية التي يغمز بها علماء عصره » والكتب التي يعتمدونها في التدريس دون 
أن يحققوا مصادرها » ومذاهب أصحابها » كما مر له ذلك في نقده لتفسير 
الرازي . ولعل الشاطبي أخذ عنه هذه العزعة في كتبه”". 


21 الإإفادات والإانشادات »)ص١١‏ . 
(؟) فنرى الشاطبي لا يرتضي الأخذ عن كتب المتأخرين » ويرى أن العلم الحقيقي إنما هو في 


1ه 


ره أبو عبد الله محمد بن مرزوق : 


فو فس الديين ع أب عي الث خوط كن اند بم بد ابر موزو 3 
ولس ايدان وت انايو لكان فارز عر العلا الى ادي ا عزنا عاك ب ييه 
إنه كان كثير الترحال » فقّد حج سنة 5"لاهاء وذهب إلى المدينة المنورة فأقام 
بها حيناً » وأخذ عن بعض علمائها » ثم عاد إلى المغرب » ثم رجع ثانية إلى 
مصر » وتوفي بالقاهرة سنة 78١‏ أو 85لاه »ء ودفن بين قبري 


ع 


وقد كان هذا الشيخ فقيهاً على طريقة امحدثين الأوائل » فكان يستمد الفقه 


لخر 


نو التشنوض تاشر تين كك لوفلن: اكول اللسابقيق قن دك سورظ] مالك 
برواية يحيى بن يحيى الليئي””2 أساسا لدروسه التي كان يلقيها بالجامع الأعظم 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني (5/5؟). 

(؟) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم » صاحب الإمام مالك » كان رأس المالكية في الفقه 
فخ اطتفوة ااشنهي او لفون انسح ودر ورسية لتاقت الظيرد (تهلييتب 
التهذيب 55/5؟ » حسن المحاضرة 50/1١‏ » الدياج المذهمب 450/١‏ » شذرات 
الذهب 559/١‏ ). 

اد قواائه دري اشنهي ابي عبد الفضو 6ت زا الالكية رفسي مضدر و«وقسه .ولد 
سيية ++ أ #ؤكوق:تننة 4 كتف :انظ + (ترتكبن للندارك: 6497/6 قدت 
التهذيب 555/١‏ »ء الديباج المذهب .)5037/١‏ 

(4:) انظر : الدرر الكامنة (/0٠57؟)‏ » وكذا الأعلام » للزركلي (55/57؟). 

(5) هو أبو محمد يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي القرطبي ؛ سمع الموطأ من الإمام مالك » ومع 
من غيره من علماء مكة ومصر ء ثم عاد إلى الأندلس » وتولى الإفتاء بها ء توني 
سنة *. ؟ه. انظر : (ترتيب المدارك لعياض 779/9 » سير أعلام النبلاء .)519/٠١‏ 


0 


بغرناطة”'' » وقد أقبل عليه الطلاب بغرناطة وأحبوا منهجه في التدريس؛ إذ كان 
ينطلق من النصوص فيما يريد أن يتناول من المسائل » وكان يشرك الطلاب في 
درسه » فيطلب إلى بعضهم أن يعرض نصوص الأحاديث المتعلقة بالموضوع , ثم 
يأخذ في بسطها بأسلوب خطابي بليغ”"'. 

وسمع الشاطبي على هذا الشيخ كتابي الجامع الصحيح للإمام اللبخاري 
وموطأ الإمام مالك بن أنس » وذلك بقراءة الخطيب أبي عبد الله الحفار صديق 
الشاطبي » وقد أجحاز ابن مرزوق بهذين الكتابين ويجميع ما يحمل تلميذه 
الشاطبي إجازة عامة بشروطها””". 

(5) أبو القاسم الشريف : 

عر اناك عدون العو كيد العرين قبسي المع ادر الاوييية 
سئة /1517ه ء وفد إلى غرناطة فتولى قضاءها نظراً لعنايته بفقه الأحكام , 
وكان له اشتغال باللغة والأدب فَعُيِّن كاتباً لبتعض ملوك بني الأحمر ؛» وظل 
بغرناطة إلى أن توفي سنة 0٠5/اها*.‏ 

وقد أخذ عنه الشاطبي فقّه الأحكام وعلوم اللغة والأدب » ويحكي لنا أن 
هذا الشيخ كان ينزع في تفسير النصوص مززعاً لغوياً » ويتبع منهج فقهاء اللغة 
الذين يصححون بعض نصوص الأحاديث والآثار اعتماداً على هذا اد 
)١(‏ برنامج ا ماري . ص9١١.‏ 
(؟) الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهب » لابن فرحون (59-0/5). 
(0) برنامج المجاري » ص5 .١١‏ 
(1) نفح الطيب ؛ للمقري .)١85/0(‏ وانظر: الدرر الكامنة » لابن حجر (5/؟785). 
(0) انظر : الإفادات والإنشادات » ص86 2 .5١0‏ 


11ت 


ومن خصال هذا الشيخ أنه كان مترفعًا لا يخالط إلا ذوي الأقدار العالية , 
بل ويدعو طلابه إلى ذلك » ويرى أن ذلك هو سبيل الرفعة وعلو القدر »ع 
وكثيراً ما كان يتمثل لهم ببيت من الشعر يقول صاحبه”'©: 

علناف تارياف الفتدور ند هذ #تغننا لأريات الغيدوو تن ا 

(لدجكل اإعاا وصيكية ته ارام الم مالي ا طرق لكان 
ولكنهم عنده ليسوا رجال البلاط أو الوزارة » بل هم العلماء والفقهاء ع 
وما ذلك إلا لأنه يدرك قيمة العلم والعلماء ف الدنيا والآخرة. 

هؤلاء هم أبرز شيوخ الشاطبي الذين كان لهم الأثر البالغ في تكوينه العلمي 
والعقلي ؛ وكانوا سبباً في تفتيق ذهنه وشحذ قريحته » ما جعله عالماً مؤثراً في 
أبناء عصره وفيمن بعدهم إلى يومنا هذا ببما استحدثه وخطَّه من مناهج وأدوات 
في دراسة الشريعة وإظهار مقاصدها » كما سنتبين ذلك فيما بعد . 

ومن ناحية أخرى » وعلى عكس ما هو مشاع عن الشاطبي وعدائه 
للصوفية » نحده يراسل معاصره الفقيه الواعظ » والصوف الكبير ابن عباد 
الرّندي”""» يسأله عن سلوك طريق الصوفية » وهل يصح هذا السلوك بمجرد 


. لم أقف على قائل هذا البيت‎ )١( 

(؟) الإفادات والإنشادات » ص؟ .١٠١‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم » ابن عباد التّمَزِي الحميري الرّنْدِي » ولد برّندة سنة 
“"الاهاء تنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وغيرها , واستقر خطيباً للقرويين بفاس » 
وتوقٍ بها سنة 95لاه » يعد من كبار الصوفية العلماء في عصره » وله مؤلفات مفيدة » 
أشهرها : شرح الحكم العطائية » والرسائل الكبرى » والرسائل الصغرى في التوحييد 
والتصوف . انظر : (شجرة النور الزكية ص8؟؟ », نفح الطيب 5511/0 » نيل 
الابتهاج ص 578 ). 

000 


الاطلاع على الكتب الموضوعة فيه أو لا بد من الشيخ المرشد والمربي القدوة ؟ 
فيرد ابن عباد برسالتين » إحداهما مطولة”'' » يجيبه فيها عن سؤاله ويسهب له 
القول عن الطريق الموصل إلى الله » والثانية رسالة مختصرة عن الأولى » كل 
ذلك قتراطيع حم واد كير كنا سبين ذلك اق اليف الأحرين تفل 
التصوف . 


ثانياً تللاميذه : 

بعت تلوت القاطى سار ا كوا ف العاشوماللقويدة والشوعية سد كاله 
في مصاف العلماء » وتولى التدريس بالجامع الأعظم بغرناطة » 
وركز في هذه الدروس على خمسة علوم ذاع صيته فيها » واتتشر علمه 
في أرجاء غرناطة بسببها وهي : الفقه » والأصول , والحديث » والقراءات , 
00 

وكان يدرس أشهر الكتب في هذه العلوم » فد كان يدرس النحو من 
(الكتاب) لسيبويه””'» وبعض الشروح على ألفية ابن مالك » ويعتمد ف 


.)7017 - 5917/١ 5( أوردها بنصها الونشريسي ف المعيار المعرب‎ )١( 

(؟) برنامج ابحاري » ص١١‏ وما بعدها. 

إفرة عو | ذو تر اعبار بر نيان ون متو :كوا » إمام البصريين اذرينا كرما اد 
الأدب عن الخليل بن أحمد » والنحو عن الأخفش » وناظر الكسائي وتغلب عليه » توفي 
شابا مكة خيز زف انظر : (البداية والنياية 319/9 > بغية الوغاة ؟/9؟ 4 +-طيقيات 


النحويين ص5”5). 


علم مصطلح الحديث مقدمة ابن الصلاح"”''» وأما القراءات فكان اعتماده 
فيها كتاب التيسير لأبي عمرو اناف 8 وكان يعتمد في الفقه مصادر 
متنوعة » منها الموطأ لمالك 3 والمدونة لسحنون )و يحمداق أصول الفقه مختصر 


اين اتباضية لك أن عن كاب المزافقاك فنك يدزسي”". 


والشاطبي شأنه شأن العلماء الكبار » أخذ عنه تلاميذ كثيرون كانوا 
شروو ف فاروشة و لسقية فسن سلمنة ع لا أن تععالفه لتقا من كر 11 الفلتاات 
كانوا مقربين إلى شيخهم » حتى إنهم أخذوا عنه العلم والعمل والتمسك 
بالكتاب والسنة وسيرة السلف » دون زيادة أو نقصان » غير مبالين يما ينالهم 
من تعسف أو ظلم من جراء موقفهم هذا » إذ يرون أن الأمر دين لا هوادة فيه 
ولا محاباة أو تنازل . 


ومن هذه الثلة المقربة إلى الشاطبي : 


)١١(‏ هو تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح » شافعي المذهب . حافظ وفقيه » له مصنفات 
عديدة » منها : شرح الوجيز للغزالي في الفقه » وأشهرها مقدمة في علوم الحديث , توق 
بدمشق سنة 47 5ه. انظر : (سير أعلام النبلاء ١10/57‏ » شذرات الذهب 55١/5‏ 2 
طبقات الشافعية للسبكي 555/8 » تذكرة الحفاظ )١15508/4‏ . 

(؟) هو عثمان بن سعيد المعروف بأبي عمرو الداني ؛ مقرئ ومحدث ومفسر » ولد بقرطبة 
وارتحل إلى المشرق » ثم عاد إلى الأندلس » وتوفي بدانية سنة 444ه . وكتابه 
هو ١‏ التيسسير في القراءات السبع ». انظر : (تذكرة الحفاظ ١١5١/9‏ » الديباج 
المذهب 84/5 » طبقات المفسرين للسيوطي ص54 ١‏ » نفح الطيب 5/5 ؟١).‏ 

(9) نيل الابتهاج للتنبكتي ص7/5. 

]1 يلت 


. أبو يحيى بن محمد بن عاصم‎ )١( 

(؟) أبو بكر بن محمد بن عاصم . 

والأخوان المذكوران من أسرة علمية شهيرة بغرناطة . 

فأما أبو يحيى فقد تلقى عن الشاطبي الفقه وعلوم اللغة » فصار عالماً خطيباً 
وارئاً لخطة شيخه الشاطبي”'» تولى الوزارة لملوك بني الأحمر » فاعتنى 
عالأدجنه كشاسر اسان راع فين اللئن كتائوا بس لون دوا وميك 
الإنشاء » ومن ثم صار أديباً كاتباً حتى شبهه معاصروه بلسان الدين بن المنطيب 
لِمّا كان عليه من بلاغة ووجاهة ورئاسة » ولأنه ألف كتاباً في التراجم سماه 
(الروض الأريض في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريض) وجعله ذيلاً 
لكتاب (الإحاطة في أخبار غرناطة) للسان الدين ابن النطيب . 

ورغم وجاهة هذا الرجل وعلمه فقد كان يشارك في الجهاد ويدلي في 
الخار كنا وق لصوي نض تر و نويد قن ياف التعنار ةا 1 

وأما أخوه أبو بكر القاضي المدوق سنة 5ه » فقد تولى القضاء 
بغرناطة » وبات لقب القاضي ملازماً له”'"» وبرع في فنون عديدة من العلوم 
الشرعية + ال:سيما الفقه والقراءات والفرائض ”+ وال في :هذه الغلوم تصضانيك 
مفيدة » فأنشأ في الفقه أرجوزته التي تعرف بالعاصمية » وقد سماها ( تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام)”''» وقد فرغ منها سنة خمس وعشرين 
)1١(‏ شجرة النور الزكية » ص57 ؟. 
(؟) أعلام الفكر الإسلامي ف تاريخ المغرب العربي , محمد الفاضل بن عاشور » ص77. 


إضرة نيل الابتهاج »)ص08 .١9‏ 
(4:) كشف الظنون . لحاجي خليفة .)578/1١(‏ 


لاا - 


وثمائمائة » وألّف في الفرائض كتابين هما : (إيضاح الغوامض في علم الفرائض) 
و(الكنز المفاوض في علم الفرائض)”'» كما أنّف في علم القراءات وزاد فيه 
قراءة ثامنة عما عند أبي عمرو الداني » وسمى هذا الكتاب (إيضاح المعاني ف 
القراءات الثماني)”'. 

وقد تأثر هذا التلميذ بشيخه الشاطبي في تفوقه في علم أصول الفقه ع 
فاعتنى به عناية شديدة ؛ وقدّمه على غيره من العلوم » فألّف فيه مختصراً سماه 
(مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول)”""» ثم لما بلغ الغاية في علم 
الأضول 6و العشض فين نقسة أنه قل عئار الهلا أن سال كن شية اخر ادي 
نفسه لتحقيق أمنيته » فعمد إلى كتاب الموافقات لشيخه فاختصره وسماه : 
(نيل المنى في اختصار الموافقات)9'. 

(9) أبو عبد الله المجاري : 


وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري » الأندلسي » المتوق 
سئة 835ه ء ارتحل إلى المشرق طلياً للعلم » وكان من أخص تلاميذ الشاطبي 
خصوصاً في النحو » حيث يحدثنا عند ترجمته لشيخه الشاطبي فيقول : 
« عرضت عليه ألفية ابن مالك عن ظهر قلب » وحدثني بها عن شيخه الإمام 
العلامة أبي عبد الله الإلبيري » عن الإمام النحوي أبي محمد عبد المهيمن 


.)١85/5( هدية العارفين ؛ لإسماعيل باشا البغدادي‎ )١( 

(؟) إيضاح المكنون , لإسماعيل باشا البغدادي .)١51//١(‏ 

(5) تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل بروكلمان (551/5). 

(4:) مقدمة الدكتور/ محمد أبي الأجفان للإفادات والإنشادات » ص١".‏ 


ا - 


الحضرمي السبتي » عن الشيخ إمام النحاة أبي عبد الله محمد ابن إبراهيم الحلبي 
المعروف بابن النحاس » عن مؤلفها أبي عبد الله بن مالك ». وأجاز لي إجازة 
عامة . قال رحمه الله : وَأَبَحْتْ له روايتها عني وجميع ما رويته أو قيدته » وعلى 
شرطه المعروف عند أهل الحديث » وبرئت إليه من الخطأ والتصحيف والوهم 
والتحريف . ولم يُجز أحداً غيري ممن قرأ عليه إجازة عامة ‏ فيما أعلم - وكتبها 
بخطه » رحمه الله وجزاه أفضل الحزاء )7'©. 

(4) أبو جعفر القصار : 

وهو أبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي » من التلاميذ المقربين لدى 
شيخه ؛ إذ كان يخصه دون غيره بعرض بعض مؤلفاته عليه ثقة منه بنجابة هذا 
التلميذ ونباهته » فقد أورد ١‏ أبو عبد الله بن الأزرق عن شيخه أبي إسحاق بن 
فتوح أن الشاطبي كان يطلع هذا التلميذ النبيه ببعض المسائل عند تصنيفه لكتاب 
الو القنتاتكه 5و باكفسه كيه #ريدو نوناق" تازه انان التسياة حجن 
قرف الأياف :10" هذا توك هن سود علا تيو هة ا اتلفيكه وشركي؛ 
فإنه يدل أيضاً على تواضع الشاطبي وعلو نفسه » حيث إنه لم تمنعه مرتبته 
العلمية العالية » وكونه شيخاً يُشار إليه بالبنان » لم يمنعه ذلك من مراجعة تلميف 
له في بعض المسائل التي ضمنها أدق كتبه » وكانت طفرة في الثقافة الإسلامية 
حتى يومنا هذا . 

ولقد كان للشاطبي تلاميذ كثيرون » لم تسعفنا المراحجع بالترجمة لهم ء 


2000 برنامج المجاري » ص5١١.‏ 
250 نيل الابتهاج » للتنبكتي » صا لا. 
ا 


ولكن فيما عرضنا لهم الكفاية للدلالة على علو كعبه » وسمو علمه وتوقد 
ذهنه » وسلامة موقفه ثما يعتري العلماء من بعض الآفات والزيغ 000 
وأن هؤلاء التلاميذ احتلوا مكانة مرموقة فيما بعد بين العلماء » وتربعوا على 
عرش التدريس والفتيا والقضاء . 

وإذا انضم ذلك إلى المكانة التي كان يتبوؤها شيوخه » والدرحة التي 
توسدها معلموه » لَتَبيّن لنا جانبٌ من أسباب أثر فكر هذا الإمام في الفكر 
الإسلامي عموماً » وفي علم مقاصد الشريعة على وجه المخصوص . 

ولكي تتضح لنا المعالم الرئيسة في تفكير هذا الرجل » والتي كانت علامة 
بارزة في البناء الحضاري والرّقي الفكري لحذه الأمة ‏ علينا أن نَعْرض لما قاله عنه 
كبار العلماء وأصحاب الرأي والفكر وذوو الاختصاص » فضلاً عن سبر غور 
مؤلفاته وما خلفه لنا من آثار علمية حضارية » وهذا ما سنعرض له في المبحث 
العلل .. ْ 


المبحث الرابع 
مكانة الشاطبي ومؤلفاته 

أولاً : مكانته العلمية : 

لقد أجمع الذين عرفوا الشاطبي على أنه كان أحد علماء غرناطة 
المبرّزين » الذين تحاوزت شهرتهم حدود الأندلس إلى أنحاء كثيرة من بلاد 
المغرب العربي ثٍ ذلك الوقت » وقد اتفقوا على أنه برع في العلوم الشرعية 
ل ل 
- فضلاً عن أشياخه ‏ فيها . وبلغ فيها الشأو والشأن » وهي علوم : 
الأصول ؛ وافقد » والغة » كما كانت له مشاركة واسعة في ككل من 
علمي الحديث والتفسير » إلا لا أنه كان أضيول بالدرجة الأولى » فقد كان 
لا نظير له في هذا العلم إلا ابن الحاجب”" . 

وإذا أردنا أن نقف على مكانة الشاطبي وعلمه في الماضي والحاضر » 
وقد وقنة إل وفنا السائر - وجسب علينا الرجوع إلى أقوال معاصريه 
وتلاميذه ومن بعدهم في وصفه والثناء على علمه وفضله » وما حَلَوْه به من 
صفات يستحقها ومكانة تبوأ على عرشها . 

فقال عنه تلميذه أبو عبد الله امحاري : « الشيخ الإمام العلامة الشهير 
نسيج وحده وفريد عصره )"أ 
)١(‏ فلسفة التشريع في الإسلام » لصبحي المحمصاني » ص4 ١5‏ . 


250 برنامج امجاري » ص5 ١١‏ : 
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وقال ف حقه تلميذه الإمام ابن مرزوق الحفيد”'': « الشيخ الأستاذ 
الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح )”''. 

ووصفه أحمد بابا السوداني في ترجمته بقوله : « الإمام العلامة المحقق 
القفوة افق ال تيون كان أميويا مد را فقيييا دنا لكوي رباننا 
ارا وو وذائك راهنا يننا امنا فطلف انا دنا عديا بارا ف 
العلوم » من أفراد العلماء المحققين الأثبات , وأكابر الأئمة المتفننين الثقات » 
له القدم الراسخ والإمامة العظمى ف الفنون فقهاً وأصولاً وتفسيراً وحديفاً 
وعربية وغيرها مع التحري والتحقيق . . . على قدم راسخ من الصلاح 
والعفة والتحري والورع )"". 

ولقبه المرتضي الزبيدي ب ١‏ الإمام النظار )”. 

ونعته الحجوي بد الإمام الحافظ الجليل المجتهد » من أفراد المحققين 
الأثبات » وأكابر المتفننين يا وأشولا وعربية وغيرها ا 


فإذا جثنا إلى العصر الحديث وجدنا الشيخ محمد عبده » والشيخ محمد 


)١(‏ هو همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني . فقيه وأصولي ومحدّث » ارتحل إلى 
المشرق » ثم عاد وتوقٍ بتلمسان سنة 5 84ه . وله تصانيف كثيرة . انظر: (البستان في 
ذكر الأولياء » لابن مريم » ص4 )١5‏ . 

(؟) نيل الابتهاج » للتنبكتي » ص27 . 

(0) المصدر السابق » ص"5 5972 . 

(4) تاج العروس بشرح القاموس )١71/9(‏ . 

(5) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » لمحمد بن حسن الثعالبي الحجوي (85/14) . 


0 


اندوع بق امتديه انون باطقو ا لماطتىزالخاوى لالفية ب السساة مد 
إحيائها وتنبيه طلاب العلم إليها » ووصفه رشيد رضا بأنه من أعظم 
امحددين في الإسلام » وشبّهه بالعلآمة الحكيم والاجتماعي العظيم 
عبد الرحمن بن خلدون . حيث جاء كل منهما عمالم يسبق إلى مثله » ولم 
تنتفع الأمة - كما كان يجب - بعلمه”" . 

هذا وصف تلاميذ الشاطبي ومن جاء بعدهم لهذا العالم امحقق »2 
ولتكتمل الفائدة لا بد لنا من الوقوف على مكانته بين علماء عصره من 
خلال مراسلاته وأبحائه معهم » فضلاً عن استيثاق فتاوى بعضهم ‏ على 
علو قدرهم ومكانتهم ‏ من الشاطبي . 

فيذكر الشاطبي أن بعض معاصريه من العلماء كان يعرض عليه 
الفناوى التي يُفتي بها الناس » وذلك قبل أن يظهرها لهم”''؛ ومسن 
هؤلاء العلماء أبو عبد الله الحفار”"'» الذي استفتاه في مسألة الزيادة في 


لمان من بيت ا 


)١(‏ مقدمة محمد رشيد رضا للاعتصام )5/١(‏ . وانظر : مقدمة الشيخ دراز للموافقات 
(1/؟١١).‏ 

(؟) انظر : فتاوى الشاطبي» جمع وتحقيق الدكتور محمد أبي الأجفان» ص47 2151١‏ 1517. 

(9) هو محمد بن على بن محمد الأنصاري الغرناطي الشهير بالحفار » فقيه بحدث صالح » نشاً 
بفرناظة ولازم الشيخ سعيذ'بن لب + اتوق'سنة امف : انظر : (برنائج اناري 
ص4 »٠١‏ نفح الطيب 5945/5 » نيل الابتهاج ص585) . 

(4) انظر : فتاوى الشاطبي » ص5١‏ . 


كت 


وبهذا يتحقق الشاطبي بمقولته التي وصف فيها العالم بقوله : « العالم إذا 
لم يشهد له العلماء » فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم » حتى 
00000009 

ومن مظاهر مكانة الشاطبي التي تنبئ عن إمامته وتميزه في هذا 
المضمار » ما كان يدور من محاورات ومساجلات بينه وبين كثير من أئمة 
عصره في مشكلات المسائل العلمية » وقد لاحظ أحمد بابا التنبكتي أن هذه 
الأغانت :و أجلت عن طهورة فيا قر #اخارظيعه و إناف 3 . 

ولم ينحصر حواره مع علماء غرناطة » بل اتسع لغيرهم بمن كان على 
اتصال بهم . 

فمن الذين تباحث معهم أبو العباس أحمد القباب المتوق سنة 5لالاه ع 
وقاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الفشتالي المنوق 
سنة /الالاه » والإمام أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المتوق 
سنة 07٠8ه‏ ء والولي العارف أبو عبد الله محمد بن عباد الرندي المنوق 
سنة ؟ 4 /لاه. 

وكنانك فجي هذا التالييث أن تسل الفتساء كار إلى ما فيب 


الب القفاطى ""..وتكارة ]لافار وض اللاو لاعف الزابسين 


. الاعتصام (78/5؟)‎ )١( 
. (؟) نيل الابتهاج » ص48‎ 
.)١١# 2031١ 5/1١( انظر : الموافقات‎ )79 
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المتعارضين » ومثال ذلك مسألة مراعاة النلاف التي دار النقاش فيها بين 
الشاطبي وبين كل من أبي العباس القباب الفاسي وأبي عبد الله بن عرفة 
التونسي » وذلك بعد أن استشكل الشاطبي اعتبار المتأخرين الخروج 
عن الخلاف في الأعمال التكليفية مطلوباً » وإدخالهم المسائل المختلف فيها 
ق التشايفنات.. 

ولم يشف صدره جواب بعض معاصريه في ذلك ؛ لأن الكثير من 
ساكل التقيه علق :فيه الخدلاقا يد سد ولا فكت عدن ذذاق د 
المتشابهات » ولأن الورع يصبح حرجا إذا اقتضى الخروج عن النلاف ف 
هذه المسائل الكثيرة . 

وفي جواب بعض العلماء إليه أن ما يطالب فيه بمراعاة المخلاف 
ما كانت دلائل الأقوال فيه متساوية أو متقاربة » وهو قليل » وأن الورع 
للا ل ل الام 
لوازم فعل المنهي عنه » وقد قال عليه الصلاة والسلام : و حُفَتٍ الجنة 
ا 

ومما رد به الشاطبي على ذلك أن من بلغ رتبة الاحتهاد يتورع 
عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال » وهذا خارج عن مراعاة 
الخلاف » وأما المقلد من العامة فهو لا يتوصل إلى معرفة القول الذي 


230 الموافقات )١٠١5/١١(‏ » والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه . انظر : صحيح 
مسلم بشرح النووي )١78/10(‏ . 
د هلا 


له دليل قوي » ولا يعرف تساوي الأدلة أو تقاربها ؛ إذ التساوي 
أو التقارب أمر إضائٍ يقدّره المجقهدون بأنظارهم » وقد يختلفون ف 
هذا التقدي 7 , 


وأما ردوده وتعقبه على من سبقه من العلماء فمن ذلك ما اعترض به 
على القرافي”'' وشيخه العز بن عبد السلاه”" في قصرهما تعلق الأحكام 
بالمعبا ل غلين راي السشادة"' "كوه الملريه "ومن غلا لتصتور هنذا 
التعلق إلا في الأمور المجمع عليها » وقد نقل لنا الشاطبي هذا الرأي عنهما 
فقال : « وقد زعم بعض المتأخرين ‏ وهو القرافي ‏ أن القول بالمصال إنما 
يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد ؛ لأن القاعدة 
العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض » بل متى كان 


. )١١ه/١( الموافقات‎ )١( 
(؟) هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي » من علماء‎ 
المالكية .مصر ؛ كان إماماً بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية » له مصنفات هامة‎ 
: ف الفقه والأصول منها : أنوار البروق في أنواء الفروق » توف سنة 584ه . انظر‎ 

(الأعلام 40/١‏ ء الديباج المذهب 595/١‏ » شجرة التور ص88١)‏ . 

(5) هوعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ثم المصري » الملقب بسلطان العلماء : 
فقيه شافعي محتهد » عاش بين دمشق والقاهرة » توق سنة 0٠57ه‏ . له تصانيف فريدة » 
أعمها : قواعد الأحكام في مصال الأنام . انظر : (شذرات الذهب 555/7 » طبقات 
السبكي ١5/8‏ 5؟» الوافي بالوفيات )050/١‏ . 

(4) هم القائلون إن الحق واحد لا يتعدد » ومن ثم فإن المصيب من المجتهدين واحد » 
والباقي مخطئ . 

(5) هم القائلون إن الحق قد يتعدد » وإن كل مجحتهد مصيب في اجتهاده . 

17ت 


أحدهما كينا كان 22 ؛ وهذا يقتضي أن يكون المصيب 
واحدا وهو المفتي بالراجح عي وي أن كارن عل » لأنه مفتب 
بالمرجوح . فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس”'" وأن الشرائع تابعة 
للمصالح 0 
وأورد الشاطبي أن القرافيٍ تقل عن شيخه ابن عبد السلام : 
« أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعة المصالح » لتعين 
الراجح )” ". 
وقد رد الشاطبي على القرافي وابن عبد السلام » شارحا ومبينا أن 
الأحكام تابعة للمصالح حتى في المسائل المختلف فيها بين العلماء فقال : 
رظي أن التاضقة " "جاررنة عاب ماه التقدين (١‏ أ الصوفة 
والمخطئة ) لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية؛ إذ حكم الله 
5 ' (ه0) 3 050 : 
عندهم تابع لنظر المحتهد » والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له » فتكون 


)١(‏ لأن القياس مبنى على وجود العلة في المقيس عليه » والعلة هنا المصلحة التي لا يُدرى مع 
من تكون من المحتهدين على رأي المصوبة . 

(؟) الموافقات (1/5ه » 80ه) . 

(7) المصدر السابق (؟/هه 2 5ه) . 

2 وهي قاعدته القائلة : « مقاصد الشارع فْ بث المصالح ف التشريع أن تكون مطلقة عامة » 
لا تختص بباب دون باب » ولا محل دون محل ؛ ولا بمحل وفاق دون محل خلاف ) . 
انظر : الموافقات (814/5) . 

(5) على رأي جمهور المسلمين من أهل السنة . 

(7) على رأي المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح على الله عز وجل . 

لاما - 


المصالح أو المفاسد ف مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند 
امختهد وف ظنه » ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة . فإذا غلب على ظن 
المالكيّ أن ربا الفضل في الخضّر والفواكه الرطبة جائرٌ » فجهة المصلحة 
عنده هي الراجحة » وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه ؛ لأنها عنده 
خارجة عن حكم الريا امحرّم » فَالمقَدِم على التفاضل فيها مُقدم على ما هو 
جائز » وما هو جائر لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة » بل فيه 
بانع اليا حي 

وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز » فهي عنده داخلة 
تحت حكم الربا المحرّم » وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة » 
وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه » فلا ضرر لاحق به في الدنيا وف 
الآعرو» فنك الفيرن عدا حك المحم . 

وإنما يكون التناقض واقعاً إذا عد الراججح مرجوحاً من ناظر واحد ؛ 
بل هو من ناظريْن ظن كل واحارٍ منهما العلة التي بنى عليها الحكم 
موجودة في انحل » بحسب ما في نفس الأمر عنده و ظنه » لا ما هو عليه 
في نفسه ؛ إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع فهاهنا اتفق 
الفريقان . وإنما اختلفا بعد : فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم 
هو عاق الى الأمدر ققنةة وق البو و الصوية كسيف قا ء لني أن 
لا حكم في نفس الأمر » بل هو ما ظهر الآن . وكلاهما بان حكمه على 
علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر . ويتفق هاهنا من يقول 


8لا - 


باعتبار المصالح لو أو ا 


عبد السلام من وجوب صرف المصوّبة الخطأ في حديث الجاكم إلى 
الأسباب دون الحكبا*'. 


ودين 'مشكويئ التشبوى فقن كنأن الفساظي بلستوم كنا فسرنة 
العلماء دون إفراط أو تفريط””'. فكان يلتزم في فتواه بمشهور 
مذهب مالك » وبالأخص في المسائل الأخلاقية حتى لا يقع العامة 
ف الفتضة » ولا يقع الخاصة في الحسيرة والتردد نتيبجة اضطراب 
الأقوا ل وقنا فيا . 


وم يكن موقف الشاطبي هذا تصلبا في الرأي » ولكنه أراد ف الواقع 
حي الشريعة من الدالاعب» ومن نقغا بأد كمسا علاء كر دهي 


)000 وهم المعتزلة . 

(؟) وهم أهل السنة والجماعة . 

(9) الموافقات (5/5ه , لاه) . 

(5) الموافقات (؟5/5ه ‏ 5ه) . وحديث الحاكم هو ما أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) . 
انظر : فتح الباري (7174/11) . والمراد بالأسباب في كلام ابن عبد السلام هي وسائل 
الاجتهاد التي أبعت في استنباط الحكم . 

(5) الموافقات (9/4ه؟ 6 50؟). 

(5) أعلام الفكر الإسلامي » ص57 . 
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بعصلا 


يمشهور مذهبهم » إذ الشر ف نظره يأتي من بحاراة الأهواء » والبحث عن 
الرخص"''. 

ومن أجل التزام الشاطبي ممشهور المذهب في الفتوى اتهمه معاصروه 
بالتشدد والتنطع في الدين » وأقاموا عليه الدنيا » وحرّضوا عليه العامة » 
ولكنه لم ينثن عن مبدئه ورأيه » وقرر أن الذين يرمونه بذلك إنما يخالفون ما 
عليه أئمة العلم في أدب الفتوى”؟'. 

وما يدل على عدم تشدد الشاطبي ف فتاويه أنه كان يراعي عرف بلد 
المستفتي فيُلزمه به إن كان ثم مسلك للعرف في المسألة المستفتى فيها , نقذ 
تر طبن حل ناللارعة أن اللا سيك سوسم معان فنا كنات قاف يانه 
يحدث إن سكنها لحظة في عمره » وذلك حكمه بحسب الظاهر والله يسول 
السرائر . . . ويلزمه مقتضى العرف ف الحنث باللازمة » وقال للسائل 
الذي كان من بلد غير بلد الشاطبي : « الطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد 
صارت في بلدنا عُرفاً ظاهراً » فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة ‏ 
وإن كان غير ذلك فهو اللازم )"". 

ويبدو أن موقف الشاطبي على مستوى التفقه مخالف لما اتخذه على 
مستوى الفتوى » فهو يرى أن الاقتصار في التفقه على مذهب واحد 


(؟) الاعتصام )54/1١(‏ . 
(*) المعيار المعرب » للونشريسي .)١4١ 6 ١50/5(‏ 
57 


يورث التعصب الذي ينشأ عادةٌ عن ضيق الأفق + فيقنول في هنذا المعنى * 
و كن اتاايفيي: تالمع وميه 1د علدو ور عاق | شتوك تر كا لساك رين 
الشافعية » وغيرهم من أهل المذاهب » مع أن اعتياد الاستدلال لمذمب 
وأحد.رعا تكسن الطكالب اتفورا وإنكارا تعد غير مذطبه » من غير 
اطلاع على مأخذه . فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع 
الناس على فضلهم وتقدمهم ف الدين » واضطلاعهم يمقاصد الشارع وفهم 


ا 000 
أغراضه 30" 


وتتضح مكانة الشاطبي العلمية أكثر إذا ما وقفنا على منهجه ف الفكر 
والتدريس والفتيا والتأليف , فنجده سلك طريق الأولين » واعتمد على 
ما أملاه عليه عقله المحفوف بسياج متين من الدين » فتميز منهجه العلمي 
مخصائص منيفة وطرائق شريفة » نحملها في النقاط التالية : 

: اعتماده المصادر القديمة دون غيرها‎ - ١ 

فهو يرى أنها المنهل الصافي . والمعين الواقي الشامل لخيري الدنيا 
والآخرة » وبسبب أن أهلها « أقعد به أي العلم ‏ من غيرهم من 
المتأخرين » وأصل ذلك التجربة والخبر » أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي 
علم كان » فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ ف علم ما بلغه المتقدم » وحسبك 
من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري . فأعمال المتقدمين ‏ في إصلاح 
دنياهم ودينهم ‏ على خلاف أعمال المتأخرين » وعلومهم في التحقيق 


. )99١ 2 الموافقات (؟8./5”‎ )١( 


- م١‎ 


انهو :كن المعحارة علوم العريعة اي مودق اريسي وا اعون 
ليسوا كتابعيهم » وهكذا إلى الآن . . . وأما الخبر ففي الحديث : « نخير 
القرون قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم "'' وف هذا إشارة إلى 
أن كل قرن مع ما بعده كذلك )27. 

ويضيف أن الأولين فضلاً عن تقدمهم في العلم , فهمأولى في الاتباع 
من حيث التقوى والعمل « فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم 
وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم » على أي نوع كان ع 
وخصوصاً علم الشريعة » الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى )0". 

وبعبارة أخرى صريحة يؤكد الشاطبي على منهجه هذا فيقول : 

« شأني عدم الاعتماد على التقاييد المتأخرة » إما للجهل عؤلفها أو لتأخر 
أزمنتهم جداً » فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أقتنيه » وعمدتي كتب 
الأقدمين المشاهير 0 

؟ ‏ اعتماده الأسانيد في النقل : 

الأسانيد من الخصائص التي تميزت بها الأمة الإسلامية عن غيرها من 
الأمم » وقد كان لأسلافنا كبير عناية بها ؛ إذ يعدٌونها من الدين » فكان 


. )7/10( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه . انظر : فتح الباري‎ )١( 
. )917//1( الموافقات‎ )5( 

(؟) الموافقات )99/1١(‏ . 

(8) المعيار المعرب )١545/١١(‏ . 


ذ 1ت 


التحاق العالم بسند في رواية حديث أو كتاب أو غير ذلك مَدْعَاةَ للمفخرة 

والاعتزاز » -خاصة إذا كان السند عالي(3 . 
والاأساننة ب الية لن ‏ كتيت العلم هي أنساب لما » كما نقل شيخ 

الإسلام ابن حجر عن بعص ال 
ولأبي إسحاق الشاطبي عناية بالأسانيد والإجازة » فقد حدثنا أنه 

سلسل على الشيخ الفقيه الراوية أبي القاسم بن البنا بعض أحاديث كتاب 

والكتتماقت تلان الطلقان "اع كان مما سنيف الاك . 
وقد أخذ عن شيخه المقري سند تلقيم يصل إلى الرسول #َيْنْهِ كما 

ذكرنا ف ترجمة المقري في المبحث السابق. 
كما حمل عنه بالإجازة العامة دعاء مأثورا ومرفوعا سنده إلى النبي لَه 

بغرناطة سنة 00000 

)١(‏ وعلو السند أي قزبه من النبي يَف أو من إمام حافظ » أو مصنّف . انظر : اختصار علوم 
الحديث » للحافظ ابن كثير .ص51١.‏ 

20 فتح الباري بشرح صحيح البخاري )0/١(‏ . 

(5) هو أبو القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري » أحد كبار المحدئين بالأندلس ؛ كما أنه عام 
بالعربية ومؤرخ . توفي سنة 5145ه », وله مصنفات عدة في الحديث والتاريخ والتراجم » 
منها الكتاب المذكور » وهو الجواهر المفضلات في الأحاديث المسلسلات » . انظر : 
ل لتكملة لابن الأبار ص”١7‏ » نيل الابتهاج ص١2‏ ؟ » شذرات الذهب (0/ه١؟)‏ . 

(4) الإفادات والإنشادات ص55 . 

(5) المصدر السابق ص١ 1١١7-01١١‏ . 


67م - 


وقد اتخذ الشاطبي سبيل المحدّثين في الأخذ بهذا المنهج حتى في 
الكتب العلمية التي تحمّل عن أشياخه ولقنها لطلابه » فيذكر تلميذه 
أبو عبد الله امحاري أنه كان لا يدرس لطلابه كتاباً إلا إذا عرف سبدةه إلى 
لي . 


 “‏ التحري والدقة وطلب الصحة في التقل . وطلب البرهان 
والحجة في الاستدلال : 

يصرّر لنا أبو عبد الله النمحاري تلميذ الشاطبي هذه الخاصية في 
منهج الشاطبي » فيشهد لشيخه أنه و كان شديد التحري والتحقيق 
اعد انيت 1 الدفعنة عن ؟ ممزاد يا بتي إن ام الدودل 
على صحته أو ثبوته ان 

ونحن إذا تتبعنا مؤلفات الشاطبي ومراسلاته نلمس هذه الخاصية 
بوضوح ف كتبه؛ وبخاصة في (الموافقات) و(الاعتصام). 

قم نالعية روه قنها قز عدن القين قاد كهرا هنا وقول بعو ها 
النقل : « فأتيت به أي النقل ‏ على تحري معناه دون لفظه )0 ؛ وف 


2000 برنامج المحاري ص5 ١١‏ . 
250 برنامج اجاري ص؟ © . 
(9) الاعتصام (5/ه5١)‏ . 


2 5 عت 


موضع آخر يقول بعد نقل كلام للطبري"'': « هذا تمام كلامه . وهو 
منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ )"'. 

وأما عن اشتراطه الصحة ف النقل فنتبين ذلك من اعتماده على 
البح لصوي ري بر مسحي الك و ووس 
وإذا اعتمد على غيرهما من مصادر السنة توخَّى الأحاديث التي حكم 
عليها أصحابها بالصحة أو بالقبول والالعمعناع عموف] كسسقن ان 
داود والترمذي والنسائي » وما سوى ذلك فإنه يحتج به إل أنه يعلق ذلك 
الاحتجاج على ثبوت صحة الحديث عند ذوي الشأن والاختصاص » 
وذلك لأنه لم يكن من امْحدّثين الذين يعرفون صحيح السنة من سقيمها , 
ومن نُمَّ كان يقول ف بعض مواطن الردود على مخالفيه : « ذلك الحديث 
لم نشترط الصحة ف نقله ؛ إذ لم نحده في الكتب التي لدينا المشسترط 
نيوا الح 0 


ويصرح في موضع آخر بأنه يتحرى الصحيح من الأحاديث فيقول ف 


000 هو محمد بن جرير بن زيد » المعروف بأبي تعفر الطبري. + ولد سئةغ ؟؟ف.ء كان رأسا 
ق النقسين: أت وإناما ف الفقه وعلماً في التاريخ » أكثر الترتفال + "نوق سنة © اع#هدء 
له تصانيف جمة أشهرها : جامع البيان في تفسير القرآن . انظر : (البداية والنهاية 
لابن كثير ١45/١١‏ » تاريخ بغداد ١56/5‏ » تذكرةالحفاظ 7٠١/6‏ . شذرات 
الذهب 510/5 »؛ طبقات الشافعية لابن السبكي )١50/9‏ . 

(؟) الاعتصام (555/56) . وعلى سبيل المثال انظر : الموافقات ١9/4/4(‏ © 147؟) . 

(؟) الاعتصام (519/5) . 


هم 


سياق استشهاده ببعض الأحاديث : « ونتحرى في ذلك ما هو أقرب إلى 
الصحة ا 


والحيانا درام رمضم بنط الاسافوك على طريقنة الفقسهاء دوين 
اشاترك امدق سشعيح انار على ابلازانسها خنيف عسل ران 
أو مقصد شرعي » فيقول في بعض استدلالاته : « وهذا الحديث » وإن لم 
يكن هنالك » ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن 
الكريم )07. 

وتارة يصحح معنى الحديث إذا صدّقه الواقع » وإن ضعف 
سنده » فيقول عن بعض الأحاديث : ( وهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وإن 
كاقع: اسائيدها بست عالق :اها يعسن عله بضا » وهو خبر حق فقي 
نفسه » يشهد له الواقع )”". 

وإذا استشهد الشاطبي ببعض الأحاديث الضعيفة » فإنما يكون ذلك في 


. )58/1١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (2/8/5؟) . 

(*) الاعتصام (85/5) . وانظر : الموافقات (555/4) ولا يخفى أن تصحيح معنى الحديث 
يمطابقة الواقع له إنما هو موكول إلى الحفاظ الكبار الذين صارت لديهم ملكة وسليقة 
يعرفون بها صحيح الحديث من ضعيفه » اعتماداً على كثرة ما ورد عليهم من أحاديث 
واطلاعهم على جل كتب السنة صحيحها وضعيفها » أما تصحيح الأحاديث مجرد 
مطابقتها للواقع فهذا سلاح ذو حدين إذ إن الواقع متغير وأحدائه غير متناهية إلى أن تقوم 
الساعة » فرّب أمر مطابق اليوم وغير مطابق في الغد . 


ام - 


غير مواطن الحلال والحرام » بل هو فيما من شأنه الترغيب والترهيب » 
وبشرطه الذي أكد عليه الحفاظ ولمحدّثون »ء وفي ذلك يقول 
الشاطبي : 9 وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن 
زئة المحيع 6 .لقنا أي بها عصلا عا امثنه اغذكووى اخاديك 
الترغيب والترهيب 0" . 

وأما عن طلب البرهان والحجة في الاستدلال فخير شاهد لذلك ما كان 
يراسل فيه علماء عصره خارج غرناطة عن بعض المسائل والمشكلات التي 
كاتف تور انمع بعالفي ديا لالد و اوسا فؤرو ل يي عالت 
إلا بأوضح دليل وأشفى بيان » وقد مر من ذلك مراسلاته لأبي العباس بن 
القباب في مسألة مراعاة الخلاف . 

وبهذا المنهج العلمي القويم يكون الشاطبي في زمرة العلماء والباحثين 
الذين تمثلوا بالقاعدة العريقة التي اختص بها رواد الفكر الإسلامي » فسبقوا 
غيرهم من سائر الثقافات والحضارات » تلك القاعدة التي تقول : ١‏ إذا 
كنت مُدّعياً فالدليل » وإذا كنت ناقلاً فالصحة ). 


)١1(‏ الاعتصام )77/١(‏ . وقد اشترط المْحدّئون في العمل بالحديث الضعيف في الترغيب 
والترهيب ثلاثة شروط : 
أولها : ألا يكون الحديث شديد الضعف . 
انيها : أن يندرج الحديث تحت أصل من أصول الشرع . 
الئها : ألا يعتقد عند العمل به ثبوته . 
انظر : توجيه النظر » للشيخ طاهر الجزائري ص0١9؟‏ . 
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ولا يخفى أن منهجه العلمي هذا يتجاوب مع فكره المشرب بمقاصد 
الشريعة التي لا تنبت إلا بالأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة . 

ثانياً : مؤلفاته : 

لقد برع الشاطبي في كل من علوم الوسائل : من لغة وتصريف وأصول 
فقه وغيرها » وعلوم المقاصد : من فقه وتفسير وحديث » ومن ثم تنوعت 
مصنفاته بين هذه العلوم فأجاد فيها وأفاد .ما لم يسبق إليه » ونزع في بعضها 
إلى التحقيق والإبداع مما جعل كل من بعده يعول عليه » فكانت كما 
وصفها التنبكتي « تآليف نفيسة » اشتملت على تحريرات للقواعد , 
وتحقيقات لمات الفؤائل 770 

وإذا استعرضنا هذه المؤلفات بحسب أهميتها إجمالاً نحدها كالتالي : 

أولاً : المطبوع : 

١‏ كتاب الموافقات : وهو أعظم كتب الشاطبي وأشهرها » ويقع 
في أربعة أجزاء » ويمكن أن تندرج موضوعات هذا الكتاب تحت 
عنوان « فلسفة التشريع ) أو كما ماه صاحبه ف أول الأمسر « عنوان 
التعرينق: تأسران التكليقن ".معدل عن هلة السسلينية رويك رايا 
فسماهه ( الموافقات ). وبه هدف إلى تحديد النظر في الشريعة وعمل 
على شحذ عقول العلماء وامحتهدين بالالتفات إلى مقاصد الشريعة وأسرارها 
بعالم يسبق إليه . 

. نيل الابتهاج ص18‎ )١( 
. )؟14/١( (؟) مقدمة الشاطبي للموافقات‎ 
عات‎ 


د جزأين » ويعد أشهر كتبه بعد 
الموافقات”١‏ '» وقد عني فيه بإنكا ر البدع في العموم » ومحاربة أوجه الفساد 
اللامسصاعن الى اللعرادر لودع سرع اتعي يرع تممص 
سؤاء أكانَ 13 اله في أ ابم أن نكيف . 

وبهذا الكتاب هدف الشاطبي إلى إصلاح فردي اجتماعي نابعيّْن من 
الإسلام الخالص المتمثل في عهد الرسول يفن وعهد خلفائه الراشدين ويّن. 

وبهذا المصنف استحق الشاطبي الصدارة بين صفوف المصلحين المحددين 
لأس مهي »ركان كناافان رطية وها نولا ندند الكفاي القن 3 
عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان ع جديدة لإحياء 
السنة » وإصلاح شئون الأخلاق والاجتماع )”أ 

الإفادات والإنشادات : وهو كتاب حافل بالأخبار المتفرقة عن 
حياة الشاطبي وقت طلبه العلم » وكذا حياة من اتُصل بهم من الشيوخ 
والأعلام » وقد حلاه الشاطبي بالقطع الأدبية من خلال الإنشادات » 
وبالمسائل العلمية الطريفة ف ثنايا الإفادات » فخرج كتابه مشتملاً على 
إحدى ومائة إفادة وإنشادة ؛ إذ ذكر فيه حمسين إفادة » وخمسين إنشادة » 
وكان يذكر الإفادة ويعقبها بإنشادة » ثم ختمها كلها بإفادة وإنشادة 


. الأعلام (1/1لا)‎ )١( 
. )4/١( (؟) مقدمة محمد رشيد رضا للاعتصام‎ 


وات 


وتعود أهمية هذا الكاميمن اش د و كالق أمماية صادقة » صورت 
كثيراً من حياة عصر الشاطبي » وأطلعتنا على دقائق قل أن نعثر عليها ني 
كتب التاريخ » فضلاً عن أننا قد وقفنا فيها على واقع الشاطبي وعيشته التي 
م تسعفنا كتب التراجم بذكرها . 


ثانياً : المخطوط والمفقود : 

١‏ شرح الخلاصة : وهو كتاب في النحو » شرح فيه الشاطبي ألفية 
ابن مالك » ويقع ف أربعة أسفار كبار » وقد مدحه التنبكتي بقوله : 
ولم يؤلف عليها مثله بحنا وتحقيقا فيما أعلم ا 


)١(‏ نيل الابتهاج ص48 . وقد أفادنا الدكتور/ محمد أبو الأجفان » أن مركز البحوث 
يجامعة أم القرى يقوم الآن بتحقيق هذا الشرح الجليل ونشره . انظر : مقدمة الإفادات 
والإنشادات » صلم؟ . 

ون هذا المقام يحب التنبيه إلى أن الدكتور محمدا أبا الأجفان قدوهم 
قعذه (لفلاسي و(الالفينة) نان مسسلن :وان الساطي انه شرع تلا 
منهما ؛ وفي الواقع ماهما إلا اسمان لكتاب واحد ؛ وهو ذلك الرجز 
المشهور لابن مالك في النحو والتصريف » إلا أن اسم الألفية مأخوذ من قوله في 
أولها: 
وأستعين الله في ألفيه مقاصد التحو بها مَحْوِيّ 
واسم الخلاصة مأخوذ من قوله في آخرها : 
حوى من الكافية الخلاصه كما اقتضى ربنا بلا خصاصه 
انظر : تعليق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد على شرح ابن عقيل لألفية 
ابن مالك )5/١(‏ . 
اكت 


وقد نويل كو هذا الكسات خض العلجاء:المناضري '" قال يسك أن 
ذكر براعة الشاطبي في النحو : ١‏ له فيه شرح على ألفية ابن مالك أربعة 
خلدات:6 ذل غلى درق غلم العريية”, 

5- عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق : وهو كتاب ‏ كمايدل 
عنوانه ‏ في علمي الصرف وفقه اللغة » وقد ذكره المؤلف أثناء شرحه لألفية 
ابن مالك'"' » وتذكر بعض المراجع أن هذا الكتاب ضاع والمؤلف لا يزال 
فابوقيه ان 

“ - أصول النحو : وهو كتاب ف قواعد اللغة من صرف ونحو ء 
اقتصر فيه مؤلفه على القواعد الأصلية التي لا غنى عنها » وقد ذكره المؤلف 
شرك ارك علن اللاك ف بع وكيد نافد للقي ل ا ل 

- كتاب المجالس : وقد شرح فيه الشاطبي كتاب البيو ع من صحيح 
البخاري”'' » ويذكر التنبكتي أنه وقف على هذا الكتاب ورأى فيه ٠‏ من 


)عو فييك الفلامة ادف التسيدغيد لانن الفذيق العتازي الحسس وله بط 
بالمغرب سنة /75١هاء‏ تلقى العلم عن والده محمد بن الصديق ؛ وأخيه الأكبر حافظ 
لحف اكندية الود يم المودق التماري: كان ارك فقنها لقو عدا ممم “توق سق 
4١‏ ١ه‏ ء وله مصنفات مفيدة في علوم الحديث والتفسير والتصوف ‏ رحمه الله تعالى - . 
انظر : تشنيف الأسماع لمحمود سعيد ص75 . 

(؟) الرد انمحكم المتين على كتاب القول المبين » للسيد عبد الله بن الصديق » ص8 ٠١‏ . 

(*) إيضاح المكنون » للبغدادي )١517/5(‏ . 

(4) نيل الابتهاج . للتنبكتي » ص48 . 

(0) المرجع السابق » ص45 . 

. )١1١8/1١( هدية العارفين » للبغدادي‎ )١( 


ا 


القوائلة و يتيفاع م لذ" يلم إلا اد" "؟ويدو دن نيوان الكفنابه أنه 
تقرير عما كان يدور بالمجالس العلمية التي يعقدها العلماء بين الحين 
والآخر » أو في مناسبات خاصة مثل الأيام الأواخر من شهر رمضان”). 
ويعتبر هذا الكتاب في حكم المفقود أيضاً . 

فاع جرع عفر وق نه أن العلمناءىورئة الأتناء د مكل تورتهم 
يدلون على الأحكام بأقوالهم وأفعالهم وإقرارهم » وقد عني في هذا الجرء 
بالرد على بعض البدع التي استشرت في عصره بسبب عدم إنكار العلماء 
لا . أو لعلمهم بها دون مستند أو دليل حتى ذاعت بين العامة على أنها من 
السئن . وف ذلك يقول الشاطبي : ( وقد قيدنا في ذلك جزءاً مفرداً » فمن 
آززةالختفاء فق :المسالة فقلية يه . 

هذه هي مصنفات الشاطبي وآثاره وبها نأتي إلى ختام هذا الباب 
التمهيدي الذي أردنا به أن نقف على الجوانب الهامة من حياة الشاطبي 
فنا بنذ كاد لخده انرا نس نم كتاذل هنا | وهار كر يه الوق 
والعلمي الذي نتج عنه ا موضوعات التي سنعرض لما بالتفصيل خاصة ما تميز 
به من تأصيل مقاصد الشريعة واعتبارها الثابت الأول » وهو ما نعرض له 
في الباب التالي . 


. نيل الابتهاج ص48‎ )١( 
. )91/١( (؟) الأعلام‎ 
. ولم يعثر على هذا الجزء لحد الآن‎ . )١١5/5( الاعتصام‎ )( 


ا 


الباب الأول 


الفصل الأول : مقاصد الشريعة وطرق الكشف عنها . 
الفصل الثاني : مقاصد الشريعة والأدلة اللفظية . 
الفصل الثالث : ترتيب المقاصد الشرعية . 


الفصل الأول 
مقاصد الشريعة وطرق الكشف عنها 

معنى المقاصد الشرعية : 

يطلق علماء الشريعة عبارات متعددة مثل : مقاصد الشارع » ومقاصد 
الشريعة » والمقاصد الشرعية » ويريدون بها معنى واحدًا عبر عنه علماء 
الأصول بقوههم : 

« مقاصد التشريع العامة هي المعاني والكم الملحوظة للشارع قْ جميع 
أحوال التشريع أو معظمها . بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص 
من أحكام الشريعة » فيدخل ف هذا أوصاف الشريعة » وغايتها العامة » والمعاني 
التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها » ويدخل في هذا أيضًا معان من الحيكم ليست 
لحر قلةاق جنار انراز الاجكاوب ركني تحرط وتران لكاي 

ورغم أن الشاطبي قد -خصص جزءاً من كاب (المواققات) للمقاصد 
الشرعية فإنني لم أقف له على تعريف للمقاصد بالمعنى الذي يقصده علماء 
الأصول أو المنطق » ولا بمنع هذا أنه يمكننا أن ننتزع تعريفاً محدداً لمقاصد 
الشريعة من خلال كلامه عنها فيما يربو عن أربعمائة صفحة ما بين مبيّن 
للبائلها ومقعن لأضوطا © نيمك أن شو اماه مرو كلانده إن لقدامد 
الشرعية ( هي تلك الِكّم والمعاني التي من أجلها شرع الحكمٌ لمصلحة العباد 
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في الدارين )” © اناوه سنن تروك لضت وخ : ( وما خَلَقَنَا الممّوَات 
والأرض وما بَيْنَهُمَا لاعِبينَ ب مَا خَلَقَنَاهُمَا إلا بالْحَق وَلَكِن أَكْتَرَهُم 
لا يعْلَمُونَ 4”'' ومن قوله تعالى : ( أَفْحَسيِكُمْ ألما حَلْقَنَاكُمْ عَبَشا واكم 
ْنَا لا تُرْجَعُونَ 6”". 

وقد قسم الشاطبي المقاصد إلى قسمين أساسيين : 

أحدهما : المقاصد الكلية العامة التي تندرج تحتها جميع الأحكام 
الشرعية » اندراج النوع تحت جنسه . وهذه المقاصد هي التي تهدف إلى 
حفظ نظام العالم بتحقيق المصالح وإبطال المفاسد » وما يترتب على ذلك من 
جزاء أخروي . 

ثانيهما : المقاصد الجزئية الخاصة بكل حكم بعينه في أية مسألة من 
مسائل الشريعة » سواء أكانت في أصول الدين أم في فروعه . 

والقسم الأول هو الذي اعتنى به الشاطبي فجعل الجزء الثاني مسن 
موافقاته في تفصيل مسائله وتأصيل قواعده وبيان أنواعه . 

وقد جعل الشاطبي هذا القسم نوعين : 

أحدهما : يرحع إلى قصد الشارع . 


.)586 , "91 » انظر على سبيل المثال : الموافقات (؟/5‎ )١( 


(؟) سورة الدخان » الأيتان م" 2 89. 
9*) سورة المؤمنون » الأية .١١٠‏ 
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والآخر : يرجع إلى قصد المكلف”". 

ثم بين أن النوع الأول يندرج تحته فصول أربعة وهي : 

( من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء » ومن جهة قصذه قي 
وضعها للإفهام » ومن جهة قصده في وضعها للتكليف .مقتضاها » ومن جهة 
قفضده .ق:وخول. الكلق: تحت حكيها 7. 

ويحصر الشاطبي هذه المقاصد كلها بعد الاستقراء التام لموارد الشريعة - 
إلى المراتب الثلاث التي اتفق عليها العلماء فيقول : « تكاليف الشريعة ترجع 
إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون ضرورية . والثاني : أن تكون حاجية . والفالث : 
أن تكون 0 

وقد فصّل الشاطبي القول في هذه المراتب الثلاث ومكملاتها » وكذا في 
الترتيب بينها عند التعارض » هما يحفظ مصالح العباد في الدارين مصداقا لقول 
الله تعالى : ( وما خَلَقَتْ الْجنّ والإئس إلا ليَعْبْدُون 76 » وقوله تعالى : 

ف م كوي 6س 6ه موي ا. أ م(ه) ١‏ 
( هُوَ ألشاكم مِن الأرض واسْتَعْمَّركم فِيهًا » » وهو ما ستبينه قي 
الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله . 
)١(‏ الموافقات (؟5/ه). 
(؟) المصدر السابق » نفس المكان. 
70) المصدر السابق » ص/م. 
(14) سورة الذاريات » الأية 5ه. 


(5) سورة هود . الآية .5١‏ 
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تعليل الأحكام هو أصل المقاصد الشرعية : 

إذا أردنا أن نقف على السبب الذي من أجله نشأ الكلام عن المقاصد 
بعراتبها وأقسامها وطرق ثبوتها فسنجد أن العامل الأساسي في ذلك يرجع إلى 
قضية تعليل الأحكام بالمصلحة » وقد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة طوائف : 

فالطائفة الأولى : أنكرت أن الأحكام الشرعية معللة بالمصلحة » أي 
ا ل 
مصلحة » وقد قرر ذلك الأشاعرة"'' والظاهرية""'» مع تقريرهم أن الاستقراء 
أثبت أن أحكام الشرع كلها للمصلحة ا محصورة في الكليات الخمس"". 
وقد احتجوا لمذهبهم بأن الله تعالى لا يُسْأل عن علل أفعاله » وقد قال : 
ااال كنا بتكل واه لتنا 0 116" وين يعن ايتابرهد كاعري 
( 


القياس 00 5 


6 الأشاعرة : هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » المتوق سنة 8514ه ء 
ومذهبهم مبني على تأويل بعض الصفات المتعلقة بالذات العلية كاليد .معنى القدرة » والعين 
يمعنى الرعاية . انظر : الملل والنحل للشهرستاني .)١51//1(‏ 

(؟) الظاهرية هم المنسوبون إلى داود بن على بن خلف الأصبهاني » إمام أهل الظاهر » ويعنى 
بهذا اللفظ أنهم يقفون عند ظاهر النصوص ولا يقبلون تأويلها. وداود الظاهري له 
سنة ٠6٠5هاء‏ وتوقي سنة ١/1١؟ه.‏ انظر: الفرق بين الفرق » ص١؟١.‏ 

() وهي امحافظة على : الدين » والنفس » والعقل » والنسل » والمال. 

(4:) سورة الأنبياء » الآية 1 ؟. 

(5) الموافقات )9١9/5(‏ + وأصول الفقه » للشيخ محمد أبي زهرة » ص17 7. 
والذي ألحأ الظاهرية لذلك هو قوهم : إن الشريعة كلها تعبدية غير معقولة المعنى » سواء 
العبادات أو المعاملات . 


حيلم اند 


الطائفة الثانية : وهم بعض الشافعية وبعض الحنفية » وقد قرروا أن 
المصلحة تصلح علة للأحكام على أنها أمارة الحكم » وليست باعثة أو حاملة 
لله تعالى عليه » حتى لا يرد الاعتراض بقوله تعالى السابق”"'. 

الطائفة الثالثة : وهي تقرر أن الأحكام تعلل بالمصلحة , لأن الله تعالى 
وعد بذلك » ولأنه الرحيم بعباده » يدفع عنهم الفساد . ويرفع عنهم 
الحرج . وعلى هذا الرأي المعتزلة”'' والماتريدية'”' وبعض الحنابلة والمالكية . 

وهؤلاء يسيرون على أن أحكام النصوص بُعلْل بالمصالح مسن 
غو تقيسد إإرادة لله تحال + على آلا يكوت التعليتل مودي إلى اهندم 
النص » فإن لم يتبين وجه المصلحة ف عقولنا اتهمنا عقولنا » ونزهنا الننص 
عن أن يكون لغير المصلحة ., لأن العقل لا يسرّح « في مجال النظر 
إلا فووا مم كه التقل ل لو جاز لفقل شطب ا كد النتقل 


.7 أصول الفقه » محمد أبي زهرة » ص57‎ )١( 

(5) المعتزلة فرق عديدة , لما آراء شاذة عن أهل السنة والجماعة ؛ منها: أن العبد يخلق 
أفعال نفسه » والقول بالتحسين والتقبيح العقلييّن ؛ ولهم آراء شاذة ف القدر » ويرأسهم 
واصل بن عطاء. وهم قائلون بتعليل الأحكام بالمصالح ولكن على سبيل الوجوب » نظرًا 
لمذهبهم في القول بالحسن والقبح العقليين للأشياء. انظر: الفرق بين الفرق » ص57. 

(9) الماتريدية : فرقة من فرق أهل الكلام التي تختلف مع الأشعرية في بعض المسائل » وهي 
منسوبة إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي المتوق سنة 7017ه. وهم قائلون بتعليل الأحكام 
بالمصالح » ولكن ليس على سبيل الوجوب » بل على سبيل التفضل والإحسان من الله 
عزوجل . انظر : الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية للحسن بن عبد المحسن ص؛ . 

(4) الموافقات (١//810م).‏ 

0 


لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة » لأن الغرض أنه حَّدَّ له حدًا » فإذا 
ججاذ قيذية امعان اقلة غير فيش + .وذتك:ق الشريحة اناظا + :قمنا ادق إلينه 


عع 


مثله )0 

والشاطبي من القائلين بهذا الرأي الآخذين به سواء أكان ذلك ف 
الأصول أم في الفروع » وقد أحسن حين استهل كلامه عن المقاصد بهذه 
المسألة ليبين رأيه فيها ويرد على من يزعم خلافها , ولذلك افتتح جزء 
المقاصد .مقدمة وصفها بأنها « كلامية » تعرض فيها بإيجاز لمذه المسألة 
وأحكامها فقال : « إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
فعا حافك ونوغو فك لذ زنسهن إقامة اومان علديا ص ارتافهاذا م قد 
وقع الخلاف فيها ف علم الكلام » وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة 
بعلة البئّة » كما أن أفعاله كذلك”'"'» وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكام الله 
معللة برعاية مصالح العباد » وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين )"". ثم ينص 
الشاطبي بعد إعراضه عن رأي الرازي على أن استقراء الشريعة يفيد علما 


)١(‏ الموافقات )817/١(‏ . وانظر : أصول الفقه » للشيخ محمد أبي زهرة » ص51417. 

(؟) وجّه الدكتور البوطي إنكار الرازي للتعليل بأن المقصود الإنكار له ف سياق الكلام عن 
أفعال الله وليست أحكامه . وذلك لأن الرازي من القائلين بتعليل الأحكام الشرعية 
كما نص على ذلك في مبحث المناسبة من القياس في كتابه« المحصول ». انظر : 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص"؟ة »ع 
7؟. وانظر : التحصول ف أصول الفقهء للفخر الرازي (10//5*؟ ‏ 545 .)59١ ١‏ 
والتفسير الكبير للرازي .)2258١6 - ٠١5/١1١(‏ 

(9) الموافقات (؟/5). 
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د ان لكر ما وضعت لمصالح العباد » وأن هذا التعليل مستمر في 
جيع تفاصيل الشريعة + موردا بعض النصوص المتضمدة لتعليال الشريعة”ع 
للاخ عات و تدحا دوف مط العكا ني انين ل قر كسان + 
( وما أَرَسَلتَاكَ إلآ رخمة للغالين "او بوقرك فاق الذي علق 
الْمَوت وَالْحَيَاةٌ يكل + كن ارك اعت قوذ )"1 ومن الفالورالسسيانة 
بعد آية الوضوء : ( ما يُرِيدُ اللّهُ ليَجْمل عَلَيَكُمْ مِن حَرَج ولكِن يُرِيه 
ليطْهْركم ولِيم نمه عَلَيكُمْ ) 7" ؛ وني القصاص : ( وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ 

حَيَاة يأأولي الألباب لَعَلْكُمْ تتّقَونَ 4 

ولما كانت الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق مصال العباد في الدارين 
اضْطْرٌ علماء الأصول والفقه إلى التعرض لمناط هذه المصال المتمثلة في التقاصد 
الشرعية » كل على حسب ما جادت به قريحته وأداه إليه استلهامه وتوفيقه . 

الإطار التاريخي للبحث في المقاصد الشرعية : 

أرى من النافع أن نقف على الإطار التاريخي لنشأة هذه المسألة حتى 
استوت على سوقها وآتت ثمارها عند الشاطبي » مكتفياً في ذلك بأشهر من 
تكلم عن المقاصد أو ألمح إليها في غضون بعض المسائل الأصولية أو أثناء 
عرض شيء من القواعد الفقهية » بل وفي ثنايا الكلام عن تلمس بعض 
)١(‏ سورة الأنبياء » الآية ل1١٠.‏ 
(؟) سورة الملك » الآية ؟. 
(9) سورة المائدة » الآية ". 
(14) سورة البقرة » الآية .١0/4‏ وانظر: الموافقات (؟/5 2 17). 

وا 


الأسرار في الأحكام الجزئية » لنتبين من كل هذا : أين يقف الشاطبي في سَلم 

المقاصد ؟ وهل يكن أن تعتبره مبتدعًا لهذا العلم إن جاز أن نسميه علماً ؟ أم 

يُعَدٌ هو رافع البنيان ومُظْهره بعد أن كان أساساً لا يتراءى للناظرين ؟ 

وسنتناول ذلك في حلقتين » على النحو التالي : 
الحلقة الأولى : المقاصد من عصر السلف حتى الأئمة الأربعة : 
عرفت المقاصد الشرعية كوجهة يؤمها الفقيه والمحتهد عند الإدلاء برأيه » 

خاصة في المسائل التي لم ينص الشارع عليها » وذلك منذ عصر الصحابة 

والتابعين » وكان علي بن أبي طالب ويه من أكثر الصحابة استخدامًا 
التقاضه الرعية و موعن الكلية رشق تدا يلما الها #قي ا وى وقد 
النص المنقول في المسألة التي يبحثها وينظر فيها » ومن ذلك ما نُسب إليه في 
مسألة تضمين الصناع'''» مراعاة منه في حفظ حاجيات الناس ومتطلباتهم 

من الاستصناع » وقد أورد الشافعي هذا القول عن علي فقال في (الأم) : 

« وقد يُروى من وجه لا يُثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب نه 

ضَّمّن الغسّال والصبّاغ وقال : لا يُصلح الناس إلا ذاك )""'. 

)١(‏ ووجه المصلحة في تضمين الصناع هو أن الناس لهم حاجة إلى الصناع » وهم يُعَيْبون الأمتعة 
في غالب الأحوال إلى جانب أنهم في الغالب بجهولو الصنعة والأمانة » ويغلب فيهم التفريط 
وترك الحفظ » فلو لم يثبت تضمينهم مع ذلك لأفضى الأمر إلى أحد شيئين : إما إلى ترك 
الاستصناع بالكلية » وإما أن يعملوا ولا يضمنوا شيئًا فيفتح لحم بذلك باب الكذب 
والاحتيال واختلاس الأموال . ولذلك كانت المصلحة في التضمين الذي يتفق مع القواعد 
الشرعية ومقاصد الشريعة. راجع : الاعتصام .)١١5/5(‏ 

(؟) الأم » للإمام الشافعي (/8//1). 
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ومن التابعين الذين أخذوا بنفس المنهج وتوسعوا فيه نظراً لصفتهم العلمية 
وموقعهم ا هام - شريح القاضي''' الذي روى عنه الشافعي أنه ضَمّن بعض 
الصناع للحكمة التي ذكرناها آنفا » قال الشافعي : « وقد ذهب إلى تضمين 
القصّار شريح » فضمن قصاراً احترق بيّه » فقال : تضمنني وقد احترق 
يض )؟ ففال شرريع :أرايث: لو اعترقبيعه كمت شرك له احزقلق 30 


الأئمة الأربعة والمقاصد الشرعية : 


قرم 00100 . 


١‏ ءاعدل يهنا اموا فيك '" سنيقندا إل الاتشفسيفيان: :فق بيعتطن 


المسائل » كقوله بجواز شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض ولا مبلغ 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي , من كبار التابعين وأفقههم , ولاه عمر 
قضاء الكوفة » فقضى فيه ستين سنة » وأثنى عليه على ف القضاء » توق سنة //اه. 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي )05/١(‏ » تهذيب التهذيب (558/4) », والحلية لأبي نعيم 
)١١6/4(‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد )١51/5(‏ » وفيات الأعيان (450/5). 

(؟) الأم » للشافعي (810//10). 

() هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي » ولد سئة ٠ه‏ بالكوفة » أخذ 
عن الصدر الأول علمه وفقهه , حتى نبغ في العلوم الشرعية والعربية. قال عنه الشافعي: إن 
الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وهو صاحب المذهب الذي تنسب إليه الحنفية » وقد 
بنى مذهبه على الكتاب والسنة والقياس والإجماع. توق سنة اهاء وهي السنة التي ولد 
فيها الشافعي . انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي )٠١8-5١1/1١(‏ ) 
تاريخ بغداد (5517/17) » تهذيب التهذيب .)149/١١(‏ 

(14) عرف العلماء الاستحسان بتعريفات كثيرة » تعتمد على مراعاة المصلحة المندرحة تحت 
مقصود الشارع » منها « أنه ترك القياس إلى ما هو أرفق بالناس ) أو « الأخذ .بمصلحة جزئية 
ف مقابلة دليل كلي » . انظر : التعريفات للجرجاني » ص6" » والموافقات .)5١5/14(‏ 

"1 0 


الماء المشروب » استحساناً » وإن امتنع ذلك قياسًا لكونه يعثابة بيع امحهول , 
وهو 0 
؟ - ثم يأتي الإمام مالك" الذي يعد في مقدمة الآخذين بال مصالح 
لمرسلة”"2» بل وجعلها أصلاً من أصول المذهب » وهي مصالح مبنية على 
المقاصد الشرعية » ومتقيدة بها”*'. ومثال ذلك عنده أنه يرى قطع الأيدي 
باليد الواحدة » وقطع الأيدي في النصاب الواجب”*؟؛ استناداً مسه إلى 
المصلحة المرسلة المعتبرة بمقاصد الشارع . 


وعن كثرة استخدام مالك لهذا الدليل يقول الشاطبي : ( أما قسم 
العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول » فإنه ‏ أي الإمام 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ؛ لسيف الدين الآمدي (501//5). وكذا : أصول الفقه 
الإسلامي؛ للدكتور وهبة الزحيلي (741/5). 

(؟) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري » إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة » كان مشهورًا بالتثبت والتحري في علمه وفتاويه » اشتهر ف فقهه 
باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة » امتحن وضرب بسبب فتواه بعدم وقوع طلاق 
المكره » توفي بالمدينة سئة 1/4١ه‏ » جمع فقهه في ( المدونة ) » ومن تصانيفه « الموطاً ) 
و« تفسير غريب القرآن » . انظر : (تذكرة الحفاظ 507/١‏ » حلية الأولياء "١5/5‏ » 
زد التونيي داه تنيب لاوا 0 

(9) المصالح المرسلة هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده » ولكن لم يشهد لها 
دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء » ويحصل من ربط الحكم بها جحلب مصلحة أو 
دفع مفسدة عن الناس . انظر : الموافقات (59/1) » والاعتصام .)١117/5(‏ 

:) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم زيدان 000 يا 

.)١55/5( الاعتصام‎ )5( 
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مالك استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية » نعم مع 
مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلاً من أصوله » حتى 
لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله » زاعمين أنه خلع الربقة وفتح 
باب التشريع » وهيهات » ما أبعده من ذلك رحمه الله - بحيث يخيل لبعض 
انمه ا ون ار 
ع ون + “1250 نك ا 58 5 

"' - وأما الإمام الشافعي فإنه من القائلين أيضا بالمصلحة المرسلة التي 
فده إلنينا غنيك همل الض "الكو اللتدادقة العرسة و« فتران يفتو ل ف الرسالة) 
بعد أن ذكر أمثلة للقياس : 


( وقد يمتنع بعضٌ أهل العلم من أن يُسَمَّىَ هذا قياساً » ويقول : هذا 
معنى ما أحل الله وحرّم وحمد وذم » لأنه داخل في جملته » فهو بعينه , 
لا قياس على غيره » ويقول مثل هذا القول في غير هذا » فنا كان قمع 


2 


الحلال فأجل + والحرام قرم ؛ ويمتنع أن يُسَمِّي القياس إلا ما كان يحتمل أن 


.)١57 2 ١١ الاعتصام (5/؟5‎ )١( 

(؟) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » من بني المطلب من قريش » 
أحد أئمة المذاهب الأربعة » وإليه ينتتسب الشافعية » جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم 
الأفبول :و التديعة واللقة و لسر لقت افير اليفة + كان قوف الذكاق تسر عدسة 
بالحجاز والعراق » ثم انتقل إلى مصر ونشر بها مذهبه أيضًا. توق ممصر سنة 64٠56ه.‏ له 
عانق نظيية عفها': (الأم) في الفقه » و(الرسالة) في أصول الفقه » و(أحكام القرآن). 
انظر : حلية الأولياء (75/9)» تذكرة الحفاظ )951/1١(‏ » تهذيب التهذيب (590/4) » 
طبقات الشافعية لابن السبكي الجزء الأول » البداية والنهاية .)591/١١(‏ 


كك © 3510 


لكتدع زنك الدوكرة ودعي مو ونون عداقيق اق له علي أذ 
يقيسه على أحدهما دون الآخر . ويقول غيرهم من أهل العلم : ما عدا النص 
من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس والله أعلم )”). 

ومعنى كلام الشافعي هنا هو أن القياس شامل عنده لكل ما كان 
في معنى الحرام فيحرم أو الحلال فيحلل » إذ لا يظهر للحرمة أو الحل 
تعن لالد يعد أن لآ يكلونمتصوضا عله إلا عن رطريدق اتراسيه 
في المقاصد الكلية للشارع » وقد بين الزنحاني مراد الشافعي من كلامه 
السابق فقال : و ذهب الشافعي ويه إلى أن التمسك بالمصال المستندة إلى 
كلي الشرع ‏ وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعيّنة - جائز . . . . 
واحقج في ذلك بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لماء وكذلك 
أحكام الوقائع لا حصر لا ء والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني 
والعلل محصورة متناهية » والمتناهي لا يفي بغير المتناهي. فلا بد إذاً من 
طريق آخر يتوصل بها إلى إثيات الأحكام الحزئية » وهي التمسك 
بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلّي » وإن لم يستند 
إل امل عد و 


)١(‏ هكذا وردت كلمة ١‏ شبها ) بالنصب في سائر النسخ » ولعله كما يقول المحقق الأستاذ 
شاكر استعمال خاص للشافعي إذا تأخر اسم كان بعد الجار وانحرور . 
(؟) الرسالة » للشافعي » ص5 ١ه‏ +6 5١ه.‏ 
(0) تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص9١‏ - .١1١‏ 
د 


#دوياق الأنام اعد ين حبر" فق الرتية الثاية بعد نالكيق 
أحذهة بالمصالح المرسلة واعتباره إياها معنى من معاني القياس » ولذا 
فهو يعدها أصلاً في استنباط المعاني من جملة الأدلة الأخرى » شأنه في 
ذلك شأن الإمام الشافعي » كما أسلفنا القول عنه » ولذا يقول الأستاذ 
محمد أبو زهرة ف كتابه ( ابن حنبل ) بعد أن عدّد الأصول التي 
اعتمدها الإمام أحمد ف استنباط الأحكام » ما نصه : ( وليس عدم ذكرها 
- أي المصالح - دليلاً على عدم اعتبارها . بل إن فقهاء الحنابلة 
يعتبرون المصالح أصلا من أصول الاسستتباط » وينسسبون ذلك الأصل 
إلى إمامهم جميعا » وإن ابن القيم نفسه يعد المصالح أصلاً مسن أصول 
الاستنباط » بل إنه يقرر أنه ما من أمر شرعه الشارع إل وهو متفق 
مع مصالح العباد » وأن أمور الشريعة التي تتصل .معاملات الناس تقوم 
على إثبات المصلحة ومنع المفسدة المضرة » ويتكرر ذلك في كل الكتب 
التي كتبها » فتراه مبثوثاً في « أعلام الموقعين ) و ( مفتاح دار السعادة ) 
ول ازاد'امعاد فى همدي جين العاف 6 :وغين ذلك هنا كنيف الاضيؤل 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ف 
الفقه الإسلامي » كان حافظاً في علم الحديث » متبعا للأثر حتى لقب بإمام أهل السنة 
وللتوك ةو لبس امنا لكف القران وعم خسن" طون ل اتذق سان يك رمد لله سينية 
4ه عء وتو سنة ١41؟ه‏ »ء وله تصانيف أهمها : المسند » والزهد » وغيرها ء ده . 
انظر: البداية والنهاية »)7560/١0(‏ تذكرة الحفاظ 2)471١/5(‏ تهذيب التهذيب 2)7/5/١(‏ 
حلية الأولياء »)١51/9(‏ شذرات الذهب (35/5)» طبقات الشافعية (5/5/ا). 
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والفروع » وينسب ذلك إلى الإمام أحمد » ولكنه لم يذكره عند ذكر 
أصوله لأنه يرى أنه داخل في باب القياس الصحيح » وقد علمت فيما 
نقلناه لك عنه وعن شيخه ابن تيمية أنهما ومعهما كثيرون من 
الحنابلة ينظرون إلى الأقيسة نظرة أوسع مما ينظره غيرهم من الفقهاء 
الذين ضبطوا قواعد القياس » ومسالك العلة فيه ؛ لأنهم يجعلون 
الأوصاف المشتركة التي تُبَّنَى على أساسها الأقيسة الصحيحة » وتمشي 
عدا مرا وفقيتا كمون مسعود امير أغبراظن الكتريجة العامة 
ومقاصدها الا 

ومن أمثلة أخذه بالمصالح المرسلة ما نقله ابن القيم نصاً عنه أنه قال : 
« والمخّث يُنْفَى » لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له » وللإمام نفيه إلى 
بلد يأمن فساد أهله » وإن خاف به عليهم حَبَسّه )'). 

الحلقة الثانية : المقاصد عند كبار العلماء فيما بعد السلف حتى عصر 
الشاطبي : 

وسنكتفي هنا بإيراد العلماء الذنين كان لمم الأثر المباشر ‏ من حيث 
التدوين ‏ في التنبيه على المقاصد الشرعية أو الذين أُثْروا هذا البحث حتى كاد 
أن يكون علماً مستقلاً : 


)١(‏ ابن حنبل » للشيخ محمد أبي زهرة » ص97؟. 
(؟) أعلام الموقعين عن رب العلمين » لابن قيم الجوزية (71/17/4). 
ع 351 


١‏ - المقاصد عند إمام الحرمين (ت 41/8 ه)"'': 


يحتل الإمام الحويني موقع الريادة في موضوع مقاصد الشريعة الذي 
تطرّق إلى الكلام عنها بنوع تفصيل لم يسبقه أحد إليه » ويتجلى ذلك في 
كثرة ذكره لما »ء وتنبيهه عليها » إذ قد استعمل لفظ المقاصد والمقصد 
والقصد » عشرات المرات في كتابه (البرهان) » الذي عير فيه كثيرا 
عن المقاصد بلفظ (الغرض) و(الأغراض). ومن أمثلة ذلك أنه تعرض لتعليل 
الطهارات والغرض منها حتى تكلم عن التيمم فقال : ١‏ التيمم أقيم بدلاً غير 
مقصود فٍ نفسه » ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبيّن أن الغرض من التيمم : 
إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة » فإن الأسفار كثيرة الوقوع في أطوار 
القائرى مذ وغتولة انام دبوا ئيس داور واقلدو أقاء الريه] لصبلا من غير 
طهارة » ولا بدل عنها » لتمرنت نفسه على إقامة الصلاة من غير طهارة » 
والنفس ما عودتها تتعود » وقد يفضي ذلك إلى ركون النفس إلى هواها , 
وانصرافها عن مراسم التكليك ف اغا . 


ويذكر إمام الحرمين أهمية مراعاة المقاصد في موضع آخر من كتابه ع 


)١(‏ هو الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويه الجويني » برع في جميع 
العلوم والفنون » وجمع طرق المذهب الشافعي . ويعد أحد المبرزين في علم أصول الفقه. 
انظر : طبقات الشافعية )١0/5(‏ » تبيين كذب المفتري (ص57/8؟) » النجوم الزاهرة 
(5/:؟١).‏ 

(؟) البرهان في أصول الفقه .)11١5/6(‏ 


” 01 


وذلك ف سياق الرد على الكعبي"'' المعتزلي الذي أنكر وجود المباح ف 
الشريعة”''» فقال : « ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس 
على بصيرة في وضع الشريعة )". 

والأكثر من ذلك أن إمام الحرمين هو صاحب الفضل والسبق في التقسيم 
الثلائي لمقاصد الشريعة ( الضروريات ‏ الحاجيات ‏ التحسينيات )”*'» وهو 
اللسيو الذي كت امسن دوسا صبة قلمبيده القران سرور ا ببالاملي: 
والعز بن عبد السلام والقرافي وانتهاء بالشاطبي » الذي كان لهم فضل 
التفضيل ون الناسيس: ‏ 

أضف إلى ذلك أنه صاحب فضل وسبق - أيضاً - في الإشارة إلى الكليات 
الخمس المعثبرة في كل ملة » وهي التي تم حصرها فيما بعد نحت اسم 
الضروريات الخنمس : الدين والنفس والعقل والمال والنسل . ومن تنبيهاته قي 
هذا الصدد » ما ورد ف قوله : « فالشريعة متضمنها : مأمور به » ومنهي 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الخراساني شيخ المعتزلة في وقته » كان 
يكتب الإنشاء لبعض الأمراء » توفي سنة 754ه على الصحيح . وله تصانيف » منها : 
الجدل » والعُرر . انظر : البداية والنهاية )١715/1١1١(‏ » تاريخ بغداد (884/5) » وفيات 
الأعيان (5/9 4 ). 

(؟) سبب إنكار الكعبي لوجود المباح هو أنه اعتير المباح واجبًا » لأنه يجنب الحرام » وما يجنينا 
الحرام فهو واجحب . وقد رد عليه الأصوليون في مختلف العصور » ومنهم الشاطبي » انظر : 
الموافقات .)١70 -1515/١(‏ 

(0) البرهان (5915/1). 

(5) المرجع السابق (955/5 -4808). 


-١١١ 


عنه » ومباح ؛ فأما المأمور به : فمعظمه العبادات . . . وأما المنهيات : 
بالقصاص . . . والفروج معصومة بالحدود . . . والأموال معصومة عن 
السراق بالقطع )”''. 

وبهذا يتضح أن إمام الحرمين هو أول اللبنات الحقيقية في تأسيس 

5 - المقاصد عند الغزالى رت ه٠هه)‏ : 

يعتبر الغزالي امتدادا لشيخه أبو المعالي » حيث تشبع بفكره وآرائه ‏ 
ويحوّر » ويضيف ويطوّر حتى صار صاحب الخطوة الثانية بعد شيخه في 
مسيرة علم أصول الفقه عموما ؛ وف العناية بمقاصد الشريعة على وججحه 
الخصوص ٠‏ حيث تكلم فيها بشكل أكثر إحكاما وتنقيحا من سلفه » فضلا 
عن أنه فصّل ما أجمله أب المعالي في تقسيم الصالل الشرعينة سب درجنة 
قوتها ووضوحها« إلى ماهي في رتبة الضرورات . وإلى ماهي ف رتبة 
الحاحات » وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضًا عن رتبة 
الحاجات » ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها بحرى التكملة 
والتتمة لها )7 ). 


.)١١ه١/5؟( البرهان‎ )١( 
.١ (؟) انظر : المستصفى من علم الأصول , لأبي حامد الغزاللي » ص47‎ 
1ه‎ 


وقد جاء تقسيم الغزالي هذه المصالح على درجحة كبيرة من الوضوح 
والتفصيل » مع إبرازه لما بين المراتب الشلاث من تفاوت . وإعطائه 
الأمثلة''' الكافية لكل مرتبة » ولمكملات كل مرتبة منها » يما يساعد ‏ 
إلى حد ما في الترجيح عند تعارضها » فضلاً عن الجمع بين درجاتها 
المتفاوتة والمتداخلة . 

وربط الغزالي بين المصلحة ومقاصد الشريعة حيث جعل الأولى مناط 
الثانية » كغيره من علماء الأصول ؛ فقال : ( نعني بالمصلحة المحافظة 
على مقصود الشرع )'''» ثم قرَّر في نهاية بحثه للمصلحة المرسلة أن « كل 
مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع , 
وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع » فهي باطلة 
مطرّحة » ومن صار إليها فقد شرع » كما أن من استحسن فقد شرع . 
وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عُلمٍ كونه مقصوداً بالكتاب 
والسنة والإجماع فليس خارجاً عن هذه الأصول » لكنه لا يُسَمّى قياساً » بل 
مصلحة مرسلة )'"» ثم يؤكد وجوب اتباع المصلحة المستندة إلى مقاصد 
الشرع فقال : « وإذا فسرنا المصلحة با محافظة على مقصود الشرع فلا وجه 
للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع بكونها حجة )”*). 


.١7/8 - ١7ص‎ » للوقوف على هذه الأمثلة انظر : المستصفى‎ )١( 
.١74 (؟) المستصفى » ص‎ 
.١1/8 المرجع السابق » ص‎ )9( 
. المرجع السابق‎ )4( 
1ت‎ 


ما تميز به الغزالي في بحث المقاصد : 

انفرد الغزالي عن سابقيه ف اشتراطه لاعتبار المصلحة أن تكون 
ضرورية قطعية كلية'''» وذلك ليخرج عن محال الاختلاف في اعتبارها , 
وليتحقق اندراجها تحت مقاصد الشريعة وقواعدها . 

وزاد الغزاللي على شيحه في إيراد الأمثلة المختلفة التي تبيّن مراد الشارع 
مين اعبار الكليات انيس وروائيث اهنا معرورة الترتيي سيا يد 
التعارض » ووجوب تقديم الأهم منها فالمهم على النحو الذي أثبته الاستقراء 
والتتبع لموارد الشريعة وجزئياتها » ومن نُمَّ فهو يقرر أن ١‏ مقصود الشرع من 
الخلق خمسة » وهو : أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم ء وعقلهم ء 
ونسلهم » ومالهم ''' وبعد أن ضرب الأمثلة لكل أصل من هذه الأصول 
الخمسة يضيف الغزالي في عبارة حاسمة جامعة » وبشكل ل يُسْبّق إليه أنه 
( يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل » وشريعة من الشرائع التي أريد 
بها إصلاح الخلق » ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر , والقتل » 
الوك عر اضورق و ضوفي ال 7 


)١(‏ المستصفى » ص .١75‏ ومراده بالضرورية : هو أن تنطوي على المحافظة لإحدى الكليات 
الخمس : الدين » أو النفس » أو العقل ؛ أو النسل » أو المال . والقطعية : هي التي يجزم 
بحصول المصلحة فيها . والكلية : هي التي تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين . انظر : 
المستصفى . ص ١75‏ » وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي (755/5). 

(5) المستصفى . ص74١.‏ 

زفر4 المرجع السابق . 

” 


وبعد هذا الوضوح والتنقيح لما يمكن أن يسمى ,ممبادئ مقاصد الشريعة » 
أصبح الغزالي قبلة لمن جاء بعده من الأصوليين » فأخذوا يدورون في فلكه 
بالشرح والتهذيب دون زيادة تذكر في هذا المضمار حتى جاء الشاطبي 
صاحب الخطوة الثالثة والمهامة في مقاصد الشريعة . 


 ""‏ ابن رشد الحفيد (ت هووههم20". 


نستطيع أن نتبين أثر المقاصد في فكر ابن رشد » ومن نم أثره في إثراء 
شجرة المقاصد على وجه العموم » وذلك من خلال توجهه العام في تأصيله 
لكثير من المسائل الفقهية وإرجاعه هذه المسائل إلى قواعد المقاصد التي تحكم 
كثيرًا من الحزئيات » ومن ذللك : 

أ إرجاعه الأحكام الشرعية إلى دائرة التعبد أو التعليل » وتنبيهه على 
التفريق بين الاجتهادات والترجيحات الفقهية . 

وهو لم يقصر تعليل الأحكام وبيان معقوليتها على ما سوى العبادات , 
من معاملات وعادات ومناكحات وجنايات » وإنما أجرى نظره التعليلي في 
أحكام العبادات كإجرائه فيما سواها من المحالات التشريعية الأخرى » 


)21 هو أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن زتشكك 
القرطبي » المعروف بالحفيد » ولد سنة ٠؟‏ ده » فقيه وفيلسوف وطبيب » تولى القضاء 
بقرطبة » توق سنة 960 هه. وله مؤلفات فريدة » منها : ( بداية امجتهد ونهاية المقتصد » قي 
الفقه » وه الكليات » ثي الطب . انظر : (التكملة لابن الأبار ؟/575ه » سير أعلام 


النبلاء 7٠17/5١‏ » شذرات الذهب 0/4.؟"). 


11ت 


ولذلك 0 العبادات لينبه على حكمتها والغرض من 
شرعها » وليبيّن ما قد ترتب أو يمكن أن يترتب على القول بهذا التعليل أو 
عدم القول ا 

ب - اعتباره المآل في الأحكام » حيث يوجب النظر ف المآلات ويوجه 
الأعكاغ قن اناق مقن جاحك:اللدالة الرالسدة سكين تاعفار سان 
وباعتبار ما يؤول إليه الحكم من نتائج وتطورات. فإذا ترجح حصول فارق 
مؤثر بين الحال والمآل وجب النظر ف هذا المآل وأخذه بعين الاعتبار ف تقرير 
الحكو”'. 

ج - اعتباره القياس المرسل"" أحد الأدلة الكلية التي يعوّل عليها عند 
فقدان النص المخصوص . 

وقد رع يه كيرا من المسائل جنافه خنف الاك مثل دوران حكم 
النكاح بين الوجوب والندب والإباحة بحسب حال المكلف”؟ ) وتخصيص 


)١(‏ انظر : بداية المجتهد )74/١(‏ حيث بيّن أن الطهارة تتردد بين التعبد والتعليل » وفي 
)45/١(‏ حكى اختلاف الفقهاء في الزكاة » هل هي من قبيل التعبد فيجب الوقوف عند 
المنصوص ويلزم إخراجها من جنس الال ؟ أم هي ما يدخلها التعليل فيجوز إخراج القيمة ؟ 

(؟) انظر : بداية امجتهد (504/5). 

69 القياس المرسل : هو قياس لا يستند إلى أصل واحد ومئال معين من الشرع يقاس عليه 
ويهتدى به » بل هو القياس والاعتبار بالتوجهات العامة والمقاصد العامة للشريعة لتقرير ما 
يحققها ويخدمها من الأحكام الاجتهادية . وهو بهذا المعنى أصل المصلحة المرسلة أو 
الاستصلاح كما سماه الإمام الغزالي . انظر : المستصفى .)١59/5(‏ 

(1) انظر : بداية المجتهد (8/5). 

-1١١6 


تغريب الزاني غير ا حصن بالرجل دون المرأة بالنظر المصلحي ؛ لأن المرأة 
تعرّض بالغربة لأكثر من الزن"''. وغير ذلك من الأمثلة . 

أما بخصوص المقاصد العامة للشريعة فلم نقف له على كلام خاص 
بالكليات الخمس أو عراتبها الثلاث » وإنما نثر في كتبه إشارات وإضاءات 
عن :القا غناو الأ شين" الغاثة القتويئة نمقي حاف الاخاكقة نينا 

ومن أهم تلك الإشارات : 

ما أورده في خاتمة كتاب (بداية المجتهد) » حيث لخص مقاصد الأعمال 
٠‏ الشرعية العملية في كون مقصودها الأساسي هو تحقيق « الفضائل 
ا فك ع 0 : 
النفسانية . . . )5 التي ترمي إلى جعل المكلف قائما بشكر من يجب شكره 
وتعظيم من يجب تعظيمه » مثلما يتجلى ذلك في أحكام العبادات »أو ترمي 
اهتغل يعفلفا خخلى العفنه »ومجلنى ذلك اق الأخكام لشاف باللفاء 
والشراب والنكاح » أو ترمي إلى تحقيق العدل في الأموال والأبدان » كما في 
أحكام العقوبات والحروب » قال : و لأن هذه كلها يطلب بها العدل )”". 
ثم قال ١:‏ ومنها السئن الواردة في جمع الأموال وتقوعها ؛ وهي التي يقصد 
بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء وتحنب الرذيلة التي تسمى البخل » 
وكذلك الأمر ف الصدقات '*'» وقد ختم كتابه (البداية) بالعبارة التي قال 


.)86/5( انظر : بداية المحتهد‎ )١( 
.)7/50/5( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)1/51/5( المصدر السابق‎ )9( 
.)7/5١1/5( المرجع السابق‎ )5( 
اع"‎ 


فيها : ( والعبادة التي هي كالشروط ف تثبيت هذه الفضائل 0 

ومن أقواله الجامعة في باب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ما جاء في 
كتابه ( فصل المقال ) » حيث قال رحمه الله : « وينبغي أن تعلم أن مقصود 
الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق ). 

والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي 
عليه » وبخاصة الشريفة منها » ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء 
الأخروي . 

والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة » وتَجِتُبُ الأفعال التي 
تفيد الشقاء . والمعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى ١‏ العلم العملي ) . وهذه 
تنقسم قسمين : أحدهما أفعال ظاهرة بدنية » والعلم بهذه هو الذي يسمى 
« الفقه ) ء والقسم الثاني أفعال نفسانية مثل الشكر والصبر وغير ذلك من 
الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى عنها . والعلم بهذه هو الذي يسمى 
) الزهد ) و ( علوم الآخرة ( » وال هذا نحا أبو حامد في كتابه ا" 

وبهذين النصين المتشابهين المتكاملين يلفت القاضي أبو'الوليق انعناهها إلى 
جوانب هامة من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية » وأعني بها مقاصدها 
التربوية والتعليمية والخلقية . وهي مقاصد منصوص عليها أو مشار إليها في 


. )7/51١/56( بداية امجتهد‎ )١( 
ويظهر أن كتاب أبي حامد الذي يشير إليه » هو ( إحياء علوم‎ » )5.0  15( (؟) فصل المقال‎ 
:) الدين‎ 


ار ” 


نصوص عديدة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة » كقوله تعالى : ( هُوَّ 
2 2 6 ب رو د لماو ف , او ل 1 ع و مار عاق 
الذي بَعَث في الْأَمَيِينَ رسولا مِنْهُم يلو عَليْهِمْ عاياتَه ويزكيهم ويُعَلمهُم 
ره ساصضاه م 0 - 7 ك4 5 كت 
الكتاب والحجكمة وإن كاثوا مِن قبّل لفي ضلال مُبين )' ( وقوله وَلِنّه : 
( بعثت لأهم مكارم الأضكفق ”5 

4 - سيف الدين الأمدي رت 7١51ه):‏ 

يكمل الآمدي مسيرة الغزالي في بناء صرح المقاصد الشرعية » ويزيد 
عليه بأن أدخل المقاصد ف باب الترجيحات » وخصوصا في الترجيح بين 
الأقيسة المتعارضة » وهو ما اعتمده الأصوليون فيما بعد في ترجيحاتهه'". 

فقد نص على ترجيح المقاصد الضرورية على الحاجية » وترجيح هذه 
على التحسينية » كما رجح المصالح الأصلية على مكملاتها » وكذا 
مكملات الضروريات على بكواطك: الل 

ومما زاده الآمدي ف هذا الباب على سابقيه عرضه لبيان كيفية ترتيب 
عنه » ورد المشكلات الواردة عليه كما سنتبين ذلك في الفصل الثالث عندما 
)١(‏ سورة الجمعة » الآأية ؟. 
(؟) سيأتي تخريحه . وانظر : المنحى المقاصدي ف فقه ابن رشد » بحث للدكتور/ أحمد الريسوني 

ف مؤتمر العطاء الفكري لابن رشد » ص45 © 45. 
() الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي (584/4). 
(1) المرجع السابق (385/5 » 386). 

-١١8- 


الآمدي وحصر الضروريات الخمس : 

عا تسيب ادلي 3 :ةا لاد اعنص ميزه علي دون 
الضروريات منحصرة في هذه الخمس » فنراه يقول : ١‏ والحصر ف هذه 
الخمسة الأنواع إثما كان نظراً إلى الواقع » والعلم بائتفاء مقصد ضروري 
خارج عنها في العادة )37. 

ه ‏ العز بن عبد السلام ات ع«ككه): 

ونحن عندما نذكر العز بن عبد السلام يرد إلى خاطرنا كتابه القيم الذي 
اشتهر به بين العلماء » واستحق أن ينال به قصب السبق بين علماء عصره 
فيكون سلطانهم في هذا المضمار » وكتابه هذا هو ١‏ قواعد الأحكام ف 
مصالح الأنام اوت كتانب ركاف لكو ادا و بمقنافيدةالدريفة يت 
بناه على التفصيل والإسهاب ف بيان مصالح الأحكام ف الدارين » وكذا 
المفاسد النابحة عن عدم امتثال أوامر الشبرع + سنن خلض بي كتابه إلى أن 
الشريعة إنما بجحاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد » وهو مناط الكلام عن 
مقاصد الشريعة الذي نحن بصدده . 

وقد أفصح العز عن الغاية من تأليفه هذا الكتاب فال : « الغرض بوضع 
هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعي العباد 
ف تحصيلها » وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها » وبيان مصالح 
العبادات ليكون العباد على خير منها » وبيان ما يُقَدّم من بعض المصالح على 


.)١85/9( الإحكام ف أصول الأحكام » للآمدي‎ )١( 
مق ان‎ 


بعض » وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل 
لهم إليه )"2 . 

ثم ينص العز على مقصد الشارع من تشريع الأحكام فيقول : 
« والشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد أو تحجلب مصالح » فإذا سمعت الله 
يقول : ( يَاأَيُهَا الْذِينَ ءَامَنُوا #قتامل وضيةه نعم تقاته خالا د إلا ضير 
ساف فاه ونأل ود اكوا للاسدوا أن قرا ارو الل زا لاسن يش وفك اباو 
كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد » وما في 
بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح )7". 

المصالح والمفاسد هما مناط الأحكام : 

والعز ممن يرون أن الشريعة الإسلامية كلها معللة بجلب المصالح ودرء 
المفاسد » سواء منها ما ورد منصوصاً على علته أو مالم ينص عليه. فما نص 
على تعليله فيه تنبيه على مالم ينص عليه » ويوضح هذا بقوله : ( التكاليف 
كلها راجعة إلى مصال العباد في دنياهم وأخراهم » والله غني عن عبادة 


الكل » لا تنفعه طاعة الطائعين ؛ ولا تضره معصية العاصين 0 


ويعرض العز للمراتب الثلاث التي يحافظ من خلالها على الكليات 
امم التى :كز ناهااسابقا ونبين اله تحفظها فيج الديا وعدي الضباط 


.)9/1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. الك المرجع السابق‎ 
.)55/5( المرجع السابق‎ )59( 

2 


المرحوة فيها » ولذلك يقول : « فمصالح الآخرة : الحصول على الشواب ع 
والنجاة من العقاب »؛ ومفاسدها : الحصول على العقاب » وفوات 
الثواب . . . وأما مصال الدنيا : فما تدعو إليه الضرورات أو الحاجات 
أو التتمات والمكملات . وأما مفاسدها : ففوات ذلك بالحصول على 


:. ١ 7 551 


ويسين المقاصد الكلية لبعض جوانب التشريع » ومن ذلك تحديده 
للمقصود بالعبادات » فيقول : ( والمقصود من العبادات كلها : إجلال الإله 
وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه » والتفويض إليه » وكفى ,معرفته ومعرفة 
فاته قرفا ا 

وأما التعليلات والمقاصد الجزئية للأحكام الشرعية فهي أكثر من أن 
تحصى ف كتابه » وهو في هذا الباب نسيج وحده » سواء عن السابقين عليه 
أو عن اللاحقين له » وأظهر دليل على ذلك هو الفصل الذي عقده في هذا 
الكتاب تحت عنوان : ( قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختالاف 
مصالحها )”'"؛ وقد صدره بقوله : « اعلم أن الله تعالى شرع ف كل تصرف 
من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه ؛ فشرع في باب ما يحصل 
مصالحه العامة والخاصة » فإن عمت المصلحة جميع التصرفات شرعت تلك 


. )55/5( قواعد الأحكام‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 
.)١51 - ١5 5/5( المرجع السابق‎ )5( 
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المصلحة في كل تصرف » وإن اختصت ببعض التصرفات شرعت فيما 
اختصت به دون مالم تختص به ؛ بل قد يشترط ف بعض الأبواب ما يكون 
مبطلاً ف غيره نظرا إلى مصلحة البابين . . . ولذلك شرط التوقيت في 
الإجارة والمساقاة"'' والمزارعة'' » ولو وقع التوقيت في النكاح لأفسده لمنافاته 
لمقصوده 0 
آرائه في ثنايا الكلام عن ترتيب الكليات الخمس عند التعارض فيما بينها ) 
وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب . 

ه ‏ شهاب الدين القرافي (ت 5/15"ه): 

باعتبار القرائي تلميذا للعز بن عبد السلام فإنه لا يكاد يخرج عما قاله 
طيكفه ‏ #ظير أن كاكس جوول المقافيد كان 261 ردقه وطيظا و عرورا واسظابيا 
للقواعد والنظريات » ويكفينا أن نشير ‏ في هذا الصدد ‏ إلى كتابه (الفروق) 
الذي يعد بحق ثروة من قواعد المقاصد العامة المشتملة على أسرار الشرع 
وحكنةووفة :انان القزائ:ى هذا الكعات نياته الفرواق بين التو اعسف ولس 
بين الفروع » فكان لكل قاعدة من الفروع ما لا بحصى من الجزئيات 
والمسائل . 
)١(‏ المساقاة : دفع الشجر إلى من يصلحه بجرء من ثمره. انظر: التعريفات للجرجاني » ص١ل!؟.‏ 
(؟) المزارعة : العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. انظر: فتح الباري بشرح 

صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني .)١5/5(‏ 
() قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام .)١55/5(‏ 

5 


وقد صدر القرائ في كتابه عن قواعد كلية ترتكز على رعاية المصالح 
ودرء المفاسد » و كيفية الترجيح بينهما عند التعارض » بل وإظهار التفاوت 
بين الأوامر من حيث المصلحة وبين النواهي من حيث المفسدة » فقد بن أن 
الأوامر تتبع المصالح » والنواهي تتبع المفاسد » والمصلحة إن كانت في أعلى 
الرتب يترتب عليها الوجوب » وإن كانت في أدنى الرتب يترتب عليها 
الندب . ثم إن المصلحة ترتقفي ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون أعلى 
قرائب الندثب الذي يشبه أدف راتت الونوب © .وهذا الاعتبار بعينه ق 
المفسدة بحسب التحريم والكراهة . 

فعلى هذا المصلحة التي تصلح للوجوب لا تصلح للندب » لا سيما 
الراقة عاتن لمن وو كدت لخم رافق اللي لمعا مات > ترك اللصنا سه 
الي للوتجويي رربو كذ الأمر ابا هو حك اللفاست ققد رني:العقانن على 
فاعل الحرام دون الكراهة . 

وتانينا على هذة القاقذة ترق القتران ون االو الحياتك طرق السار م 
وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى » يعني من حيث المصلحة""' . 

وكذلك فرق بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين ما لا يشترط فيه » 
من خلال ما يقع منها ف المراتب الشلاث لمقاصد الشريعة ( الضروريات » 
والحاجيات » والتحسينيات ) ولكنه سمى التحسينيات بالتتمات » فيقول : 
« اعلم أنه قد تقرر في أصول الفقه أن المصلحة إما ف محل الضروريات » وإما 


.)914/9( انظر : الفروق‎ )١( 
اك‎ 


في محل الحاجيات » وإمافي محل التتمات . . . والفرق هاهنا بين 
ما يشترط فيه العدالة مما لا يشترط مبني على هذه القاعدة . فاشتراط 
العدالة في محل الضرورة كالشهادة » فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء 
الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع . . وكذلك الولايات 
العامة كالإمامة والقضاء . . ولو فرّضت لمن لا يوثق به لضاعت المصالح 
وكثرت المفاسد . 

ومحل الحاجات كالإمامة في الصلاة » فإن الأئمة شفعاء » والحاحة داعية 
لإصلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده وإلا لا تقبل شفاعته » فيشترط 
فيهم العدالة . 

ومحل التتمات كالولاية في النكاح فإنها تتمة » وليست بحاحية بسبب أن 
الوازع الطبيعي في الشفقة على ا مولى عليها بمنع من الوقوع في العار والسعي 
ف الإضرار » فقرب عدم اشتراط العدالة )(©. 

وبهذا نتبين كيف أُثَّر القراف في فكر الشاطبي المقاصدي » خاصة أنه 
كان دائم النظر في كتاب (الفروق) للقراقي » حتى إنه كان يدرسه 
ويطالعه'"؟. ولا غرو ف ذلك فالقرائي من مشاهير المذهب المالكي . 

أما بخصوص الكليات الخمس فقد ذكرها القراقي في كتبه الأصولية على 
سبيل الإجمال وما يتفق مع طبيعة كتب الأصول من الضغط والإيجاز , 


)١(‏ الفروق (4/4” . ه©). 
25 انظر : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي » للريسوني » ص5 /؟. 
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فقال : « الكليات الخمس » وهي : حفظ النفوس , والأديان » والأنساب » 
والعقول » والأموال . وقيل : الأعراض )''". 

هذا افلاتناذ غمنا أوروؤه الققر مدن قر اغا اققيية اعاننة ترف و لدو 
الشرع في كتابه القيم ١‏ الذخيرة ) في الفقه المالكي » ما يجعله في مصاف 
المؤثرين في الفكر المقاصدي , ويعد شجرة ذات جذور راسخة في حديقة 
المقاصد الوارفة . 

- أحمد بن تيمية الحنبلي (ت 8 ؟ لاه)""): 

فقد مُلقت مصنفاته بالكلام عن الشريعة وأحكامها ومقاصدها » وإبراز 
مصالحها » ومفاسد مخالفتها » واستنباط بعض أسرار التشريع من خلال 
المقاصد الحزئية ف الأوامر والنواهي , وأكثر مصنفاته تعرضاً لذلك كتشاب 
« مجموع الفتاوى » الذي غص بالكثير من هذه المسائل . 

ومما أئبته وأكد عليه في كتابه هذا : « أن الشريعة جاءت بتحصيل 


.5"5١ص‎ » شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بسن عبد الحليم بن عبد السلام بسن تيمية 
الحراني الدمشقي الحنبلي . كان بحرا في العلوم محيطا بالفنون والمعارف النقلية والعقلية : 
وكان صالحاً تقياً ورعاً مجاهداً » كان له منازعات مع علماء زمانه من أصحاب 
المذاهب الأربعة وابتلي بسبب ذلك بالسجن » توفي سنة /؟/اه » وله مصنفات عديدة . 
منها : بجموع الفناوى ». والسياسة الشرعية » ورفع الملام عن الأئمة الأعلام » ودرء 
تعارض العقل والنقل . انظر : البدر الطالع (١/71)؛‏ طبقات المفسرين للداودي ,)15/١(‏ 
فوات الوفيات .)55/١(‏ 


١١6ه‎ 


المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » وأنها ترجح خير الخيرين وشر 
الشرين » وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما » وتدفع أعظم المفسادتين 
باحتمال أدناهها )20 

وقد أكثر ابن تيمية القول ف تعلق الأحكام بالمصالح والمفاسد » وبث 
ذلك:ق :مواضع كثيرة من كتابه:المل كور" , 

اعتراض ابن تيمية على حصر الضروريات في الخمس المذكورة : 

الجديد عند ابن تيمية في مسألة المقاصد هو اعتراضه على الأصوليين في 
حصرهم لمقاصد الشريعة في الكليات الخمس المعروفة ) حيث يرى أن هذا 
الحصر يفوت مقاصد سامية عظيمة ف الشريعة » وهي لا تقل أهمية عن هذه 
الخمس المذكورة , ولذلك نراه يُعَرَض بقول الأصوليين . إلا أن كلامه جاء 
عاماً بعيداً عن التحقيق والتدقيق الموجودين عند محققي الأصول الذين سلف 
ذكرهم فنراه يقول : « . . . وقوم من الخنائضين في أصول الفقه » وتعليل 
الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة » إذا تكلموا في المناسبة » وأن ترتيب 
الشارع للأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد , 
ودفع مضارهم » ورأوا أن المصلحة نوعان : أخروية » ودنيوية » فجعلوا 
الأخروية : ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الْحِكّم » وجعلوا 
الدنيوية : ما تضمن حفظ الدماء » والأموال » والفروج » والعقول » والدين 
الظاهر . 


.)4//5٠( مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )١( 
.)55046 5542 5517 2 51/5/8( (؟) انظر على سبيل المثال : مجموع الفتاوى‎ 
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وأعرضوا عن العبادات الباطنية والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى 
ووالاتكنة وكتيسة وريباه 4و الجوال:القتوت :و اياك يمدت انه 
وخشيته » وإخلاص الدين له » والتوكل عليه » والرجاء لرحمته » ودعائه , 
وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة » وكذلك فيما شرعه من 
الوفاء بالعهود » وصلة الأرحام » وحقوق المماليك والجيران » وحقوق 
المسلمين بعضهم على بعض . وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه , 
حقها للأحو له النتنية وقد به الأكاؤق مبرارقرن امكق اتوي من سراد 
ما جاءت به الشريعة من المصالح )30 . 

وظلت المقاصد الشرعية تدور في هذا الفلك ولا تخرج عنه عند العلماء 
والدارسين حتى جاء : 

أبو إسحاق الشاطبي (ت ٠‏ 5لاه): 

فخصص الحزء الثاني من كتاب «(الموافقات) لما يمكن أن يسمى بعلم 
المقاصد » حيث وسنّع بحاله » وعمق مباحثه » وقفز به قفزة جعلت كثيرًا من 
علماء العصر الحديث يعدونه 056-ظ5 50 لهذا العلم ؛ ومن ثم عدوه ددا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5714/875). وما اعترض به ابن تيمية من حصر الضروريات ف الخنمس 
المذكورة لا ينتهض عند الاحتجاج » خاصة وأن ما أثاره من مقاصد جديدة يمحكن 
أن تندرج تحت عموم الكليات الخمس من خلال العلاقة بين هذه الكليات ف مراتبها 
الثلاث الضرورية والحاجية والتحسيئية » كما سنبين ذلك في المبحث الثاني من الفصل 
الثالثك هذا الباب . 


رد 


وحتى نقف على مكانة الشاطبي في هذه المسألة لابد من الوقوف على 

أقوال هؤلاء العلماء في جهود الشاطبي وطول تفسه في علم المقاصد. 
أقوال العلماء المحدئين في المقاصد عند الشاطبي : 

: يقول الشيخ عبد الله دراز الذي اعتنى بتحقيق كتاب الموافقات‎ ١ 
وعلق بعليط اتعازنانك مشيلا مدال على راشي ايده ادا ارين لوال‎ 
و هكذا بقي علم الأصول فاقداً قسماً عظيماً هو شطر هذا العلم » الباحث‎ 
عن أحد ركنيه » حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي ف القرن‎ 
الثامن المجري لتدارك هذا النقص » وإنشاء هذه العمارة الكبرى » ف هذا‎ 
. 37) الفراغ المترامي الأطراف في نواحي هذا العلم الحليل‎ 

ثم يقول : « لم تقف به ا همة في التجديد والعمارة لهذا الفن عند حد 

تأصيل القواعد . وتأسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع 
الشريعة ؛ بل جال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع محال ؛ وتوصل 
باستقرائها إلى استخراج درر غوال » لها أوثق صلة بروح الشريعة » وأعرق 
نسب بعلم الأصول 0 

؟ - ويذكر الشيخ محمد النضري أن صنيع الشاطبي في موافقاته ألصق 
بشق الاجتهاد منه مسائل أصول الفقه النظرية » ومن ثم فامجتهدون أحوج' 
إليه » لأنه يسعفهم في استخراج الأحكام » وخصوصاً ف القضايا الجديدة 


.)5/1١( مقدمة دراز للموافقات‎ )١( 
.)9//١( (؟) المصدر السابق‎ 
ات‎ 


غير المنصوص عليها في الكتاب أو السنة أو المتفق عليها في الإجماع » باعتبار 
النظر إلى هذه المقاصد مما يوسع دائرة القياس والاجتهاد . يقول الشيخ 
الخضري  :‏ ومن الغريب أنه على كثرة ما كتب في أصول الفقه لم يُعْنَ أحد 
بالكتابة في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع » وهي التي تكون 
ايان لداون: القناين انرا رهد لانن رروحه لاز العا ززع 

وهذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره » ومنها ما ثبت عنده 
اغبا رهاق اتشريفهتروع هده القواقدييفي: أن تذل حيدق توفيهها 
وتقريرها حتى تكون نبراساً للمجتهدين » والاشتغال بها خيرٌ مِنْ قَثْل الوقت 
في الخلاف والجدل في كثير من المسائل التي لا يترتب عليها ولا على الخنللاف 
فيها حكم شرعي » ولعلهم تركوا ذلك للفقهاء مع أن هذه القواعد بعلم 
أصول الفقه ألصق . وأحسن من رأيته كتب في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي » المتوق سنة0٠8/اه'"‏ ؛ ف كتابه الذي سماه (الموافقات) » 
وهو كتاب عظيم الفائدة » سهل العبارة » لا يجد الإنسان معه حاجة إلى 


للك 
غعيرهة )|( . 


” - أما عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فالشاطبي هو « الرجل الفذ 
الذي أفرة :هذا الفن بالعدورى '""؛ ويذهب ابنه مد الفاطل بن غاشور إلى 


.هال9٠ الصحيح ما أثبتناه فيما سبق أنه توفي سنة‎ )١( 
مقاصد الشريعة الإسلامية » ص8.‎ )*0( 


د 


أن عمل الشاطبي في الموافقات يُعَدُ و هرماً شائخاً للثقافة الإسلامية » استطاع 
أن يشرف منه إلى مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمقه . قل 
من اهتدى إليها قبله » فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة 
له 

5 - بينما يرى أحمد أمين أن الشاطبي « سلك طريقة مخالفة لطرائق أهل 
الفووق دا بتكنا علوي ا مع يوا لطاتقن ‏ كين ابعل راجا عرف دل 
ان النانى :9). 

ه - ويوازن الشيخ عبد المتعال الصعيدي بين الشاطبي في ابتداعه علم 
المقاصد . وبين الشافعي في ابتداعه علم الأصول » فيقول : « بهذا يكون 
للشاطبي ذلك الفضل الكبير بعد الإمام الشافعي ؛ لأنه سبق هذا العصر 
الحديث ,بمراعاة ما يسمى فيه روح الشريعة », أو روح القانون » وهذا 
باللعسابة ايك الشبر و 

وحتى نوق آراء هؤلاء العلماء لابد لنا من الرجوع إلى رأي الشاطبي 
نفسه في قضية المقاصد » ليكشف لنا النقاب عن مجهوده الحقيقي ف هذه 
المسألة » فنراه يقول : ( فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار » 


وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكار » وغر الظان أنه شيء ما سيمع 


2200 أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي » ص/. 
(؟) ظهر الإسلام (9/هه). 
فرع المحددون ف الإسلام » صة؟؟. 


١5٠١ د‎ 


عثله ء ولا ألف ف العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما كسح على منواله ) 
أو شكل بشكله » وحسبك من شرٌ سَّمّاءُه » ومن كل بذع في الشريعة 
ابتداعه » فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبار » ولا تَرْمِعظنة الفائدة على 
ل 

ما ثميز به الشاطبي في بحث المقاصد : 

الجديد عند الشاطبي ف مقاصد الشريعة على وجه الإجمال أمران : 

أحدهما : استقراؤه الحثيث » وتتبعُهُ الدووب لاستخراج مسائل المقاصد 
الشرعية من القرآن الكريم » الذي كان أول مصادره على الإطلاق »ع 
مزه شورق أن لوفو لكيه كينا عفن مر :التز ]نبو أن لطن 
في إلا مبينة ومقنرة 4 أخدل فيه لايس عدا ادم ققضن سياف 
الأحاديث النبوية في تدعيم بنائه المقاصدي » بل إنه قد تكلم في كتابه 
(الموافقات) عن السنة من ناحيتين : 

الأولى : أنها لا تستقل بتشريع إلا وله أصل في القرآن تستند إليه. وقد 
وذهلية كت عن العليناء فى هذه البقدره"" "0 إلا ترش فارها ابن مان سي 


.)55/1١( الموافقات‎ )١( 
(؟) من الذين ناقشوا آراء الشاطبي ف هذه المسألة العلامة الدكتور عبد الغني عبد الخنالق حيث‎ 
رد على الشّبه التي يمكن أن توخذ وتفهم من كلام الشاطبي عن تأخُّر السنة عن الكتاب‎ 
في الاعتبار . وخلص في نهاية بحثه إلى أن كلام الشاطبي في هذه المسألة موهم يحتاج إلى‎ 
» تحقيق » لأنه ينأى بالشاطبي عن الآثار المترتبة على هذا القول . انظر : حجية السنة‎ 

للمؤلف المذكور » ص48 4 -55ه. 
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لدى أصحاب الأهواء المنحرفة الساعين إلى هدم الشريعة » وحَلع ربقة 
الإسلام من أعناقه.”" . 

الثاني : تناوله للسنة من الناحية التي يخدم بها الغرض الذي ألّف كتابه 
من أجله » وهو بيان المقاصد الشرعية » واندراج الأحكام الجزئية الواردة في 
السئة فيها » وأن السنة مؤكدة لما ورد في القرآن من ذلك”'' . 

ثانيهما : توسع هذه المسألة.مباحث جديدة لم يتعرض إليها من سبقه 

من الذين استعرضنا مصنفاتهم في هذا الفصل » ونخص بالذكر من هذه 
المباحث الجديدة ثلاث مسائل سوف نتكلم عنها في غضون هذا الباب » 
وهي : 

. مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة‎ )١( 

(؟) مقاصد الشريعة ورفع الموانع التي تعترض قطعية الأدلة اللفظية . 

(5) الترتيب امحكم بين الكليات الخمس ف مراتبها الشلاث المذكورة 
آنفا . 


ويبدو أن الشاطبي قد لاقى بعض العناء قي حصر مسائل المقاصد 


)١(‏ فقد شاع بين هذه الطائفة عدم اعتبار حد الردة ؛ لأنه ثبت بخبر آحاد في السنة » ولم يأت 
في القرآن مع خطورته وأهميته . وغفل عنهم أن الشاطبي كغيره من علماء الإسلام استند 
في حد الردة إلى الإجماع المنعقد من لدن الصحابة حتى يومنا هذا على وجوب إعمال 
قول النبي #َيْلَّهُ : « من بدل دينه فاقتلوه » أخرجه البخاري في صحيحه. انظر : فح 
الباري (19/5 )١‏ 2 (15//ا51؟ ‏ 5ا؟). 

(؟) انظر : الموافقات (4/” - 85). 

ا 


وتصنيفها وتقدمها ف عمل مستقل عن قواعد أصول الفقه » فنراه يذكر هذا 
العناء بقوله : « فلقد قطِعٌ (يقصد نفسه) في طلب هذا المقصود مهامه 
فيح » وكابد من طوارق طريقه حسناً وقبيحاً » ولاقى من وجوهه المعترضة 
جما وضييحا ات وعات بترن وز كنهه المفكان انها وفيا عقاف قم الققة 
نضح لوطي "نأا ابعالنة مين لافطا عدا ب ال شار السو رمن 
الفتاذة تترض» وأ إل افد الزك الكرم لز السو .قاد بدن يليا 
إلى صراط مستقيم . فَبُعِقْتْ له أرواح تلك الحسوم » وبدت مسمّيَات تلك 
الرسوم » فلاح في أكنافها الحق واستبان » وتحلى من تحت سحابها مس 
الفرقان وبان )”". 

ومع هذا فلم يفصل الشاطبي بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة » إذ إنه 
كثيرا ما يُحيل إلى علم الأصول للاستزادة في مسألة ماء لذلك نراه يطلق 
القول باطراد ‏ في كتابه ‏ بهذه العبارة : ٠‏ وهو مذكور في كتب الأصول » 
فلا يُحتاج إلى ذكره هاهنا)”". ولذلك فكتابه ليس في علم الأصول كما هو 
بالطريقة المعهودة لدى الأصوليين » ومن ثم فلا وجه للإنكار عليه في ذلك . 

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه : 


أما علاقة مقاصد الشريعة بعلم أصول الفقه » فإن عمل الأصوليين 


.)871/6( يقال : طَلحَ طَلْحا وطَلاحاً : تعب من السير ونحوه . انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 
.)55/1١( (؟) الموافقات‎ 
.)١411/5(» 8520؟)‎ 1١5-0/5( » )؟ه/١( انظر على سبيل المثال : الموافقات‎ )5( 
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السابقين ‏ على قلة كلامهم في المقاصد ‏ يقتضي أنها قسم أو جزء من 
مبحث العلل ف القياس . 

ولكننا إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة من حيث مسائلها التي عرضها 
الشاطبي بحد أن علم المقاصد أثر من الآثار التراكمية لعلم الأصول » عمعنى 
أننا لا نصل إلى المقاصد بدون استخدام أدوات علم الأصول » ويتضح ذلك 
من صنيع الشاطبي في كيفية إثبات المقاصد الشرعية . كما سنبيّن ذلك في 
الصفحات التالية . 

إذااعقلم القاغيه هو القمزة :وغل الأصيول ف الظروق الرمكل اليه 
كالعلاقة بين المسبّب والسبب . 

إشكال والجواب عنه : 

ثما يشكل على مغايرة المقاصد الشرعية لعلم الأصول أنهما يعتبران من 
أدوات امحتهد عند الاجتهاد , بدليل اعتبار الشاطبي المقاصدَ أحد ركني 
الاجتهاد مع اللغة العربية"" . 

ولكن هذه المشكلة تنفك عندما ندرك أن المقاصد الشرعية هي ما بعد 
أصول الفقه » أو بعبارة أخرى هي ما ثبت من أصول الفقه على وجه 
القطع » خاصة وأن علم الأصول ليس كله قطبيًا » بينما اللقاصد قطعية 
الحجية » بدليل المنهج الذي بنيت عليه » وهو الاستقراء المعنوي » الذي 
سنعرض له ف الفصل التالي . 


.)١١5/5( راجع : الموافقات‎ )١( 
١1585 


وإذا كان صنيع الشاطبي ف كتابه يقتضي بناء المقاصد الشرعية على علم 
أعنول: الفقه كان ل يبي لنا نهل هي تسيا مز هد الأشير أو القن 

وفي ذلك يقول الشاطبي في ختام كتابه : « وقد تم والحمد لله 
الترظى اللسروة ل وعم فال الم فيان كلذف الوكروق يعني لقنت 
أشياء لم يسعْ إيرادها , إذ لم يسهل على كثير من السالكين مُرادها » وقل 
فإلى كهرة المقنيض البييا ر نهنا وفيت ا نلة جرد انقو ا 
وأن لا يَنظموا في سلك التحقيق شواردها , فتَنَيْتْ من جماح بيانها العنان : 
وأرحت من رسمها القلمَ والبنان . 

على اناق الجاع كعاب رورر اسقيرة مو أهعة تأرو سا اعيتنها 
المنيرة » فمن تهَدَى إليها رجا بحول الله الوصول » ومن لا فلا عليه إذا اقتصر 
التحصيل على المحصول » ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علمٌ يذهب 
مداه النطلت ف ويقنة فى الزاافسحة: إذاأصط ريع النظر واحكل 0 


)١(‏ قسم الشيء : ما يكون مندرجاً تحه وأخص منه » كالاسم » فإنه أخص من الكلمة 
ومندرج تحتها . 
وقسيم الشيء : هو ما يكون مقابلاً ومندربمًا معه تحت شيء آخر ؛ كالاسم , فإنه مقابل 
للفعل ومندرجان تحت شيء آخر ؛ وهي الكلمة التي هي أعم منهما . انظر : التعريفات » 
للجرجاني » ص؛ ؟ ؟. 
(5) الموافقات (510/54). 
ه5١‏ 


كثير من المسائل التي اختلفت فيها آراء الفقهاء نظراً لاختلاف أصولهم التي 
هي أساس هذه المسائل » فأراد الشاطبي أن يجمعهم تحت سقف أشمل من 
مظلة أصول الفقه » فعمد إلى البحث في مقاصد الشريعة » وسكّر جهده في 
إثبات قطعية هذه المقاصد الكلية بحيث لا يختلف عليها اثنان » ولا يشذ عنها 
إل صاحب حقد أو تصيرٌ بهتان . 

ولعل من أهم المباحث التي أجاد فيها الشاطبي في مقاصد الشريعة 
مبحث الكشف عن هذه المقاصد . فإذا كان العمل الفقهي متوقفاً في سداده 
على تحري المقاصد . فإن الطرق التي توصل الفقيه إلى الوقوف على مقاصد 
الشارع تصبح بالغة الأهمية في العمل الفقهي . 

ومن المهم ونحن بصدد الكلام عن طرق إثبات المقاصد الشرعية أن نفرق 
بين ما هو من المقاصد الكلية التي أثبتها الشاطبي .منهجه الفريد من خلال 
الاستقراء المعنوي » وبين المقاصد الحزئية أو القريبة التي تتعلق بأفراد الأحكام 
في الأبواب الفقهية » حيث أثبت هذه الأخيرة بطرق أربعة تتفق في جزئيتها 


مع مراده من المماصد الواقية 1 


() ولعل بهذه التفرقة يزول العجب الذي انتاب صاحب كتاب ( نظرية المقاصد عنسد 
الشاطبي ) » عندما افتقد إيراد الشاطبي للاستقراء كطريقة خامسة من طرق إثبات المقاصد. 
انظر الكتاب المذكور , لأحمد الريسوني » ص١0؟.‏ 
والغريب أتني وجدت المؤلف المذكور ققد ذكر ‏ ضمنياً ‏ الفارق بين المقاصد الكلية 
والجزئية » وذكر أيضا أن الأولى ثبت بالاستقراء » بينما الأخرى ثبعت بباقي الطرق . 
فما أدري ما هو وجه العجب ف ذلك ؟! انظر الكتاب المذكور » صهه؟. 


ند 


إثبات المقاصد الشرعية بين الظاهرية والباطنية : 

اي اا ا نتائج 
خطيرة في الاستنباط الفقهي في القديم وفي الحديث . ذلك أن , بعض العلماء 
قرر أن السبيل إلى استكشاف المقاصد منحصرة في ظواهر النصوص » وأنها 

هي المعبرة وحدها عن مقاصد الشرع » ولا يمكن أن تلتمس إلا منها » وكل 
بحث عنها في غيرها يَوُول إلى تَرَيّد في الدين وتحكّم في صياغة أحكامه ع 
وهذه هي وجهة الظاهرية » الذين بالغوا في الأخذ بهذا المذهب حتى منعوا ٠١‏ 
القول بالقياس » ويؤكده ما جاء فق ذم الرأي والقياس "2 وأوضح 
الشاطبي أن القول بهذا الرأي « بإطلاق أخذ في طرف تَشْهَّدُ الشريعة بأنه 
ليس على إطلاقه كما قالوا )9 2. ش 

وانتهج آخرون وجهة مناقضة لهذه الوجهة . فذهبوا إلى أن النصوص لا 
ظواهر وبواطن ؛ والمقاصد الحقيقية إنما هي قائمة ثْ معان باطنة » بحيث 
١‏ لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع . 
وهذا راف 5 “قاض لإبطال الشريعة » وهم الباطنية )0 بأنواعها المختلفة . 

وأدرج الشاطبي في هذا القسم الذين يلتفتون إلى معاني الألفاظ ( بحيث 
لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق » فإن خالف النص المعنى 
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اللظرى طرمد وفثء لقني قر عدي .ىن ينخس : مكتورةالالقناطة الخد يانه 
للمعاني النظرية . وهو رأي المتعمقين في القياس » المقدّمين له على 
النصوص 0 

وغنيّ عن القول أن الظاهرية والباطنية ليستا نزعتين تاريخيتين آلا إلى 
الانقراض ؛ بل هما متجددتان في أثواب مختلفة عبر العصور » وفي عصرنا هذا 
بعض التحققات لما تظهر خاصة فيما نشاهده عند بعضهم من جمود على 
ظواهر النصوص عند معالحة النوازل المستجدة لاستنباط حكم فقهي ينطبق 
عليها ؛ إذ ينبغي أن لا يستنبط ذلك الحكم على مقصد لم تدل عليه ظواهر 
النصوص » ويكاد هؤلاء يؤُولون بهذا الموقف إلى أن ينفوا عن الدين قدرته 
على الإيفاء.مصالح الإنسان في جميع العصور والأقطار”". 

وعلى النقيض من هذا المنهج نرى أصحاب الفكر الباطني الذين يتوهمون 
مقاصد تشتق من معان لا صلة لها بالنصوص فتبّْنَى عليها أحكام تؤول إلى 
اكذارها هبي ون لور بالضرورة » وتعود بالبطلان على ما دلت عليه 
النصوص بوجه القطع . 

وليست الدعوة المبدئية إلى تعديل الحدود وإباحة الربا والمساواة ف 
الماك سي رو اونثر اقس عون ولك فنا هنو مايا اععطار ا اميد 


)١(‏ الموافقات (؟895/5) . ويجب أن نلاحظ أن الشاطبي قد بِيّن أن الشق الأول من هذا القسم 
مآله إلى الكفر » بعكس المتعمقين في القياس » حيث اكتفى بتخطئة رأيهم » واعتبره في 
طرف آخر من القسم الأول . راجع نفس المصدر » ونفس المكان . 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر بن عاشور » ص"4. 


ات 


(التقدمية) ومساوقة ( روح العطير ) إلا تمقيقنات للنزعة الباطنية في الكشف 
عن مقاضة: ال 

اعتبار الشاطبي للمعنى واللفظ في إثبات المقاصد : 

استشعر الشاطبي بثاقب بصره الآثار الوخيمة التي يمكن أن تسترتب على 
الأخذ بقول الظاهرية على إطلاقه أو بقول المتعمقين في القياس » ووجد أن 
المخرج من ذلك إنما هو بحصر طرق الكشف عن المقاصد الشرعية » آخذاً في 
اعتباره منحى كلا الفريقين » وانتهى من ذلك إلى اختيار منهج يقوم على 
١‏ اعتبار الأمرين جميعاً » على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص . ولا بالعكس ) 
لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض » وهو الذي أَمَّهُ 
أكثر العلماء الراسخين ., فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد 
الشارع )”'*. 

ولذلك عقد الشاطبي فصلاً في خاتمة الجزء الثاني خصصه للكشف عن 
المقاصد ترجم له بقوله : « فصل ف بيان ما يعرف به مقصود الشارع من 
تشريع الأحكام )'"'» وقد جعله خاتمة لأنه اعتبر ما جاء فيه كالتلخيص 
المنظم لما جاء ينانا فق المعآ الجرئية في أثناء الكتاب » فكان هذا الفصل 
تمثابة التنظير لكتاب المقاصد » وهو ما عبّر عنه المؤلف ف فاتحة الفصل بقوله 


2000 فصول من الفكر الإسلامي با مغرب » للد كتور عبد المحيد النجار » ص ه 5 .١‏ 
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( لا بد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان » وتُعَرّف بتمام المقصود 
فيه بحول الله » فإن للقائل أن يقول : إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب 
مبني على المعرفة .مقصود الشارع » فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس 
قو لو 

وبعد أن يقرر الشاطبي المنهج العام الذي اختاره في البحث عن المقاصد 
- والذي يجمع فيه بين اعتبار اللفظ والمعنى معًا بحيث لا يخل أحدهما بالآخر - 
يعرض مسالك أربعة يتم بها تبيّنُ المقاصد على وجه الحقيقة » وهذه المسالك 
لي 

المسلك الأول : اعتبار مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي : 

ما لا يختلف عليه أحد أن الأمر دال بذاته على أن المقصد وقوع المأمور 
به » والنهي دال بذاته على أن المقصد الانتهاء عن المنهي عنه . وقد عقب 
الشاطبي على هذا المسلك بقوله : « فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر بحرد الأمر 
والنهي من غير نظر إلى علة » ولمن اعتبر العلل والمصالح ١")‏ . 

وتقييده للأمر أو النهي » الذي يستفاد منه قصد الشارع » بالابتداء ع 
معناه : الذي قصد الشارع الأمر به أو النهي عنه ابتداء وأصالة » ولم يؤت به 
تعضيداً لأمر - أو نهي ‏ آخر » وبعبارة أخرى احتراز من المقصود بالقصد 
التاع:.. ظ 


. )"91/5( الموافقات‎ )١( 
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مثال ذلك قوله تعللى : ( فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَروا 
الْبَبْعَ 76" « فإن النهي عن البيع ابن قب هد بك عدر كيد ادر 
بالسعي » فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني » فالبيع ليس منهياً عنه 
بالقصد الأول » كما نهى عن الربا والزنا مثلاً » بل لأجل تعطيل السعي عند 
الاشتغال به )!''؛ ومن هنا فلا يصح أن يستدل بهذه الآية على قصد الشارع 
إلى منع البيع » بخلاف الأمر بالسعي » فإنه يعبّر عن قصد الشارع ويدل 
عليه . 

والقيك العاف اوهس أن يكوك الأمري أن العينح تصرضيا .راف به 
إخراج الأمر ‏ أو النهي ‏ الضمني , لأنه لا يكون مقصودا إلا بالقصد 
الثاني » على سبيل التعضيد والتأكيد للأمر ‏ أو النهي ‏ الصريح . ومن هذا 
الباب كل ما كان مطلوباً بقاعدة و ما لا يتم الواجب إلا به » ٠‏ فإنه يعتبر 
من الوسائل لا من المقاصد » أو هو من المقصود بالقصد الثاني التبعي » 
كالأمر بإقامة الصلاة مع ما يستلزمها » فالأمر بالصلاة صريح » والأمر بأخذ 
مستلزماتها والقيام بها أمر ضمني » فالأول مقصود بالقصد الأول » والثاني 
مقصود بالقصد التبعي . 

والشاطبي يقصد بما ذكر من هذا المسلك أن مقصد الشارع من ظاهر 
الأمر هو إيقاع المأمور به من جهة الانصياع للأمر الإلمهي والتسليم له , 


.9 سورة الجمعة » الآية‎ )١( 
(؟) الموافقات (99/56؟).‎ 
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ولذلك جعل الشاطبي ملتزم هذا المسلك محققا للغرض الإلهي في الأمر أو 
النهي » فقال : « محرد قصد الامتثال للأمر أو النهي أو الإذن كاف 
في حصول كل غرض ف التوجه إلى بحرد خطاب الشارع )”"'. 

علاقة هذا المسلك بمقام العبودية : 

يربط الشاطبي بين الأخذ بهذا المسلك وبين مرتبة عدم الالتفات إلى 
السيع: »وفيت أن االاغة جيذ كبلك انا عراعةه وى القضد ل السبية:: 
تلبية لأ لتخفقه عقاء :الحيودية :+ الأنة يلا أذن النداق: الدسيت أو أمرييه لاه مرع 
حيث قَصدٌ الأمر في ذلك السبب 76 ومن ثم فصاحب هذه المرتبة يحصّل 
غاية ما يرمي إليه القصد الشرعي في هذا الأمر ‏ أو النهي ‏ وما تحقق ذلك 
إلا( لأنه توخّى قصد الشارع من غير نظر ف غيره » وقد علم قصده ف تلك 
الأمور » فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب مما علم ومما لم يعلم » فهو 
طالب للمسبّب من طريق السبب » وعالم بأن الله هو المسبّب . وهو المبتلي 
ىق تداق التوتخدن إليد:ه ممطتده انلق وا نوكل فيه تصيدد 
لمكن الكو ذلك كلنتهرة كن الأغبار ونس هن الأكدا 7 

وما أجمله الشاطبي هنا يفصله فْ موضع آخر » شارحاً كيف يفوز 


صاحب هذه المرتبة بغاية مقصود الشرع في الأمر ‏ أو النهي ‏ سواء ما 


.)١9ا/2195/5( الموافقات‎ )١( 
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علمه منه ومالم يعلمه » وذلك أن ما أمر الله به . فإنما أمر به لمصلحة 
يقتضيها فعله » وما نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله . فإذا فعل 
فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح أو المفاسد » 
ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما . فإن 
الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله » ولأجلها أمر به , 
والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله » ولأجلها نهى 
عنه » فالفاعل ملتزم للجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصال أو المفاسد , 
وإشسية امير تن : 

ويتميز ممتفل الأمر - أو النهي ‏ جرد الإذن دون النظر إلى مقصوده 
الظاهر » بأن توجهه إليه و من جهة صفة العبودية وامتثال الأمر » لا من 
جهة أخرى ؛ فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها » 
كل للك قف فصنت الغندة اال آم الل :انرق كان الكلفوميه ما اقطان 


يعض الوضوة أو فيكو #اناسدة.ق محال الأمن شتاملا لذي : 


ويترقى الشاطبي في الثناء على الآخذ بهذا المسلك حتى إنه ليجعله أقرب 
إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله » وكذلك التحقق يمقامي الصبر 
: اضرم 
والشكر من غيره "". 


.)5١/1١( الموافقات‎ )١( 
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ويشرح الشاطبي في موضع آخر كيف أن الآخذ بهذا المسلك متحقق 
بالعبودية » جالب لمصلحتي الدنيا والآخرة « إذ المصالح التي تقوم بها أحوال 
العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها ٠‏ وليس للعبد بها علم إلا 
من بعض الوجوه » والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له » فقد 
يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها ؛ أو يوصله إليها 
عاييذ ١1‏ تجرد از بوصاة إلجونات افعو ل" امل أل وك نميا مي 
تُربي في الموازنة على المصلحة » فلا يقوم خيرها بشرَّها » وكم من مدير 
امن لاريم لناهك كباله أعاذ ولا م سدقي اماد وو هيو متحاره 
مف اهن نوق الماحي ب قنهد ا "بعية الله النسين مسري و 1 

وكأن الآخذ بهذا المسلك مندرج بعبوديته هذه تحت قول الله تعالى : 
( مَنْ كان يُرِيدُ حَرْثْ الآجرة تزد لَهُ في حَرْئِهٍ ومَنْ كان يُرِيِهُ حرْث 
الذنيَا نو مِنْهًا وما لَهُ في الآخرّة من نصيب 06". 

الشاطبي يقدم الصوفية على غيرهم : 

وبهذا الاعتبار قدّم العناطي مروف الى تيرم » وذلك لشدة 
التصاقهم ممقاصد الشريعة » نظرًا لامتثالهم للأوامر واجتنابهم النواهمي عملا 
بهذا المسلك كما سنُبيّن ذلك في فصل التصوف إن شاء الله . 


.)5149/١( الموافقات‎ )١( 
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ولكن يجب أن نلاحظ الفارق بين الصوفية وغيرهم من جمهور العلماء 
وبين الظاهرية في أخذهم بهذا المسلك , إذ الكل آخذ به ء إلا أن 
الصوفية يأخذونه ولا ينكرون غيره من المسالك » بل قد يأخذون ببعضها 
ف بعض الأحوال أو الأوقات » بينما الظاهرية يقتصرون عليه وحده دون 
غيرة + فضلاً عن أنهم يحون الأحكام التي بحاوك عن ظريقنه.سواء كنات 
هذا الوجوب على أنفسهم أم على غيرهم ؛ لأن المتزع عندهم واحد ء في 
حين أن الصوفية وجمهور العلماء يفرقون بين الأمر الذي للوجوب وغيره 
الذي للعدب أو الاباهة ين خلال قرزاكن الأهوان بوالمو ايده عتصهيون 
أو يخصون أنفسهم بأمر زائد وهو أن الأمر عندهم للوحوب » ولكن يلزمون 
ا شب نحي بهذا اساي :عانىءمسئل الترنيةه إل الله وات 0 
كبقية العلماء يرون أن لامر للندب أو للاباحة وهو ما يفو 


به غيرهم”" 


المسلك الثاني : اعتبار علل الأمر والنهي : 


فيقع البحث على هذه العلل » ولماذا أمر بهذا الفعل ؟ ولماذا نهى عن 
هذا الآخر ؟ 


6 راحع ١‏ الأنوار القدسية ف بيان آداب العبودية » وهو على هامش الطبقات الكبوئ ( 
وكلاهما للإمام عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (١1/؟).‏ 
-١56‏ 


وتعرف العلة هنا .مسالكها المعلومة في أصول الفقه"''. فإذا ما عُرفت 
غرف بها مقصد الشارع فيقع العمل يمقتضاها أينما وجدت كالنكاح 
لمصلحة التناسل » والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه » والحدود لمصلحة 
الازدجار . أما إذا لم تُعْلَم بعد البحث والاجتهاد فإن المقصد الشرعي يبقى 
غير معلوم تبعاً لذلك » وفي هذه الصورة : إما أن يؤدي النظر إلى التوقف 
عن تعيين مقصد الشارع لعدم توفر الدليل عليه » فيقع المزيد من البحث 
للوقوف على الدليل » وغالب ما يكون هذا في المعاملات , لأن الغالب فيها 
الالتفات إلى المعاني . وإما أن يؤدي النظر إلى التوقف عن تعيين المقصد مع 
الجرم بأن الحكم المنظور فيه لا ينبغي تعديته إلى غيره ثما ليس فيه حكم؛ لأن 
المقصد وإن لم يعلم في ذاته » فإنه يعلم أنه ليس مراداً في غير محله غالباً : 
وان بها ركو عد نان :لكا هد الى لسغل قحك ومو سو مول 
المعنى على التفصيل » ولذلك مع مالك من إخراج القيم في الزكاة » واقتصر 
على بحرد العدد في الكفارات » وكذلك كل ما وجب الاقتصار على 
ال 1 

ومما ينبغي ملاحظته هنا هو أن الشاطبي قد جعل علل الأحكام طريقا 
لاكتشاف مقصد الشار ع » ولم يجعلها مقاصد في ذاتها ؛ إذ المقاصد ف ذاتها 


, والإيهاء والتنبيه‎ ٠ الموافقات (79814/5) », ومسالك العلة عند الأصوليين هي: النص‎ )١( 
والإجماع » والمناسبة » والسبر والتقسيم » والشبه » والدوران » والطرد » وتنقيح المناط.‎ 
.)505-1814/5( انظر : البحر المحيط ف أصول الفقه , لبدر الدين الزركشي‎ 
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هي مقتضى العلل من إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه . وهذا هو الرابط بين هذا 
المسلك وسابقه » حيث جعل محرد الأمر ‏ أو النهي له 
الممفاصد . وليس مقصداً في ذاته . بل المقاصد هي مة: مقتضى إيقاع الفعل 
أو عدم إيقاعه . 

وقد ذكر الشاطبي في موضع آخر منهج التوسط بين المسلكين الأول 
والثاني » حيث قال : (١‏ فالعمل بالظواهر . . . على تتبع وتغال بعيد عن 
ا ا إعمالما اقب انه را . فإذا نبت هذا وعمل 
العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جار على السئن 


المويم ؛ موافقٌ لقصد الشارع في ورده وصدره 0 


المسلك الثالث : المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية : 

للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة 

كدة للمقصد الأصلي » مثال ذلك النكاح » فإنه مشروع للتناسل على 
القصد الأول » ويليه طلب السكن » والازدواج » والتعاون على المصالح 
الدنيوية والأخروية » من الاستمتاع بالحلال » والنظر إلى ما خلق الله من 
المحاسن في النسل . والتجمل همال المرأة » أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو 
من غيرها أو أخوته » والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر 
العين » والازدياد من الشكر بمزيد النعم من المتعلن القرف نوفا اعد للك 
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فجميع هذا مقصود للشارع مسن شرع النكاح » فمنه منصوص عليه 
أو مشار إليه » ومنه ما عُلم بدليل آخر ومسلك استقري من ذلك 
المنصوص . 

وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبّت للمقصد 
الأصلي » ومقو لحكمته » ومستدع لطلبه وإدامته » ومستجلب لتوالي 
التراحم والتواصل والتعاطف » الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من 
الكاتمل : 

« فاستدللنا بذلك على أن كل مالم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود 
للشازع أيضا. 

وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق 
من حيث كان مآها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة » كما إذا نكحها 
ِيُحلَّها لمن طلقها ثلاثاً » فإنه عند القائل.منعه مضاد لقصد المواصلة التي 
جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط؛ إذ كان المقصود 
منه المقاطعة بالطلاق » وكذلك نكاح المتعة على هذا السبيل » وهو أشد 
ف ظهور محافظة الشارع على دوام المواصلة » حيث نهى عمالم يكن فيه 
ايا 

اعتراض والجواب عنه : 

قد يتبادر إلى الذهن أن الشاطبي قد تناقض ف هذا المسلك حيث أثبت 
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مقصود الشارع للمقاصد التابعة المؤكدة للمقصد الأصلي » والداخلة تحتهء 
بيثما اغتبراق المتللف الأول الأوامر - أو النواهي ‏ التصريحية غير الضمنية » 
ورد بسبب ذلك القاعدة التي تقول ٠‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب ) 
ولم يدخلها في المسلك الأول . 

ولك خيه الفحتنى عدف السلكق عدا ف هيو كيل السالت مهيا 
الأول » وذلك لأن قاعدة ‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » مقصودة 
بالقصد الثاني » ولا يمنع هذا من وجوب مدلوها إذا كانت وسيلة لواجب 
5 


وكذلك : قاعدة ( الأمر بالشيء نهي عن أضداده ) أو العكس . أحب 
الشاطبي أن يخرج من الخلاف الواقع بين الأصوليين فيها'' » فلم يضمنها 
المسلك الأول » بل أخرجها بقيد (التصريحي) في الأوامر والنواهي » لأن 
مراده هناك انان ف بعانى لاض الأصلية » بينما أدخلها في المسلك 
الثالث لأن غرضه فيها إثبات المقاصد التابعة » والتأكيد على قصد الشارع 
إليها » بشرط أن تكون مقوية ومؤكدة للمقصد الأصلي . 

وبهذا يندفع الإشكال الذي أورده أحد الباحثين المعاصرين”'' على 
الشاطبي بسبب هذه النقطة . 


)١(‏ حيث خالف كل من إمام الحرمين والغزالي الأصوليين » وقالوا : ليس الأمر بالشيء هو 
النهي عن ضده ولا يتضمنه عقلاً . وهو اختيار ابن الحاجب أيضاً . انظر : الإبهاج بشرح 
المنهاج » لابن السبكي .)١ 55/١١‏ 

(5) وهو الأستاذ أحمد الريسوني في كتابه « نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ) ص59 ؟ . 
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ويؤكد الشاطبي على هذا المسلك في ثنايا كتابه وفي أكثر من 
موضع » بحييث ربط مسائل الأصول بفكره المقاصدي ليعطيها صفة 
لاساو قير ةذ عاونا بكر اتوت لولمه الع اد 
المقصود بالقصد الأول هو العزمة » وأما الرخصة فمقصودة بالقصد 
الثاني”'' ؛ لأن العزيمة تمثل المصلحة الكلية الأصلية للتشريع » وأما الرخصة 
فجيء بها في مواطن الحرج بقصد رفعه . وهذه مصلحة جزئية عارضة » 
ومن هنا كانت ( العزائم مطردة مع العادات الحارية » والرخص جارية عند 
انخراق تلك العوائد )0 , 

وما ينبغي التنبّه له أن الشاطبي اعتبر في موضع من كتابه أن المقاصد 
الأصلية هي الضروريات التي لا حظ للمكلف فيها ».معنى أنه ملزم بحفظها 
حب ام كره الذلك 'نيق تراغاة فق كار هلة كسا سيق القول يكين 
كن آن القاضة القابنة عي التى روص :هبه انظ الكل #اوهى تعمل 
ع عانة و كب ليان وبذلك يتبين لنا ما سبق أن قررناه أن الشاطبي معني 
هنا بالمقاصد الحزئية وطرق الكشف عنها » في حين أن المقاصد الكلية جعل 
طريق الوصول إليها هو الاستقراء المعنوي . 


.)701/١( الموافقات‎ )١( 
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المسلك الرابع : السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع 
قيام المعنى المقتضي له : 

وهو مسلك تعرف به مقاصد الشريعة في عدم الفعل لا في الفضل » 
وذلك لأنه إذا سكت الشرع عن حكم مع وجود معنى يقتضي ذلك 
الحكم ؛ يكون ذلك السكوت مسلكا يُعْلّم منه أن مقصد الشارع في عدم 
ذلك الحكم . والسكوت هنا( كالنص على أن قصد الشارع أن لا يُزاد فيه 
ولا ينقص )7'. 

وفعال هذ المسلك سهوة الشكتر على عنعن الف حيية :سكف 
الشارع عن تشريع السجود شكراً لله على نعمة تحل بالإنسان » مع توفر 
الداعي لهذا السجود » فعلم من ذلك أن مقصد الشريعة عدم السجود , 
ويعتبر السجود بذلك زيادة في الدين . 

ومثال ذلك أيضاً : سكوت الرسول يه وعدم ورود فعل عنه ف 
زكناة !لضيو النقو ل هم قياة المت الدافني اذك باعبنا مشابيسها 
لسائر المحاصيل الزراعية » فهو مسلك يُعلم منه أن عدم الزكاة فيها 
مقصد شرعي » وإجراء الزكاة فيها زيادة في الدين » ونرّل الشاطبي ١‏ ترك 
نقل أخذ النبي يَيِلُهُ الزكاة منها كالسّنّة القائمة في أن لا زكاة فيها )"'', 
ثم طبّق الشاطبي نفس المأخذ على سجدة الشكر وقال : « فكذلك ننزل 


.)1١١/5؟( الموافقات‎ )١1( 
.)5١5/5( المصدر السابق‎ )5( 


١١ د‎ 


ترك نقل السجود عن النبي وَيِنْه في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود 


000 : 
.  ) فيه‎ 


وخلص الشاطبي ف نهاية كلامه عن هذا المسلك إلى « أن وجود المعنى 
المقتضي مع عدم التشريع دليل على مقصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما 
كان مقصوداً » فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فيبطل )9 . 

العلاقة بين المقاصد والبدع : 

الجديد ف هذا المسلك عند الشاطبي أنه سكّره ليرد به على أهل البدع , 
الذين يتخذون عدم ورود الفعل عن النبي مه أو عن صحابته ذريعة لابتداع 
ما يشاؤون في دين الله بحجة أنه كما لم يأت دليل على فعله » لم يأت دليل 
أيضاً على النهي عنه . 

والأصوليون قد عرضوا بشكل مختصر لهذه الجزئية في كتبهم عند 
كلامهم عن القاعدة التي تقول : ( السكوت في مقام البيان يفيد 
الحصر )”"'»؛ فأخذ الشاطبي هذه القاغدة وصاغها بطريقة أخرى وهي 
و السكوت مع قيام المقتضي للفعل » وجعل المخالف لمذه القاعدة مخالفاً 
لقصود الشارع » سواء أكانت مخالفته في العبادات أم في العاديات . 


أمااما سكت عنه الشارع مع عدم وجود المقتضي لفعله , 


. )1١7/5( الموافقات‎ )١( 
.)5١54 ٠» 4١7/5( المصدر السابق‎ )5( 
.١٠١١ص‎ » حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » للسيد عبد الله بن الصديق الغماري‎ )( 


-١65 د‎ 


خاصة إذا كان من قبيل العاديات » فقد أدخله في قسم المصالح المرسلة , 
ووكل الحكم فيه إلى أنظار المجتهدين » وقال عن هذا النوع من السكوت : 
« أن يسكت <أي الشارع) عنه لأنه لا داعية له تقتضيه » ولا موجب يقدر 
لأجله » كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله يِه فإنها لم تكن موجودة ثم 
سكت عنها مع وجودها . وَإئما حدثت بعد ذلك » فاحتاج أهل الشريعة إلى 
النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها )'''؛ وقد أرجع الشاطبي 
ما فعله السلف الصالح بعد النبي عَقْتْهِ إلى هذا القسم » كجمع المصحف ء 
وتدوين العلم « وما أشبه ذلك مما لم يحر له ذكر في زمن رسول الله عَِنَهِ , 
و يكن من نوازل زمانه » ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها )2 '. 

أما العبادات فلم يُدخلها في هذا القسم », لأنها مبئية على التوقيف 
على ما ورد عن الشارع » وهذا فقد اعتبر كل أمر جديد في العبادات , 
سواء اكانك هينات أم :]دابا قاضال مضو اللشتتووع #اواسين ب 
حكم ببدعيتها » وأدخلها في حديث ( كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار وسو نحا اغليده كتانه الاخير 
(الاعتصام) الذي قاوم به أهل البدع . 


)١(‏ الموافقات (؟509/5). 
(؟) المصدر السابق » نفس المكان. 
(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )771١ , 5١9/9‏ ومسلم في صحيحه(؟/5915) كلاهما عن 


جابر بن عبد الله . 


5 ١ شرن‎ 


ولما كان هذا المسلك يشبه أن يؤدي إلى حرج متمثل في أن ما يؤدي إليه 
من عدم اعتبار المقاصد فيما سكت عنه الشرع يتناقض مع القول بالمصلحة 
المرسلة » التي هي عمدة من مصادر المالكية في استنباط الأحكام ‏ لما كان 
كذلك عقد الشاطبي في (الاعتصام) باباً يزيل هذا الحرج الموهم للتناقض » 
وترجم له بقوله « الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 
والاستحسان ل و اتسينا ء عل أكويحة مضه القاض يه انيه 
الفرق بين البدعة التي تنشأ عن إهمال هذا المسلك في معرفة مقاصد الشريعة » 
وبين المصالح المرسلة التي تُبَّنى على ما يناسب التصرف العام للتشريع » 
وتندرج تحت قواعده الكلية ( وهو أصل صحيح إذا اعْتْبرَ وضح به الفرق بين 
ما هو من البدع وما ليس منها )”'". 

ومن هنا ربط الشاطبي بين المقاصد والبدع وبيّن أن هذه الأخيرة هي 
التي تكر على المقاصد بالبطلان”" 2 وكثيرا ما نراه يُحيل من مسائل كتداب 
الاعتصام ‏ باعتباره آخر مؤلفاته ‏ إلى أصولما في كتاب الموافقات”*'؛ بل 
فرنقا عنا وض كما اتو ينين الغيظة ترما عزو الزانقاك إل الاغتصء ١‏ 
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ولنا وقفة مع الشاطبي في حجية عدم ورود الفعل أو ما يمكن أن يسمى 
بالترك » وذلك في المبحث الأخير من فصل البدعة . 


هذا عن مسالك الكشف عن المقاصد الحزئية » أما مقاصدها الكلية 
فموضعها الفصل التالي . 


-١همهدد‎ 


الفصل الثاني 
مقاصد الشريعة والأدلة اللفظية 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : مقاصد الشريعة وقطعية الأدلة اللفظية . 
المبحث الثاني : رد الشاطبي على موانع القطع في الأدلة اللفظية . 


المبحث الأول 
مقاصد الشريعة وقطعية الأدلة اللفظية 


أسلفنا القول في الفصل السابق عن طرق الكشف عن المقاصد 
الازؤيعة اللقتزيعة و كي هنا يدك السللة ادي تيت ينه كاينات 
الشريغة وتقاضدها الأضلية) توطفة لبينان تقرد الشناطي يهبن ابلك 
في الرد على الذين يشيرون الاحتمالات التي يمكن أن تعترض الأدلة 
النقلية فتخرجها من حيز القطعية إلى نطاق الظنية » حتى وصل الأمر 
بالبعض منهم إلى إطلاق ألا قطع في الأدلة اللفظية ؛ تمهيدًا منهم لإهدار 
جانب عظيم من الشريعة إن لم يكن إهداراً كاملاً لما على المدى البعيد ؛ 
وهو ما سوف نبيّنه في الشق الثاني من هذا الفصل عند الكلام عن الموانع 
المخِلّة بالقطع . 

الاستقراء المعنوي وقطعية المقاصد : 

لا أحس الشاطبي بخطورة القول بعدم قطعية الأدلة اللفظية ‏ الذي روجه 
معانو انكر القبدر رطع قل اسرد انعسي ناديعس اصن ديح ننم 
لله 3 كنانة. م قوافة الاعضاد علس 7الاسعقراء العقودي + الذئ عخاول مين 
خلاله إثبات قطعية مقاصد الشريعة » التي بحفظها تستقيم الحياة الدنيا ‏ 
وققبي انال :واالعكر انا وق بحساتها + وضول إل «المعقى كقام الدلذية التي 
اختص الله عز وجل بها بني آدم دون غيرهم من المخلوقات » مصداقا لقول 


١١ه‎ 


اح جاو و ل ما إلى سير في الارس سر والر 
الخال ورياك اج نه رحيك الاقم رار اسع بحي كَ وتُقدس 
لك قال إ' ني أَعْلْمْ ما لا تَعْلَمُونَ 2"06. 

وطفظ هل القاضن ارضاح يتفض :الل غان لق بالنيداة والسعاذة فى 
الدار الآخرة . 

ولذلك أحب الشاطبي أن يُلبس هذه المقاصد ثياباً لا يتأتى لأحد خرقها 
ولا يسع أحداً إنكارها » فبنى كتابه (الموافقات) على منهج فريد ومسلك 
سند يك ؛ يعز على أحد أن يزلزله » وقد بِيّن ذلك في مقدمته بقوله : « ولما بدا 
ويدكرن العوذا بدا بإروي مكزع اا جاع ومه للرأرل جد 
أوابده » وأضم شواهده تفاصيل وجملاً » وأسوق من شواهده في مصادر 
الشكتي وفوار وي ] اشوا تمييرا على الالعاوانه الكلينة و فير 
مكدر على الأقراك المزفية ع :ومييّنا أصتوشا القلية باطراف من القضانا 
العقلية » حسبما أعطته الاستطاعة والملة ؛ في بيان مقاصد الكتاب 
وال 

والشتاطي 1 ركنن ينغا ف الععدا مسب الكمقتر اه سيوف # ينل 
يرجع له الفضل في أنه وسّع ‏ بشكل كبير ‏ حال استخدامه ف الشرعيات , 


.7٠ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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وف مقدمة هذه القضايا ‏ كما ذكرنا ‏ المقاصد الشرعية .عراتبها الثللاث 
(الضروريات » والحاجيات » والتحسينيات) » وخصً منها بالذكر المرتبة 
الأولى التي يراعى فيها أصول الكليات الخمس (الدين » والنفس » والعقل » 
والنسل » والمال) » فبرهن على قطعيتها بإبطال وجود أدلة منفردة تفيد 
القطع بوجوب محافظة الشريعة على هذه الكليات » لأن هذه الأدلة ‏ كما 
يقول ١‏ لو استندت إلى شيء معين لوحب عادة تعيينه » وأن يرجع أهل 
لإجماع إليه » وليس كذلك , لأن كل واححد منها بانفراده ظني » ولأنه 
كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيدٌ للعلم خبرَ واحد دون 
سائر الأخبار » كذلك لا يتعين هنا » لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على 
فرض الانفراد )”7 . 

ويصرح بنفس الصفحة من كتابه بأهمية الاستقراء المعنوي في إثبات هذه 
الكليات الخمس » فيقول : ( فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة 
وضععت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي : الدين » والنفس » 
والنسل » والمال » والعقل . وعلمها عند الأمة كالضروري » ولم يثبت لنا 
ذلك بدليل معين » ولا شهد لنا أصل معين بمتاز برجوعها إليه » بل ععلمت 
ملاءمتها للشريعة.مجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد 00. 


.)78/١( الموافقات‎ )١( 
(؟) المصدر السابق »2 نفس المكان.‎ 


ات 


أسس منهج الاستقراء المعنوي : 

نستطيع التصريح بأن الشاطبي حين أخذ بالاستقراء المعنوي ف منهجه 
قد جمع بين منهجين من مناهج البحث : 

أوهما : منهج أهل الحديث », وكذا أهل الأصول » القائلين بالتواتر 
المعنوي والمقرين بإفادته العلم عندهم » يقول السيوطي : « قد قسم أهل 
الأصول التواتر إلى : لفظي : وهو ما تواتر لفظه » ومعنوي : وهو أن ينقل 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع عخدلفة تشعركق آم +ايتواتر 
ذلك القدر المشترك, كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلاً أنه أعطى جملاً» وآخر 
أنه أعطى فرساً » وآخر أنه أعطى ديناراً » هلم جرا » فيتواتر القدر المشترك 
بين أخبارهم » وهو الإعطاء ؛ لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا . 

قلت ( أي السيوطي ): وذلك أيضا يتأتى في الحديث » فمنه ما تواتر 
لفظه كالأمئلة السابقة » ومنه ما تواتر معناه » كأحاديث رفع اليدين في 
الدعاء » فقد ورد عنه ينه نحو مائة حديث » فيه رفع يديه في الدعاء » وقد 
جمعتها ف جزء » لكنها في قضايا مختلفة » فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر 
المشترك فيها » وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع )7"'. 

ومن نه شتانه الانشقراء الترائن ري © إلا اله كد ينارقة ين تالحية 
أن التواتر المعنوي يثيت به أهل الحديث والأصول المعنى عسن طريسق 
تشابه الألفاظ وترادفها في النصوص ذات الموضوع الواحد بصورة مباشرة , 


.)١80/5( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ؛ للإمام السيوطي‎ )١( 
" دان‎ 


يتماافيت المع فقي الاستقراء العنويئ عن طريق تنوازد الأغراضن المتعددة 
غللى إثنات مع وانعد بضورة عن كباشرة +:ولذلك كخيرا ها أطلق 
عليه الشاطبي (شبه التواتر المعنوي)”''» فيقول : « وإنها الأدلة المعتبرة 
هنا المستقرأة من حملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت 
فيه القطع » فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق » ولأجله أفاد 
التواتر القطع . وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة 
مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب » وهو شبيه بالتواتر المعنوي ؛ بل 
هو كالعلم بشجاعة علي ويه » وجُّود حاتم » المستفاد من كثرة الوقائع 
لون عي 1 

ويضرب الشاطبي مثالاً لما ثبت بالاستقراء المعنوي » وهو من أهم 
المسائل الشرعية » فيقول : « إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها « أقيموا 
القالاة ا#اعلى ووه بن وجاء نت اللشيتين بإقائنيا جردم السار كين نا 
وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياماً وقعودا وعلى جنوبهم » وقتال من 
تركها » أو عاند في تركها ل قو ةنك 4 اذا ال ل 
وجوب الصلاة . . . وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة . وبهذا امتازت 
الأصول من الفروع ؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة ؛ وإلى 
مآخذ معينة » فبقيت على أصلها مسن الاستناد إلى الظن » بخلاف الأصول 


.)55/١( الموافقات‎ )١( 
1 امعد الاب‎ 4( 


و را 


فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق » لا من آحادها على 
لو ا 

انيهما : من موارد منهج الاستقراء المعنوي عند الشاطبي » أنه أخذ 

يقة أهل المنطق في استدلالهم بالاستقراء في إثبات حجية الدليل » ولكنه 
خالفهم في أخذه بالاستقراء الناقص"؟ ' وجَعْله قطعي الدلالة » بينما اعتبروه 
هم ظني الدلالة » ولم يحكموا بالقطعية إلا لما كان تاماً من 

وأزال الشاطبي شبهة الظنية عن الاستقراء المعنوي بأخذه بطريقة أهل 
الحديث والأصول ف التواتر المعنوي » حيث سوّى الشاطبي بينهما من حيث 
التتبع واستخلاص الكليات » وبحرد هذه التسوية كاف لإضفاء صفة القطع 
على الدليل الاستقرائي ااانتت ساح ملعا عق اد الراقر ابرع 
العلم الضروري . وهو ما أكده الغزاللي من أن كثرة أحاديث الآحاد في باب 
واحد تؤدي إلى معارف قطعية » وهو ما جعله يصف المتواترات ضمن قائمة 
2 


. )55/1١( الموافقات‎ )١( 

(؟) الاستقراء الناقص : هو الحكم على كلي لوجوده ف أكثر جزئياته . 

(5) الاستقراء التام : هو الحكم على كلي لوجوده في جميع جزئياته . انظر : تحرير القواعد 
المنطقية » لقطب الدين الرازي » ص5 .١5‏ وكذا : مناهج البحث عند مفكري الإسلام » 
للدكتور/ علي سامي النشار » ص ./١‏ 

(4) المستصفى في علم الأصول , للإمام الغزالي » ص87". وانظر كذلك : الاستقراء في مناهج 
النظر الإسلامي » ليونس صوالحي » وهي مقالة نشرت بممجلة إسلامية المعرفة » العدد الرابع 
من السنة الأولى ٠‏ إبريل 1195١م.‏ 


ات 


والذي سوغ للشاطبي القول بقطعية الاستقراء المعنوي - وإن كان ناقصاً 
باصطلاح المناطقة ‏ هو أنه بنى كثيراً من المسائل الأصولية في كتابه على 
الأكثري الوارد في الشريعة » فيقول عند كلامه عن علاقة الكل بارت + 
وأن الجرئي لا يهدم الكلي » قال : « فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية 2 
ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة » وإن لم يكن بينهما تلازم في 
الوجود » ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغي 
قصداً » فكان كالملغي حكماً )''2. وهو هنا يؤكد كلام الغزالي في هذا 
المضمار حيث قال : ( مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر 
كل 

وقلن للك ,ان نيع الاسقدراء ضطده اكقرى لئس براقا + :وعدا ننا 
يتفق مع المنطق والواقع » لأن المستقرئ يظل يتتبع جزئيات ظنية كثيرة حتى 
يحصل له علم قطعي .ممسألة ما وفي وقت ما » وحصول تلك المعرفة القطعية 
لا يشترط فيه استنفاد جميع الحزئيات وحصرها » وإلا كان تحقيق ذلك من 
المستحيلات المنطقية » ومن ثم نحد الشاطبي يؤكد على مآخذ منهجه الذي 
اتبعه » مبيّناً أن أدلة هذا المنهج و مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر ؛ 
وهي مع ذلك مختلفة المساق » لا ترجع إلى باب واحد ؛ إل أنها تنتظم المعنى 
الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه » وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة 


.)١181١/59( الموافقات‎ )١( 
.5١ المستصفى ؛ للامام الغزالي » ص‎ 250 
-1١56 


عضّد بعضها بعضا » فصارت ممجموعها مفيدة للقطع » فكذلك الأمر في 
مآخذ الأدلة في هذا الكتاب » وهي مآخذ الأصول )”'"'. 


أثر الغزالي في أخذ الشاطبي بمنهج الاستقراء المعنوي : 

رغم أن الشاطبي يعتبر من القلائل الذين استخدموا هذا المنهج ». ولكنه 
ارك بتعا نف لق كجاظ ينض الماح" "ميك كان العران :فطل 
كبير على الأصوليين ‏ وعلى رأسهم الشاطبي الذي كان مستصفى الغزالي 
أهم مصادره في الموافقات ‏ في إثبات بعض المسائل الأصولية عن طريق 
مايسمى بشبه التواتر المعنوي . أو .ممصطلح الشاطبي (الاستقراء 
المعنوي)”"' فكان ذلك سبباً في فتق ذهن الشاطبي إلى هذا المنهج » فاتخذه 
ديدناً في كتابه ووسّع من بحالات استخدامه حتى أخرج لنا القواعد الكلية ؛ 
وأصّل لنا المقاصد الشرعية ‏ ومن أهمها الضروريات الخمس ‏ عن طريق هذا 
منهج الذي أسسه الغزالي في كتبه » فنراه ‏ مفلاً - يصرح في (المستصفى) 


.)717//١( الموافقات‎ )١١ 
(؟) منهم على سبيل المثال : الدكتور فهمي محمد علوان » في كتابه « القيم الضرورية ومقاصد‎ 
التشريع الإسلامي ) ص 54. وانظر كذلك : يونس صوالحي » في مقالته : « الاستقراء في‎ 
مناهج النظر الإسلامي : نموذج (الموافقات) للإمام الشاطبي ) عمجلة إسلامية المعرفة » السنة‎ 

الأولى » العدد الرابع » إبريل 595١م‏ . 

(5) وقد صرّح الشاطبي عمصطلحه هذا عند كلامه عن تفاوت مدلول الأمر أهو للوجوب أم 
للندب ؟ وكذلك مدلول النهي أهو للحرمة أم للكراهة ؟ وبيّن أن الفرق بينها إنما هو 
« باتباع المعاني , والنظر إلى المصالح » وفي أي مرتبة تقع؟ وبالاستقراء المعنوي » ولم تستند 
فيه جرد الصيغة ) . انظر : الموافقات .)١57/8(‏ 

5 ندند" 


عند كلامه عن إثْبات حجية الإجماع ومناقشة المعارضين في ذلك » فيقول : 
« فإن قيل : فما وجه الحجة ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن 
ونقل الآحاد لا يفيد العلم ؟ قلنا : فْ تقرير وجه الحجة طريقان : أحدهما : 
أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله يَيْهِ قد عظّم شأن هذه الأمة 
وأخبر عن عصمتها عن الخطأ مجموع هذه الأخبار المتفرقة » وإن لم تتواتر 
آحادها ؛ وعثل ذلك نحد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي » وسخاوة 
حاتم . وفقه الشافعي » وخطابة الحجاج » وميل رسول الله يِه إلى عائشة 
من نسائه » وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم » وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها 
متواترة » بل يحوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه ‏ 
ولا يحوز على المجموع . وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها لا 
ينفك عن الاحتمال » ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم 
الضروري )”". 


1 لمعيف ومن :6 إدوقالالمفاوس لك م ووسك كرات أسر وجود ا ناف اعطن 
ديار واخر أنه أعطى فوا ؛ وآخر أنه أعطى جملا #رومكم جعراد» توابر القدن المعتدرك 
لوجوده في الكل » . وسمى تاج الدين السبكي هذا القدر المشترك بالتواتر المعنوي » فال في 
شرحه لعبارة القاضي السابقة : ١‏ التواكر “كن يكوك لقظيا وهو قا :سايق 2 بواقنن. يكون 
معنوياً » وهو أن يجتمع من بمتنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار عن شيء » وتتباين 
أقوالهم فيما يخبرون به » ولكن يكون بينها قدر مشترك فيحصل له التواتر » لوجوده في خبر 
كل واحد » ووقوع الاتفاق عليه ضمناً ؛ إذ الكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة 
إخباراتهم عن جزئياته » . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج . لابن السبكي (5514/5) ) 
وهو شرح لمنهاج القاضي البيضاوي في أصول الفقه . 

-١1/- 


وف سياق ما نقلناه عن الغزالي نستطيع أن نفهم كلام الشاطبي وتنبيهه 
إلى إغفال كثير من المتقدمين لمنهجه » حيث يقول : ١‏ إن المتقدمين من 
الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه » فحصل إغفاله من بعسض 
المتأخرين » فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها , وبالأحاديث على 
اتفرادها ؛ إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكرٌّ عليها بالاعتراض نضا نصّأً » 
واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع )”''. 

أسلفنا القول أن من ثمرات منهج الاستقراء المعنوي عند الشاطبي 
استخدامه في إثبات مقاصد الشريعة وقطعية حجيتها » وسوف نزيد هذه 
النقطة بحثاً عند كلامنا على الكليات الخمس ف الباب التالي إن شاء الله . 

ثمرة أخرى من ثمار الاستقراء المعنوي عند الشاطبي : 

ونؤكد في هذا المقام أن الشاطبي لم يقتصر على المقاصد الشرعية 
في بنائها على الاستقراء المعنوي ؛ بل تجاوز الأصوليين ف ذلك » وأثبت 
زه الخ شك ره العبيوء ى أضول النقه بتع ةلاق نلك بالاستعيزاء 
المعنوي » ماه (العموم المعنوي) » وفي ذلك يقول في أول فصل العموم 
والخصوص : 

وؤالة ماسرو لقتكلة تين المتضيل من العموء واللوق مهافت + والمراد 
العموم المعنوي » كان له صيغة مخصوصة أو لا » فإذا قلنا في وجوب الصلاة 


.)؟1//1١( الموافقات‎ )١( 
ناك‎ 


أو غيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره : إنه عام » فإنما معنى ذلك 
أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم يدليل فيه ضبيكة ا عيوء أو الا 2 فاء 
على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية المحصّلة .مجموعها القطع , 


حسبما 8 2 ال 0 


ويزيد الأمر وضوحا في موضع آخر فيقول : « العموم إذا ثبت فلا يلزم 
أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط . بل له طريقان : أحدهما : الصيغ إذا 
وردت » وهو المشهور في كلام أهل الأصول . والغاني : استقراء مواقع 
المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام » فيجري في الحكم محجرى 
العموم المستفاد من الصيغ )"". 

ولسيطرة منهج الاستقراء المعنوي على تفكير الشاطبي يثبت طريق هذا 
العموم الشاني ما أثبت به الاستقراء المعنوي أو ما أسماه (شبه التواتر 
المعنوي) » ولذلك يقول : « والدليل على صحة هذا الثاني وجوه : 


أحدها : أن الاستقراء هكذا شأنه » فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى 


)١(‏ وصيغ العموم كما ذكرها أهل الأصول هي: (أي) ف الجزاء والاستفهام , وأسماء الجموع 
المعرفة والنكرة » والأسماء المؤكدة مثل (كل وجميع) ؛ واسم الجنس إذا دخله الألف واللام 
من غير عهد » والنكرة المنفية » والإضافة , و (مَنْ) في الجزاء والاستفهام ؛ و (ما) قٍ 
الجزاء والاستفهام » و (متى) في الزمان جزاء واستفهاماً » و (أين » حيث) في المكان جزاء 
واستفهاماً . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ؛ للآمدي (559/6). 

(؟) الموافقات (550/9). 

() المصدر السابق (59/5). 


د 


ليئبت من جهتها حكم عام » إما قطعي("", وإما ظبي”''؛ وهو أمر مُسَلَم 
عند أهل العلوم العقلية والنقلية » فإذا تم استقراء حُكم به مطلقاً ني كل فرد 
يقدّر » وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع . 

والثاني : أن التواتر المعنوي هذا معناه » فإن جود حاتم مثلاً إنما ثبت 
على الإطلاق من غير تقييد » وعلى العموم من غير تخصيص .» بنقل وقائع 
خاصة متعددة تفوق الحصر » مختلفة في الوقوع , متفقة في معنى الجود , 
حتى حصّلت للسامع معنى كليا حكم به على حاتم » وهو الجود » ولم يكن 
خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة )7 . 

ويضرب الشاطبي أمثلة على العموم المعنوي الذي أثبته فقال : ١‏ إذا 
فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم » فإنا نستفيده من 
نوازل متعددة خاصة » مختلفة الجهات » متفقة في أصل رفع الحرج » كما إذا 
وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء » والصلاة قاعداً عند مشقة طلب 
القيام » والقصر والفطر في السفر » والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض 
والمطر » والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم » وإباحة الميتة وغيرها 
عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات » والصلاة إلى أي جهة لعسر 
استخراج القبلة » والمسح على الحبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر » 


. إذا كان الاستقراء تاماً‎ )١( 
. (؟) إذا كان الاستقراء في غالب الحزئيات فقط‎ 
.) الموافقات (9//9؟‎ )9( 


١٠ 


والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه » 
إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من بمجموعها قصد الشارع لرفع الحرج » فإنا 
نحكم يمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها » عملا بالاستقراء » فكأنه عموم 
لفظي » فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنئه ما نحن فيه )'''. 

الفرق بين هذا العموم المعنوي ٠‏ وبين العموم عند الأصوليين : 

إن الفرق بين العموم الذي أثبته جميع الأصوليين بالصيغة » وبين العموم 
المعنوي الذي أثبته الشاطبي باستقراء مواقع المعنى حتى يحصل في الذهن حكم 
كلي - هو أن عموم الجمهور يمكن أن يخصّص ؛ بل لابد من البحث عن 
المخصّص قبل القول بهذا العموم » وعليه يتنزل قول الأصوليين : (ما من عام 
إل وقد خُصصّص)'''» بينما العموم المعنوي الذي ثبت بالاستقراء لا يدخله 
التتخصيص أنه لوكو لا سنس ح كيد جزقيافه قار ضار أقوى 
في العموم ‏ من حيث اندراج جميع أفراده تحته ‏ من الأول الذي أثبعه 
الجمهور » ويدلل الشاطبي على ذلك فيقول : ١‏ والدليل على ذلك 
الاستقراء » فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة » 
ول تسنتئن منه موضعاً ولا خالا » فعدّه علماء الملة أصلاً مطردا + وعموما 


.)599/7( الموافقات‎ )١( 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي (887/6) » حيث نقل أنه قيل : لم يرد عام إلا وهو‎ 
: وانظر‎ .)1١١ ٠ مخصّصٌ » إِلاَّ في قوله تعالى : ( وَهُوَ بكُل شيء عَلِيمٌ ) (الأنعام‎ 
الموافقات (81/5) فقد نقل هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما . وكذا : الإتقان ف‎ 

علوم القرآن » للسيوطي (؟/117). 
0م 5 


مرجوعا إليه من غير استثناء ولا طلب مُخصّص » ولا احتشام من إلزام الكم 
به » ولا توقف في مقتضاه . وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من 


وأيضا قررت أن ( ولا تزر وازرة وزر أخْرَّى )”'', فأعملت العلماء 


2 8 
المعنى ف جحاري عمومه » وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره . 


وشّست بالتكرار أن « لا ضرر ولا ضرار )”''؛ فأبى أهل العلم 


من تخصيصه وحملوه على عمومه . وأن«( من سن سنة حسنة 
أذ شيع كان لاقن اتشدىئ اهمه حفاظ: تمه ون سي وأن : 


000 


00 


إفرة 


سورة الأنعام » الآية ١"‏ » والاسراء » الأية ١‏ ولكن في الموضعين بزيادة الواو : (ولا 
تزر وازرة وزر أخرى 6. 
الحديث أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً (؟/10745) ؛ وأحمد في مسنده )5١5/١(‏ عن ابن 
عباس » وابن ماجه في سننه (85/5/) عن عبادة بن الصامت » والحاكم في المستدرك 
(357/5) عن أبي سعيد الخدري . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم 
ولم يخرّجاه » وأقره الذهبي . وقال ابن رجحب الحنبلي في جامع العلوم والجِكم ص؟ :"٠‏ 
والحديث حسنه النووي ف الأريعو قا لان زرؤاة شالك عرنيلة ولعلر فقوي ينضدها 
بعضاً . قال العلائي : للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج 
به . انظر : فيض القدير للمناوي (575/7) ونقل ابن الملقن تحسينه عن ابن الصلاح. 
انظر: خلاصة البدر المنير (178/6). 
هذا معنى حديث أخرجه مسلم في صحيحه )7١5/5(‏ عن جرير بن عبد الله ؛ ولفظ مسلم 
و من سن في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها » وأجحر من عمل بها بعده , من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها » ووزر من 
عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ). 
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0 رانك ملي دخل الجنة » ومن مات كافراً دخل النار 0 

وعلى الحملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره » وفهم ذلك من 
بخاري الكلام » فهو مأخوذ على حسب عمومه . 

فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكّداً ولا منتشراً في أبواب الفقه 
فالتمسك ,مجرده فيه نظر » فلابد من البحث عما يعارضه أو يخصّصه . 

وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين ؛ لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد 
والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي 
لا احتمال فيه . بخلاف مالم يكن كذلك » فإنه معرّض لاحتمالات » 
فيجب التوقف في القطع يمقتضاه حتى يعغرض على غيره » ويبحث عن وجود 
عار فيه 

التزام الشاطبي بمنهج الاستقراء المعنوي : 

لقد أحاد الشاطبي وأفاد حين استخلص القطع من الظنيات عن طريق 
الاستقراء المعنوي لموارد النصوص » فصار بهذا الصنيع » وبهذه الكيفية » 
نسيج وحده » خاصة في كتابه (الموافقات) » الذي صرح فيه بقوله : ١‏ 5 
أيضاً بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات » وهي خاصة هذا الكتاب لمن 
تأمله ل 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد يي مسنده (745/4) من قول عبد الله بن مسعود. 
(؟) الموافقات (5/90.” 2 3.10). 
(9) المصدر السابق (51//5؟). 
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وممن تأملوا هذا الكتاب » وأكدوا هذه الخاصية فيه » الشيخ عبد الله 
دراز » الذي درس الموافقات دراسة دقيقة كاملة » ثم قام بتحقيقه والتعليق 
عليه » وقد أعجب ‏ رغم تحفظه في الإطراء ‏ بطريقة الشاطبي في كونه 
« يتتبع الظنيات في الدلالة أو في المتن أو فيهما » والوجوه العقلية كذلك »؛ 
ويضم قوة منها إلى قوة » ولا يزال يستقري حتى يصل إلى ما يُعد قاطعاً في 
ا موضوع ويصير كالتواتر المعنوي » ولا يبالي أن يكون بعض الأدلة ضعيفاً , 
لأنه لا يستند إلى دليل خاص » كما أن رواة التواتر المعنوي لا يلزم في 
جميعهم أن يكونوا محل الثقة » ولكن المجموع يلزم أن يكون كذلك » فهذه 
خاصية هذا الكتاب في استدلالاته » وهي طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى 
ميرد ؛ اللهم إلا في النادر » رحمه الله رحمة واسعة ا 

ومن الم زات مفيت الانتغ راك العيرق بعس العتناطي م هنو :رده على 
القائلين بعدم قطعية الأدلة النقلية » بسبب الاحتمالات العشرة التي 
ذكروها » فتفرد بالرد عليهم من خلال هذا المنهج: وهو ما ستتناوله قي 
المبحث التالي إن شاء الله . 


)١(‏ انظر : تعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات (751/4 © /55) » هامش؟. 
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الملبحث الثاني 
رد الشاطبي على موانع القطع في الأدلة اللفظية 
هذه إحدى ثمرات الاعتماد على منهج الاستقراء المعنوي الذي كان 
ديدن الشاطبي في كتاباته وخصوصاً (الموافقات)؛ الذي رد فيه على 
القائلين بعدم قطعية الأدلة اللفظية » مُؤْثْرين في ذلك ومن طرف خفي ‏ 
افد نجتهيو امعان على النشاك م حاف :لامشلل :1 مولن دراه كانت 
أصول الدين أم أصول الفقه , ففند الشاطبي مذهبهم » وبيّن العواقب 
الوط ادنار السعة اللتررفنة كلل كا الوك رايط بوم كانه مناه 
وبين مقاصد الشريعة التي ثبتت قطعيتها » فقطع عليهم الطريق من أوله , 
مبيناً أنه لا حكم للعقل إلا من وراء النقل ؛ وبما يسمح به الشرع . ونراه 
تعد أن ساق مآخذ الاستدلال في كتابه » والتي استند فيها إلى الاستقراء 
المعنوي لموارد الشريعة » يبين أنه ليس وراء هذا المنهج سبيل لإثبات 
قطعية الكليات الأصولية أو المقاصد الشرعية . ويؤكد أنه: «لوأخذت 
أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض""'» لم يحصل لنا 
قطع بحكم شرعي البتة ؛ إلا أن نشرك العقل »؛ والعقل إنما ينظر من وراء 
شيرع » فلابد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية )”''. 
وقبل أن نسوق رد الشاطبي على هذه الموانع » يحسن بنا أن نقف على 
)١(‏ أي الذي يتمسك بآحاد الأدلة دون مجموعها » كما يفهم من سياق كلامه . 


(؟) الموافقات (١//ا"‏ 2 58). 


 ا١ا/ه‎ 


لحشات هذه المسألة 4 سواء 


-. 


العلماء السابقين والمعاصرين للشاطبي 
قازر اهو افون تزاح ا لفون رمو لين يي التشاريخي لمذه 
50 

مذاهب العلماء في الأدلة اللفظية على وجه الإجمال : 

إذا أردنا أن نتكلم عن مذاهب العلماء في الأدلة اللفظية من حيث إفادتها 
القطع أو لا » ففي المسألة مذاهب ثلاثة 

الأول : تفيده مطلقاً » ونقله الآمدي في الأبكار”" عن الحشوية” 
حتى بالغوا وقالوا : لا يعلم شيء بغير الكتاب والسنة" ". 

الثاني : لا تفيده مطلقاً » لأن الاستدلال بالأدلة اللفظية » مبني على 
مقدمات ظنية » والمبني على المقدمات الظنية ظني » فالاستدلال بالأدلة 
اللفظية لا يفيد إلا الظن . قالوا : وإنما قلنا : إنه مبني على مقدمات ظنية ‏ 
لأنه مبني على : نقل اللغات » ونقل النحو والتصريف » وعدم الاشتراك , 


. أبكار الأفكار » في أصول الدين » ويقع في ثلاث مجلدات‎ ١ هو كتاب‎ )١( 

(؟) هي طائفة بالغت في إجراء الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه على ظاهرها » فوقعوا في 
التجسيم » حتى أثبت بعضهم أن الله تعالى متحيز ومختص بجهة » تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبر 

() تشنيف المسامع بجمع الجوامع » لبدر الدين الزركشي (١/75؟)‏ . وهذا القول يقول به 
بعض الحنفية » فيذكر السرخسي أن : ٠‏ الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة : 
كتاب الله » وسنة رسوله #َيتّهُ المسموع منه » والمنقول عنه بالتواتر » والإجماع » انظر : 
أصول السرخسي » لأبي بكر محمد بن سهل السرخسي .)5174/١(‏ 
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وانجخاز » والنقل » والإضمار . والتخصيص ٠.‏ والتقديم والتأخير » والناسخ » 
والمعارض العقلي . وكل ذلك أمور ظنية'"". 

الثالث : تفيد اليقين في الشرعيات » ولكن بانضمام القرائن المشاهدة 
من المنقول عنه » أو المتواترة إلينا عنه » لتخرج عن الاحتمالات!؟" . 

ومن القائلين بهذا المذهب الشاطبي وعامة الأصوليين » وهو المختار . 

قال في شرح المقاصد : ( والحق أن الدليل النقلي قد يفيد القطع ؛ إذ من 
الأوضاع ما هو معلوم بطريق التواتر كلفظ السماء والأرض » وكأكثر قواعد 
الصرف والنحو في هيئات المفردات وهيئات التراكيب » والعلم بالإرادة 
يحصل همعونة القرائن بحيث لا تبقى شبهة كما في النصوص الواردة في إيجاب 
الصلاة والزكاة ونحوهما » وف التوحيد والبعث », ولذا اكتفينافيهما 
عجرد السمع كقوله تعالى « قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 04" . ( فَاعَلَمْ أنَهُ لا لَه 
إلا الله 26 ( قل يها الَذِي ألشأها أَرَلَ مَرّة وَهْرَ بكُلٌ حَلّق 
5 


)١(‏ المطالب العالية » للإمام الرازي )١57/9(‏ » وكذا : المحصول في أصول الفقه ء له أيضًا 
(547/5) » والموافقات » للشاطبي ٠ )95/1١(‏ (50/5). 

(؟) الموافقات (50/5) » وكذا : تشنيف المسامع بجمع الجوامع » للزركشي (١/171؟).‏ 

(9) سورة الإخلاص » الآية .١‏ 

(14) سورة محمد » الآية .١8‏ 

() سورة يس »ء الآية8/. وانظر: شرح المقاصد ؛ لسعد الدين التفتازاني (5157/1). 


١ /ا/‎ 


آراء العلماء في هذه المسألة على وجه التفصيل : 

بخصوص آراء العلماء في هذه المسألة » فإني أجد من المفيد أن أوردها 
محسب وفياتهم » مع الاقتصار على ذوي الاختصاص والاعتبار منهم , ثم 
نختمها برأي الشاطبي فيها . 

: )ه5٠١5 رأي الإمام الرازي (ت‎ ١ 

للرازي في هذه المسألة قولان مختلفان » حيث نفى إفادة الأدلة اللفظية 
القطع في تفسيره » وكذا في (المطالب العالية) با دان قينا 3 
(المحصول) » فتراه يقول في تفسيره : 

( دلالة الألفاظ على معانيها ظنية ؛ لأنها موقوفة على نقل اللغات » 
ونقل الإعرابات والتصريفات » مع أن أول أحوال تلك الناقلين أنهم كانوا 
اعبنانا و وزوابسة! يناه سسالا النتن روفاك كما وعنيده 
التخصيص » وعدم المعارض العقلي . فإن بتقدير حصوله يحب صرف اللفظ 
إلى انجاز. ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن محض » والموقوف على 
الظن أولى أن يكون ظنا +0©. 

وصرح فْ موضع آخر ف تفسيره بأن «الدلالة اللفظية لا تكون 
قاطعة البتة » لأن كل لفظي فإنه موقوف على : نقل اللغات »ع 
ونقل وجوه النحو والتصريف » وموقوف على عدم الاشتراك , 
وعدم المحاز » وعدم التخصيص ». وعدم الإضمار »وعام 
)١(‏ التفسير الكبير » للرازي .)514/١(‏ 
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المعارض النقلي والعقلي » وكان ذلك مظنوناً » والموقوف على المظنون 
أل أنه يكتوة كانتا + البععية شيف نحي الاق ال اللقطيتة 
اي 1 

ويؤكد الرازي رأيه هذا في كتابه (المطالب العالية) أرى من المفيد نقله » 
خافية اتلد :نقد رالكاكره قثي مسد له هده فعا بع ىق كانه انالك 
(المحصول) » فيقول في (المطالب العالية) : 

« إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على أمور عشرة » وكل واحد 
منها ظني » والموقوف على الظني ظني » ينتج أن التمسك بالدلائل اللفظية 
لا يفيد إلا الظن ولنبيّن تلك الأمور العشرة : 

فالأول : أن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة . 
ونقل النحو والتصريف » لكن رواية هذه الأشياء تنتهي إلى أشخاص قليلين 
لا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذب . ومثل هذه الرواية لا تفيد 
إلا الن . 


الغاني : أن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على عام الاشتراك ؛ 


.)85/5( التفسير الكبير » للرازي‎ )١( 
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري : « والتقعر بالاحتمالات العشر لا يمت إلى أي إمام‎ 
من :أئنة الدين بأي صلة وإقا هو ضع يد بلطن البتدعة +:وتابعه بعنضنالتفلسقين من‎ 
أهل الأصول فساير هذا الرأي مسايرون من المقلدة » كما مُخَّص ذلك في موضعه.‎ 
والقول بظنية الدليل اللفظي مطلقاً باطل » انظر : نظرة عابرة في نزول عيسسى عليه السلام‎ 
. قبل الآخرة » ص58‎ 
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لأن بتقدير حصول الاشتراك » يحتمل أن يكون المراد من كل واحد من 
تاذلف الألقياك ا لقدروة أمدد "اكد ل تعر رامت نوماني العاف ايمر 
يكنوة المراذامق اركب أمرا لخر غنيزانا فهشاة:» كن عدم 
الاشتراك مظئون . 

الثالث : ويتوقف ‏ أيضاً ‏ على أن الأصل في الكلام الحقيقة ؛ لأنه كما 
يستعمل اللفظ في حقيقته » فقد يستعمل في بحازه » فلو لم تقل : الأصل في 
الكلام الحقيقة » فرمما كان المراد بعض محازاته » وحينئدٍ يتغير المعنى » لكن 
عدم المحاز مظنون . 

الرابع : ويتوقف على عدم الإضمار وعدم الحذف » بدليل أن الإضمار 
والحذف واردان في كتاب الله تعالى . 


5-4 
ماع 


أما الحذف فكثير » منه قوله تعالى : ( قل تَعَالَوًا أثل ما حَرَمَ ربكم 
عَلَيْكُمْ ألا شر كوا به شيا 4 وكلمة (لا) ووو لأنه تعالى لم يحرم 


ومنها قوله تعالى : ( لا أَفسمُ بِيَوؤْم الْقِيَامَةِ 04'. وكلمة (لا) 


.١8١ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) على القول بأن (أن) في (ألا تشركوا) مصدرية » أما القول بأنها مفسرة » فلا تكون (لا) 
زائدة » بل هي للنهي ؛ وهو اختيار الزخشري. انظر: الكشاف , للزمخشري (51/5) »؛ 
وكذا : روح المعاني » للألوسي (//51). 

(99) سورة القيامة » الاية .١‏ 
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محذوفة”'"» والتقدير : أقسم بيوم القيامة . 

ومنها قوله تعالى : ( وحرام على قريَة أهلكتاهَا ألَهم 
لا يَرْجِعُونَ 6''. وكلمة (لا) محذوفة"" » وإلا لكان يجب رجوعهم إلى 
الدنيا » وهذا باطل بالإجماع » فكان التقدير : وحرام على قرية أهلكناها 
انهم يرجعون . 

وأمّا الإضمار فكثير » منها : (إ إِنَا جَعَلَمَا عَلَى قلوبهم أكّة أن 
4 
يفقهوه 4 
أن يفقهه . 


ر ‏ اقي ولك واية ين 
ومنها : قوله تعالى : ( يِبِينَ الله لكم أن تضيلوا 6**', قال بعضهم : 


والتقدير : لثلا يفقهوه لأن تأثير الأكنة في أن لا يفقهه , لا في 


)١(‏ قال السعد التفتازاني : « وف بعض كتب الإمام ‏ أي الرازي ‏ وعلى عدم الحذف ؛ وفسّر 
الحذف بأن يكون ف الكلام زيادة يحب حذفها لتحصيل لمعنى المقصود » كقوله تعالى : 
( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 4 . وقوله تعالى : فز لا أقسسم بيوم 
القيامة 4 فإن كلمة (لا) في الموضعين محذوفة » أي واجبة الحذف ») . انظر : شرح المقاصد 
1ل ه١").‏ 

(؟) سورة الأنبياء » الآية 965. 

(*) وهناك قول بأن (لا) هنا ليست زائدة »ء لأن الآبية قبلها: ‏ فمن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون » . والمعنى : أنه 
ممتشع في الوجود رجوع الكفار إلى الدنيا للعمل الصالح بعد موتهم . انظر : روح 
المعاني .)9-0/١1/(‏ 

(4) سورة الكهف » الآية ل/اه. 

(ه) سورة النساء » الآية 5/ا١.‏ 


"0 


التقدير : يبيّن الله لكم لملا تضلو7"'. 

وبالجملة فالقرآن مملوء من الحذف والإضمار » بحيث ينقلب النفي 
إثنانا #روالآتاك نيا مكنا اوردتافتق الكفلة و ورذاكاة الأين كذللك كان 
عدخ الدلاق وغدة الأطتمان مظتون له معلوما ‏ 

الخامس : ويتوقف أيضاً على عدم التقديم والتأخير ؛ لأن بسببهما يتغير 
المعنى » لكن عدمهما مظنون . 

السادس : ويتوقف على عدم المخصّص » فإن أكثر عمومات القرآن 
والاوده خفوص وقعتم كن العاء خميرضا مقافية الالمطلوة» وبثال: 
قوله تعالى : ( َالِقَ كل شيء 2 0 
لأعمال العباد » ولو علمنا أن ذا العموم غير #خصوص ف أفعال العباد » لأن 
بتقدير أن يكون قد وجد ما يدل على كونه مخصوصا » لم يكن التمسك به 
افيضم اللحماص مكورن: كار 

السابع : ويتوقف على عدم المعارض العقلي » لأن الدلائل اللفظية قد 


)١(‏ قال الألوسي : « وقيل : ليس هناك حذف ولا تقدير » وإنما المنسبك - أي المصدر من أن 
والفعل - مفعول (يبيّن) أي يبين لكم ضلالكم » ورحح هذا بأنه من حسن الختام والالتفات 
إلى السورة وهو : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 6 فإنه سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم 
ما كانوا عليه من الجاهلية » ولما تم تفصيله قال عز وجل لمم : إني بينت لكم ضلالكم 
فانقون مكنا أمرتكم :فإن«العر إذا طرقك اجكلت :+ والخثر:إذا عرفت اركب :د .اقطبر :7 روح 
المعاني 45/5 ). 

(؟) سورة الأنعام » الآية ؟5١٠.‏ 
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يقع فيها التعارض » ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظ.("". 
الشامن : ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي » وإن آيات 
البو كير يكنا :ل كانه سا رطة والوهن القلينة الفطقية م تاهيه 
اهيا عور فوا كي ظرا فرشا تكلا قافنا بجو أرط فتقله تحضيز ل "لقنا رقن يسن 
ظواهر النقل وقواطع العقل » لا يمكن تصديقهما معاً » وإلا لزم تصديق 
النقيضين » ولا تكذيبهما » وإلا لزم رفع النقيضين » ولا ترجيح النقل على 
القواطع العقلية . لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية”؟', 
فترجيح النقل على العقل يقتضي اللعئنق عقت تون كان لمكن أصدلا 
للنقل كان الطعن في العقل موجباً للطعن في العقل والنقل معا » وإنه محال » 


)١(‏ رد ابن تيمية على القائلين بهذا الوجه بنظير ما قالوه , فقال :« إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم النقل » لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين » ورفعهما رفع للنقيضين » 
وتقديم العقل ممتنع » لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول مله » فلو أبطلنا النقل لكّنا قد أبطلنا دلالة العقل , وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح 
أن يكون معارضاً للنقل » لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء ) 
فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه » فلا يجوز تقديمه ). انظر : درء تعارض العقل 
والنقل (1070/1). 

(؟) قال الشيخ محمد زاهد الكوثري ١:‏ القول ممجرد الدليل العقلي ف علم الشريعة بدعة 
وضلالة » بل الأصل في علم التوحيد والصفات هو التمسك بالكتاب والسنة » ومحانبة 
الموى والبدعة » ولزوم طريق السنة والجماعة في المباحثة مع الذين أقروا برسالة النبي يله ) 
وإنما يستعمل الدليل العقلي وحده مع غيرهم . . . فلا يعوّل عند أهل الحق على اعتقاد 
لا يقره الكتاب والسنة » فمن سعى ف إبعادهما عنه فقد أبعد في الضلال » . انظر : نظرة 
عابرة في نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة » ص١8‏ . 
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فلم يبق إلا القسم الرابع » وهو القطع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية ‏ 
وحَمل الظواهر النقلية على التأويل » فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف 
الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي » إلا أن ذلك مظنون لا معلوم . 

التاسع : وهو أن الدليل النقلي » إما أن يكون قاطعًا في متنه ودلالته ع 
أو لا يكون كذلك . 

أما القاطع في المئن » فهو الذي علم بالتواتر اليقيني صحته . 

وأما القاطع في دلالته » فهو الذي حصل اليقين بأنه لا يحتمل معنى آخر 
سوى هذا الواحد . فنقول : لو حصل دليل لفظي بهذه الشرائط » لوحب 
أن يعلم كل العقلاء صحة القول بذلك المذهب . 

مثاله : إذا استدللنا بآية أو بخبر على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد غ 
فهذا إنمايتم لو كانت تلك الآية وذلك الخبر مرويّاً بطريق التواتر 
القاطع . وأن تكون دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير 
محتمل البة لوجه آخر احتمالاً راجحاً أو مرجوحاً » وإلا لصارت 
تلك الدلائل ظنية » ولو حصل دليل سمعي لمذا الشرط لوجب أن يعرف 
كل المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة من دين محمد يله 
ولو كان الأمر كذلك لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة » مع 
اطباقك :على أن «القتر انا عوعنة + و1113 رك لامر كاك علينا أنهها 
من هذه الآيات لا يدل على هذا المطلوب دلالة قطعية يقينية » بل كل 
الله قعيناف ين | خيد عسي ناته لا انيدي الك و كفمنة ساد 


فح اك 


التأويلات » ولا يمكننا دفع تلك التأويلات إلا بالترجيحات الظنية والمدافعات 
الإقناعية » ومعلوم أن كل ذلك يفيد الظن . 

العاشر : أن دلالة ألفاظ القرآن الكريم على هذا المطلوب » إما أن 
تكون دلالة مانعة من النقيض . أو غير مانعة منه . والأول باطل 
ب 

أما الأول : فلأن الدلائل اللفظية وضعية » والوضعيات لا تكون مانعة 
من النقيض . 

وأما ثانيها : فلآن هذه الدلائل لو كانت مانعة من النقيض لكان 
الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف عليها والإحاطة .معانيها » لأنهم 
كانوا أرباب تلك اللغة”"'» ولو كان الأمر كذلك لما وقع الاختلاف في هذه 
المسالة فنعا جديا بيو انيد 1 

فثبت أن دلالة هذه الألفاظ على هذه المطالب ليست دلائل قاطعة مانعة 
من النقيض » بل هي محتملة للنقيض » ومتى كان الأمر كذلك كانت دلالة 
الدلائل اللفظية ليست إلا ظنية . 


فثبت بهذه الوجوه العشر أن الالاقل اللفطينة ا تفيل إلا الفن » وظاهر 


. ما بين المعقوفتين » زائد من عندنا » ليستقيم الكلام‎ )١( 
(؟) هذا الاعتراض هو عين الدليل الذي استدل به ابن تيمية والشاطبي على إمكان إفادة الأدلة‎ 
اللفظية القطع ؛ عند احتفاف قرائن الأحوال بها » كما سنبين ذلك عند استعراض رأيهما‎ 
. بعد قليل‎ 
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أن هذه المسألة يقينية ؛ والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باطل 
قطعاً )07. 

هذا كلام الرازي ف تفسيره » وثي المطالب العالية » وهو صريح في 
القول بعدم قطعية الأدلة اللفظية » وأقوى أدلته في هذا هو عدم انفكاك هذه 
الأدلة اللفظية عن المعارض العقلي ؛ مما جعل العلماء بعده يشتّعون عليه في 


تقديمه العقل على النقل » وإطلاقه تأويل النقل من أجل العقل » ومن ذلك ما 
أوردناه ف أول المبحث عن الشاطبي في علاقة العقل بالأحكام الشرعية ع 


)١(‏ المطالب العالية » للرازي .)١١8-1١١/9(‏ وقد علق محقق الكتاب على كلام الرازي 
بقوله : « المؤلف بقوله : إن القرآن يفيد الظن » ولذلك يجب الاعتماد على الأدلة العقلية 
- بقوله هذا يهدم أصول الدين بالكلية » لأن المقدم ف الاستدلال هو دليل القرآن » وأما 
العقل فإنه يبيّن للراسخين ف العلم أن هذا محكم وهذا متشابه » لا أن العقل يفيد اليقين 
رأساً . فقوله تعاللى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله 6 يدل على أن العلم مترتب على التقوى 
في نظر إنسان » وفي نظر إنسان آخر يقف عند قوله : ( واتقوا الله © » ويكون المعنى 
عنده : إن الله بيّنَ أحكام الدين وأحكام البيع » ثم قال : ( واتقوا الله » أي في الأحكام 
التي ذكرها من قبل . ثم يفهم أن قوله : ( ويعلمكم الله 4 استعناف جديد يفيد المنة 
والتفضل من الله على عباده. ومن هذا المثال يتبين أن النص مقدم في الاستدلال » وأن العقل 
هو الذي يشرح النص ويوضحه , وللعوام بحسب عقوم فهم , وللراسخين فهم . 

واعلم أن العقل الذي يقول به الإمام الرازي هو الذي أفاد الظن ف دلالة الألفاظ » وهو 
أيضًا يفيد الظن ف كل الأمور » بدليل اختلاف الفلاسفة والملل والأديان ونشوء المذاهمب 
والفرق . فإذا وضح أن دلالة القرآن ظنية مطلقاً » وهو قد وضح من قبل أن العقل لا يوق 
به عند أقوام من الناس » فمعنى ذلك الطعن في الدين بالكلية » . انظر : تعليق الدكتور أحمد 
حجازي السقا على المطالب العالية .)١١//9(‏ 


-ا١81-‎ 


وأنه لا عبرة به إلا في إطار الشرع ؛ وسنذكر ردود الشاطبي على هذا عند 
التعرض لقوله في هذه المسألة . 

رأي آخر للرازي مغاير لما سبق : 

من العجيب أن الرازي له رأي آخر في كتابه ( المحصول ) ع ا 
إلى أن الأدلة اللفظية قد تفيد القطع بالقرائن » كما ستُبيّن ذلك الآن » إلا أن 
الأعجب من ذلك هو عدم استطاعتنا الوقوف على الرأي النهائي للرازي ف 
007 »؛ وأن تفسيره متأخر في التصنيف عن ١‏ المحصول 0" 
ولككقا لاذنانة القلفية نشل اثوالة:ى مضيهاته كلها وحص سنو لكا قردة 
الرازي ف هذه المسألة . 

أما عن رأيه في ( المحصول ») فقد قال : 

« المسألة الثالثة : في أن الاستدلال بالخنطاب هل يفيد القطع أم لا؟ 

منهم من أنكره » وقال : إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبنيّ على 
تناك اين ؛ والمبني على المقدمات الظنية ظني » فالاستدلال كاتا أ 
لق 

وبعد أن أسهب في شرح المقدمات الظنية وبيان كيفية إفادتها الظن مما 
بمنع الأدلة اللفظية من إفادة القطع قال : 


: فقد أحال في مواضع من تفسيره على كتابه هذا . انظر على سبيل المقال‎ )١( 
.)479/1١5(٠ (؟/ه/ا؛) »(ه/445)‎ 
.)5 417//١( المحصول في علم الأصول‎ )5( 
- لاما‎ 


#افإذا رايا دلئاك نفلا + الإغاايقن :ولئاذ عقن السلانة عدى فده نجوه 
التسعة » ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل : بحننا واجتهدنا 
فلم نحدها , لكنًا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد 
إلا الظَنّ . 

فنبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية » والمبني على 
الظني ظني وذلك لا شك فيه » فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظنّ . 

فإن قلت : المكلّف إذا سمع دليلاً نقلياً » فلو حصل فيه شيء من المطاعن 
لوحب ق. حكمة الله أن يُطلعه غلى ذلك:». 

قلت : القول بالوجوب على الله تعالى مبنيٌّ على قاعدة الحسن والقبح 
العقليَيّن » وقد تقدم القول فيها. 

سلّمنا » ولكننا نقطع بأنه لا يجب على الله تعالى أن يطلعه على ذلك لِمًا 
قله كيرا وى التلحاة سكو ةا أن جر مع الوك لا يعر شرن اق 
نحوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها » وإنكار ذلك 
مكابرة » ولو كان ذلك واجبًا لَمّا كان الأمر كذلك » فعلمنا ضعف هذا 
العلا . 


ءِ 
وفيه وجوه أخر من الفساد''' » ذكرناها في الكتب الكلامية . 


)2000 علق الدكتور طه ججابر العلواني محقق كتاب ١‏ المحصول ) على هذه العبارة بقوله : 
أن زوفي رفوه ارمع المسوافي تنا نه قي توصي 6) اد و الفا كتبال عرزي عن 

الله تعالى » . راجع الكتاب المذكور (01/5/1). 

5 


واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل 
اللفظية » إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين » سواء كانت تلك القرائن- 
بكنا هد » أو كانت منقولة إلينا بالتواتر )”''. 

وا الإمام شهاب الدين القرافي (رت 5/14ه): 

تولى القراقي الرد على الرازي فيما أورده في المحصول , وأجاب عن 
الاعتراضات التي ظن أن الشعراء الكبار قد أخطئوا فيها » وفنّد الشواهد التي 
المتسياعيو !لا لقو نود أن نان عه فرعنل هوق اشرو عن 
تحتمله اللغة والنحو والتصريف », أو هو من قبيل الضرورة الشعرية التي 
تسمح بها القواعد. فنراه يرد على الرازي ف المسألة إجمالاً مقدمة كلامية ع 
فيقول : 

و قوله : المسألة الثالفة : في أن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على 
مقدّمات ظنية » والمبني على المقدمات الظنية لا يفيد إلا الظن. 

قلنا : على هذه العبارة مناقشة » فإن الموقوف على المقدمات الظنية قد 
كرون العا ابن لكر ف عن :نياك قتي بكرن اللي بدك فلي ذلك 
صول 

أحدها : أن الأحكام الشرعية كلها قطعية مع أنها موقوفة على مقدمات 
ظنية » ولكن إذا قال الإجماع عند ظن المحتهد: هذا حكم الله تعالى » قطعنا 
بأنه حكم الله تعالمى لإخبار المعصوم به . 


() المحصول في علم الأصول للامام الرازي (١/هلاه‏ - 1/5ه). 
1 


وثانيها : إذا قال الله تعالى : متى ظننتم وجود زيد ف الدار فاعلموا أني 
أوجبت عليكم ركعتين » فمتى حصل ذلك الظن قطعنا بوجوب الركعتين 
علينا » لإخبار الله تعالى بذلك . 

وثالفها : قوله عَكه : « إذا شك أحدكم في صلاته .فلم يدر 
كي سا تاكن أن رسا م« اللجعنها اانا ع ولضفت ليها ركد 
أخرى )"''» قطعنا عنق الشك بوجوب الركعة علينا » وكذلك إذا شككنا : 
هل طلع هلال شوال أم لا ؟ وجب علينا الصوم لأجل هذا الشك » وإن كنا 
في نفس الأمر قد أكملنا الشهر . 

وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية » أو طعام نجس بطاهر » 
أو ميْتةمذّكاة » فإنا نقطع بتحريم ذلك عند الشك . 

ورابعها : إذا أشهرت البيئة عند الحاكم » وانتفت الريبة وجميع الموانع 
الشرعية » وحصل له الظن المعتبر قطعًا » وقطع بوجوب الحكم عليه حتى 
لو جحد وجوبه ‏ كفرناه . 

ففي هذه الصور كلها القطع متوقف على غير قطعي » وما لزم من ذلك 
عدم القطع بالمطلوب », وإنما الذي نذكره مخصوص هما يتوقف على ظن ليس 
له مُدْرَكُ غيره » أو يكون الدليل جزؤه ظني » وجزؤه قطعي » فيكون 


)١(‏ أخرج مسلم نحوه في صحيحه )100/١(‏ عن أبي سعيد الخدري » وابن ماجه بهذا اللفظ 
في سننه )51/١(‏ » وأحمد في مسنده )١50/١(‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف . قال 
الضياء المقدسي في المختارة (18/5) : إسئاده حسن . 


١5٠+ 


ظنيا ؛ وقد تقدم ف إثبات كون الأحكام معلومة الفرق بين المطلوب يتوقف 
على مقدمتين ظنية وقطعية » وبين المطلوب يدل عليه دليلان قطعي وظني أنه 
ا 0 

ثم يورد القرائي الأدلة التي استشهد بها الرازي على ظنية هذه المقدمات 
ومن ثم على ظنية الأدلة اللفظية فيفندها ويرد عليها بالتفصيل . 

ويبيّن في نهاية المطاف كيف تفيد القرائن القطع مع الأدلة اللفظية 
فيقول : 

« قوله : لا تفيد الألفاظ اليقين إلا بالقرائن . 

قلنا : تقريره : أن الوضع ما هو وضع تتطرق إليه هذه الاحتمالات ع 
ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ » ثم القرائن تكون بتكرر تلك 
الألفاظ إلى حد يقبل القطع . أو سياق الكلام » أو بحال المخبر الذي هو 
الرسول عَيْنْه . 

والقرائن لا تفي بها العبارات » ولا تنحصر تحت ضابط » ولذلك 
قطعنا بقواعد الشرائيع » وقواعد الوعد والوعيد » وغيرها ء بقرائين 
الأخيؤال: و القتال +:وهيى كشين:ق الكتسافة واليمية :قلق قيال قائل فق 
قوله تعالى : ( مُحَمَّدٌ رَسُول الله 6'" أو ( شَهْرُ رَمَضَانَ 74" 


. وما بعدها‎ )١١171/5( نفائس الأصول ف شرح المحصول » للقراي‎ )١( 
(؟) سورة الفتح » الآية 9؟5.‎ 
.١/65 سورة البقرة » الآية‎ )( 


ذا 8-15 


ع 


أو« يا بني إِسْرَائِيل 6'"': المراد غير محمد بن عبد الله » أو غير الشهر 
المخصوص ٠‏ أو غير إسرائيل الذي هو يعقوب » ل يُعَرّجٍ أحد على ذلك » 
وقطع ببطلانه بسبب قرائن التكرار » وقرائن الأحوال » وكذلك بقية 
القواعد الدينية )". 


.47 2» 1٠ : جزء من أية » في مواضع من سور القرآن » منها البقرة‎ )1١( 

(؟) نفائس الأصول ؛ للقراقي .)١١87/7(‏ وقد انفرد الغزالي ببيان كيف تفيد القرائن العلم أو 
اليقين فقال ةعرد التخباريصور أق بورك العم عقه ككرة الشيرين :إن 1 كن 
قرينة » وبحرد القرائن أيضاً قد يورث العلم » وإن لم يكن فيه إخبار » فلا يبعد أن تنضم 
القرائن إلى الإخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ؛ ولا يتكشف هذا إلآ 
بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها » فنقول : لا شك في أنَا نعرف أمورا ليست محسوسة » 
إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله , وهذه أحوال في 
نفس امحب والمبغض لا يتعلق الحس بها » قد تدل عليها دلالات » آحادها ليست قطعية » 
بل يتطرق إليها الاحتمال » ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف . ثم الثاني والشالث 
يؤكد ذلك » ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال ؛ ولكن يحصل القطع باجتماعها , 
كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قُدّر مفرداً » ويحصل القطع 
بسبب الاجتماع . ومثاله : أنَّا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل بأفعال هي أفعال امحبين مسن 
القيام بخدمته » وبذل ماله » وحضور محالسه لمشاهدته » وملازمته في تردداته » وأمور من 
هذا الجنس » فإن كل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره 
لا لحبه إياه » لككن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حدّ يحصل لنا علم قطعي بحبه . . 
فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها » وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال 
كقول كل مخبر على حياله » وينشأ من الاجتماع العلم » وكأن هذا مدرك سادس من مدارك 
العلم سوى ما ذكرناه في المقدمة من : الأوليات » والمحسوسات » والمشاهدات الباطنة » 
والتجربيات » والمتواترات » فيلحق هذا بها ) . انظر : المستصفى » ص8 .١١94 2+ ١٠١‏ 

ا 


- رأي ابن تيمية (ت 58 /اه): 

يتعرض ابن تيمية بالتفصيل لهذه المسألة » ولكنه رد على الرازي على 
وجه الإجمال في أكثر من موضع في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) » 
ومن هذه المواضع قوله أثناء دفع المعارض العقلي الذي استدل به الرازي 
وغيره من المتكلمين والفلاسفة في رد كثير من الأدلة النقلية » فقال ابن 


5-5 


ثيمية : 

« ذكر (يعني الرازي) أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية 
لا يمكن بحال ‏ لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية » وعلى دفع 
المعارض العقلي . وإن العلم بانتفاء المعارض لا يمكن , إذ يجوز أن يكون في 
نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن » ولم يخطر ببال المستمع . 

وقد بسطنا الكلام على ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة 
السمعية موقوف على مقدمات ظنية » مثل : نقل اللغة » والنحوء 
والتصريف »؛ ونفي المجحاز » والاضمار » والتخصيص . والاشتراك »ع 
والنقل » والمعارض العقلي بالسمعي . وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام 
لصتف قليعا مين حو ثلاتون قينة اج .وذ كرقا: طرق متق يان اتيحافه ف الكالام 


على (المحصّل)”''؛ وغير ذلك . 


)١(‏ من مؤلفات ابن تيمية كتاب (شرح أول المْحصّل) وهو كتاب مفقود . انظر : أسماء مؤلفات 
ابن تيمية » لابن القيم الجوزية ص5 .١‏ والمقصود هنا كتاب (محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين) للرازي . 

5ت 


فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية » وبيان أنها قد تفيد اليقين 
الفط +0 

وبعد أن بِيّن ابن تيمية إفادة التواتر العلم اليقيني » سواء أكان هذا التواتر 
لفظياً أو معنويًاً انتقل إلى ما هو أكثر من ذلك » فقرّر أن العلم اليقيني عن 
طريق التواتر لا يتحصل من نقل الألفاظ والمعاني فحسب » بل يتعدى ذلك 
إلى مقاصد النبي يه ومراده من الكلام » بشرط أن ينقله الصحابة أو 
التابعون أو أهل العلم المختصون » وفي ذلك يقول : 

( إن أهل العناية بعلم الرسول » العالمين بالقرآن » وتفسير الرسول #َإْنهِ 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان » والعالمين بأخبار الرسول والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » عندهم من العلوم الضرورية مقاصد الرسول ومراده 
ما لا يمكنهم دفعه عن قلوبهم » ولذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير 
تواطؤ ولا تشاعر » كما اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن »ع 
ونقل الصلوات الخمس » والقبلة » وصيام شهر رمضان » وإذا كانوا قد 
نقلوا مقاصده ومراده عنه بالتواتر » كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه 
بالتواتر 6 

ولعل هذا المنحى من ابن تيمية يتفق مع ما قرره الشاطبي من أن أقوال 
الفحانة و اماقم يكراة عن الأقوى التي برنم لامها ناك العافيرة الت ذل 


.)55 © ؟١/1١( درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية‎ )١( 
.)158/1( (؟) المرجع السابق‎ 
5ن‎ 


بالفهم اليقيني » باعتبار أنهم شاهدوا النبي يَِتْهُ وعرفوا مراده ومقصده ء 
وهذا ما سنبيّنه عند عرض رأي الشاطبي . 

ولا كان المسعيت الأكتراللراراي >«وشن شابعة اى .ران التسابق النناق 
التطلفيه هبو اللاروطن انان ينل :قراف أبى عمد رطا ور كلذ قرو أ 
ودفع هذا المعارض العقلي مستخدمًا في ذلك الأدلة العقلية قبل النقلية""' . 

ويتابع ابن القيم (ت ١ه/اه)‏ شيخه ابن تيمية في رده على من إدعى 
عدم إفادة الأدلة اللفظية اليقين مطلقا ء ولك رده لم يكن في ذات 
الموضوع » وإنما ساقه على سبيل الإجمال ‏ على ما تيسر لي الوقوف عليه من 
كلامه ‏ إذ يقول : 

« ومن ادعى أنه لا طريق لنا إلى اليقين مراد المتكلم ؛ لأن العلم بمراده 
موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء فهو ملبوس عليه مُلْبّسّ على الناس ؛ 
فإن هذا لو صح لم يحصل لأحد العلم بكلام المتكلم قط . وبطلت فائدة 
التخاطب » وانتفت خاصية الإنسان » وصار الناس كالبهائم » بل أسوأ 
حالاً » ولا عُلِمَ غرض هذا المصنّف من تصنيفه . وهذا باطل بضرورة 
الحس والعقل » وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً مذكورة في غير هذا 


ا موضوع دا 


200 ورع سا وسى العقا و التق وهر اعد سي ديا » وبخاصة الجزء الأول منه . 
(؟) أعلام الموقعين عن رب العلمين » لابن قيم الجوزية .)١51/5(‏ 
1١956‏ 


4 - رأي القاضي صدر الشريعة (ت 30)019/41: 

دافع صدر الشريعة عن رأي جماهير علماء الإسلام القائلين بإمكان إفادة 
الأدلة اللفظية القطع » ورد على شبه الاحتمالات العشر المذكورة في كتابه 
« التوضيح على التصريح ») فال : « قيل : الدليل اللفظي لا يفيد اليقين ؛ 
لأنه مبني على نقل اللغة » والنحو » والصرف » وعدم الاشتراك » وا مجاز , 
والإضمار ؛ والنقل أي يكون منقولاً من الموضوع له إلى معنى آخر » 
والتخصيص ٠‏ والتقديم . وقد أوردوا في مثاله : ( وأَمّرُوا النَجْوَى الْذِينَ 
ظَلَمُوا 2''6, تقديره : والذين ظلموا أسروا النجوى » كيلا يكون من قبيل 
أكلوني البراغيث ٠‏ والتأخير » والناسخ , والمعارض العقلي » وهي ظنية . 

أما الوجوديات . وهي نقل اللغة والصرف والنحو » فلعدم عصمة 
الرواة وعدم التواتر . وأما العدميات » وهي من قوله عدم الاشتراك إلى 
آخره » فلأن مبناها على الاستقراء . 

وهذا باطل » أي ما قبل إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين ؛ لأن بعض 
اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر » كاللغات المشهورة غاية 
الشهرة » ورفع الفاعل » ونصب المفعول » وأن ضَرَبَ وما على وزنه فعل 


00 صدر الشريعة : هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة » البخاري » اللشب بصدر الشريعة 
الأصغر » حنفي المذهب » عالم محقق » وحبر مدقق » له تصانيف في الأصول وغيره . من 
أشهر مصنفاته : التنقيح في أصول الفقه » وشرحه المسمى بالتوضيح . انظر : (الفتح المبين 
ف طبقات الأصوليين ١55/5‏ ء الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » ص5١٠١).‏ 

(؟) سورة الأنبياء » الآية *. 


15ت 


ماض » وأمثال ذلك . فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي كقوله 
تعالى : ( إن الله بكل شيء عَلِيمٌ 204. 


ونحن لا ندّعي قطعية جميع النقايات » ومن ادعى أن لا شيء من 


التركيبات فيد للقطع .هدلوله فقد أنكر جميع المتواترات » كوجود بغداد , 
فما إلا تحض السفسطة والعناد”"' . 


والعقلاء لا يستعملون الكلام في خالاف الأصل عند عدم القرينة 3 


وأيضا قد نعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد » وإلا تبطل فائدة 
الخاطب واكلاف انار اليب 0 


010 
000 


6 رأي الشاطبي : 


بداية يبيّن الشاطبي ويؤصل أن ظواهر النصوص معتبرة ف الشرع » وأن 


سورة الأنفال » الآية ه/ا. سورة التوبة » الآية ه١١.‏ 
قال السعد التفتازاني : السفسطة ف الأصل الحكمة المموّهة » استّعملت ف إقامة الأدلة على 
نفي ما عُلم تَقَقَهُ بالضرورة. والعناد : هو إنكار الضروري ؛ وكلاهما باطل . انظر : شرح 
التلويح على التوضيح .)١59/١(‏ 
شرح التوضيح على التنقيح » لصدر الشريعة .)١594 20 ١548/١١‏ 
قال الشيخ الكوثري في كتابه (نظرة عابرة في نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة): 
والواقع أن القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة ؛ دونه خرط 
التعاة ) تعر نم يعض التدعة ٠‏ وقن تاه بعدفن التفلسقيق من أهيل الأضول ».و جرىئ 
واه تقض اده عا لقا رين عرز لمن اه لقوق اهيل ناى ‏ إمل نمق أتمنة اهن الى 
وحاشاهم أن يضعوا امكاد اتودو ينه يتن رو عع نولا يادي ا لمككين زر الدلدلن 
اللفظي القطعي الثبوت يكون قطعي الدلالة في مواضع » . انظر : ص١.‏ 

اك 


إيراد الموانع العشرة لا يسلم معه دليل شرعي » ولذلك ترجحم في إحدى 
مسائل كتاب (الموافقات) عنواناً قال فيه : ( الاعتراض على الظواهر غير 
مسموع . والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع », 
والسان العرب يعدم فيه النص”"' »2 أو يندر ؛ إذ تقدم أن الل إفا: يكون نضا 
إذا سلم عن احتمالات عشرة » وهذا نادر أو معدوم . فإذا ورد دليل 
منصوص » وهو بلسان العرب » فالاحتمالات دائرة به » وما فيه احتمالات 
لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين » فلم يبق إلا الظاهر والمجمل . 

واليل لقان :فه طتدب المتان أو التوفتق + والطاهر هي المتمدا نام 
فلا يصح الاعتراض عليه » لأنه من التعمق والتكلف . 

وأيضاً فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد ؛ 
لوروة الالعفمالات بوإن مسف : والاعتراطن المسموع مثله يُضَعِفُْ الدليل , 
فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها . وليس كذلك 
باتفاق 0 

ويدافع الشاطبي عن غرضه الأول من كتابه » وهو المقاصد الشرعية » 
مبيناً أن المقاصد بلغت ف الحجية والدلالة مبلغ القطع واليقين » بحيث لا 


)١(‏ قال الشيخ دراز محقق الموافقات ١‏ بُطلق النص على الدليل السمعي مطلقاً » ومنه قوله هنا 
ليل متصوض 6+ و#طل علق اللا عمل غيرغنا تصيد بد فيكو اقطعيا و ولالخه عدى 
معناه » وهو ما سلم عن الاحتمالات العشرة 6. انظر : تعليقه على الموافقات (514/4؟) 
هامش ؟. ش 

(؟) الموافقات (14/4؟6” , ه؟"). 


-١5358- 


يتطرق إليها أي احتمال من الاحتمالات العشرة ؛ لأن مبنى هذه المقاصد 
على الاستقراء المعنوي أو ما يسميه هو (روح الدليل) الذي لا قيام لأي دليل 
بدونه » فنراه يقول : 

؛ والأدلة النقلية إنما تكون نصوصاً جاءت متواترة السند » لا يحتمل 
متنها التأويل على حال » أو لا. فإن لم تكن نصوصاً » أو كانت ولم ينقلها 
أهل التواتر » فلا يصح استناد مفل هذا الحكم بقطعية المراتب الثلاث ‏ 
إليها » لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع » وإفادة القطع هو المطلوب . 

وإن كانت نصوصاً لا تحتمل التأويل ومتواترة السند » فهذا مفيد 
للقطع » إلا أنه متنازع ف وجوده بين العلمساء. والقكائا بويفيوةه مقر 
بأنه لا يوجد في كل مسألة ُفرض في الشريعة » بل يوجد في بعض 
المواضع دون بعض » ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل 
صبي: 

والقائل بعدم وجوده ف الشريعة يقول : إن التمسك بالدلائل النقلية 
إذا كانت متواترة موقوف على مقدمات عشر » كل واحلة منها ظنية , 
والموقوف على الظني لابد أن يكنون ظيّا » فإنها تتوقنف على : نقل 
اللغات » وآراء النحوء وعدم الاشتراك » وعدم المحاز » وعدم النقل الشرعي 
أو العادي . وعدم الإضمار» وعدم التخصيص للعموم » وعام التقييد 
للمطلق » وعدم الناسخ » وعدم التقديم والتأخير » وعدم المعارض العقلي . 


وجميع ذلك أمور ظنية . 


:عاد انك 


ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لؤاتفيدا قافا ١‏ 
لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقّد تفيد اليقين » وهذا لا يدل 
على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل » لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة 
لكل دليل » وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية » وليس كذلك 
باتفاق » وإذا كانت لا تلزم » ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو 
المئن والدلالة معا  »‏ ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقده”2 
دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين 
بذلك » وغير موجود على قول الآخرين » فثبت أن دليل هذه المسألة على 
ا 

رد الشاطبي على الاحتمالات العشرة بالاستقراء المعنوي : 

بعد أن يسوق الشاطبي أدلة المعترضين على إمكان إفادة الأدلة النقلية 
القطع . يرد عن مسألته التي تبناها وقطع عمره فيها ‏ وهي قطعية المقاصد 
الشرعية ‏ فيقول : 

« وإنما الدليل على المسألة ثابت على وحجه آخر هو ( روح المسألة ). 
وذلك أن :هذه الفواعق العلات لا وزعاي فق ثنوتها برعا أحن مدن يتعمن :إلى 
الاجتهاد من أهل الشرع » وأن اعتبارها مقصود للشارع . 

ودليل ذلك استقراء الشريعة » والنظر في أدلتها الكلية والجزئية , 


)20 أي موانع القطع العشرة . 
(؟) الموافقات (49/5 2 0١ه).‏ 
0-5 5 


وما انطوت عليه من الأمور العامة » على حد الاستقراء المعشوي 
الذي لا يثبت بدليل خاص » بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض » مختلفة 
الأغراض » بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة , 
على حد ما ثبت عند العامة جُود حاتم وشجاعة على ونه وما أشبه ذلك . 

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع فقي هذه القواعد على دليل 
بخصوص ., ولا على وجه مخصوص . بل حصل لهم ذلك من الظواهر , 
والعمومات » والمطلقات » والمقيدات » والحزئيات الخاصة » في أعيان مختلفة 
ووقائع مختلفة » ف كل باب من أبواب الفقه » وكل نوع من أنواعه » حتى 
لْقَوًا أدلة الشرع كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد . هذا مع ما 
يوالم 1 للفنيم ترائق ارال عفر لوقيو قر 

ثم يؤكد الشاطبي رأيه واستدلاله فيذكر وجه الشبه بين الاستقراء 
المعنوي والتواتر المتفق على قطعية دلالته عند الكافة فقال : « وعلى 
هذا السبيل''' أفاد خبر التواتر العلم » إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين 
لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيداً للظن » فلا يكون 
اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة اللن ؛ لكن للاجتماع خاصية 
ليست للافتراق » فخبر واحد مفيد للظن مثلاً » فإذا انضاف إليه آخر قوى 


الظن » وهكذا خبر آخر وآخر » حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل 


.)01/5( الموافقات‎ )١( 
. (؟) أي : انضمام أدلة مختلفة على غرض واحد‎ 
نت‎ 


النقيض » فكذلك هذا » إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي 
تضمنته الأخبار 2 

وبعد أن أثبت الشاطبي دليل مسألته الأصولية قال : « فإذا تقرر هذا فمن 
كان من حَمّلة الشريعة الناظرين في مقتضاها » والمتأملين لمعانيها » سَهُل عليه 
التصديق بإئبات مقاصد الشارع في إثبات هذه القواعد الثلاث )"2 . 

وقد استدل الشاطبي في موضع آخر من كتابه بالاستقراء المعنوي ‏ 
وبنفس المنهج المذكور ‏ في الرد على المتمسكين بالاحتمالات العشرة 
مطلقاً ؛ وف إمكان إفادة الأدلة النقلية القطع ؛ خاصة في الأدلة الكلية 
والقواعد الأصولية"". فلا نطيل بإعادته هنا . رغم أننا قد ذكرناه في مواضع 
متفرقة عند كلامنا عن الاستقراء المعنوي كسبيل لإثبات مقاصد الشريعة 
الكلية » ف الفصل السابق . 

ويصرَّح الشاطبي في موضع آخر بأن القواعد الكلية والمقاصد الشرعية 
لا تعتريها موانع القطع العشرة » ومن نم فهو يدعو إلى الاعتماد على الآيات 
التي نزلت بمكة أولاً » والتي تغميز ‏ في الغالب ‏ بكونها كلية ومحكمة » 
حيث لا يعارضها جزئي أو يقف أمامها متشابه » ولذلك فهو يقول : « وإذا 


تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ » 


)١(‏ الموافقات (؟5/١ه‏ 2 5ه). 
(؟) المصدر السابق (55/5). 
(9) المصدر السابق .)"5/١(‏ 
دكآءآأ 


الشوعية »ولا ينض ف عني 77 
قوة الجزئيات مستمدة من قوة الكليات : 
عندما يثبت الشاطبي قطعية المقاصد الشرعية » إنما يريد أن يضفى على 
الأحكام الحزئية التي تندرج تحتها صفة القوة وغلبة الظن التي قد تصل إلى 
العلم ؛ لأن هذه الأحكام ما هي إلا جزئيات لكليات هذه المقاصد » ولذلك 
فهي تعتضد باندراجها تحت سقفها » شأن الحزئي ف علاقته بكليّه. 
وقد حاول الشاطبي أن يعرّز هذا المفهوم فشرح كيف يرد الجزئي أو 
الفرع الأخص » هما له من تشخص وخصوصية . إلى الكلي الأعم » فقال : 
و الأضل الكل إذا'اتقلم اق الاسعترايكوة كنا صازيا مخرى العسوه ف 
الأفراد )*'2 » أي جريانا يستغرق جميع الأفراد » ويعم كل الحزئيات . 
ويدلل الشاطبي على الشق الأول من قضيته هذه فيقول : «وبيان ذلك 
ع و 
أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الحزئيات واستقرائها » فالكلى من 
ا : ال إعاض ع . 1 55 . 7 فرق 
الخارج » وإثما هو مضمن ف الحزئيات » حسبما تقرر ف المعقولات )2 . 
)١(‏ الموافقات (91/5؟). 
(؟) المصدر السابق .)151/1١(‏ 
() المصدر السابق (8/7). ويشير الشيخ دراز - محقق الموافقات - إلى أهمية المقاصد الشرعية 
كسقف يضبط جميع الحزئيات المنطوية نحته » بحيث إذا تعارض جزئيان يرجع في الجمع 
أو الترجيح بينهما إلى مدى التصاق أحدهما بهذا السقف » فيقول : ١‏ لا يكفي النظر في - 
ولو ابن 


وعن دليل الشق الآخر من القضية يقول : «١‏ وأما كونه يجري محرى 


العموم ف الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد » ومن هنالك 
استنبط ؛ لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعيّن على جميع المكلفين ‏ 
فهو كل في تعلقه ؛ فيكون عامًا ف الأمر به والنهي للجميع )”''. 


عمل السلف قد يرفع اللاحتمالاات العشرة : 
وقد ذهب الشاطبي إلى أبعد من ذلك في رده على القائلين بالاحتمالات 


العشرة » حيث أكد على عامل أساسي آخر يمكن عن طريقه تفادي هذه 
االلاحتمالإاات » وهو عمل السلف الصاح 7 واب الصحابة الذين تلقوا 
العلم والعمل عن النبي ييه بالمشافهة فكانوا أدرى بمراده ومقصده » الذي 


> هذه الأدلة الجزئية » دون النظر إلى كليات الشريعة » وإلا تضاربت بين يديه الجزئيات » 
وعارض بعضها بعضًا في ظاهر الأمر » إذا لم يكن في يده ميزان مقاصد الشرع ليعرف به 
ما يأخذ منها وما يدع . فالواجب إذا اعتبار الجزئيات بالكليات ؛ شأن الحزئيات صع 
كلياتها ف كل نوع من أنواع الموجودات » . انظر : مقدمة الموافقات له .)4/١(‏ 
الموافققات .)51/١(‏ ويلمح الأستاذ عبد الوهاب خلاف بفائدة المقاصد الشرعية ف 
رد الاحتمالات المانعة من القطع فيقول : « دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد 
تحتمل عدة وجوه » والذي يرجح واحدا من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع »؛ 
ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها » والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها 
أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع » ولأن كثيرًا من الوقائع التي تتحدث قد 
لا تتناولما عبارات النصوص » وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة 
الشرعية » والمادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع ) . انظر : علم أصول 
الفقه » ص؟7؟. 
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ترجموه بعد ذلك إلى عمل يقفون عنله ء لا يتجاوزونه » ومن نُمَّ كان 
عملهم من الحجة ممكان في قطع هامات هذه الاحتمالات العشر . يقول 
الشاطبي : ( إن موافقته (أي العمل) شاهد للدليل الذي استدل به (أي 
امجتهد) , ومصدّق له . على نحو ما يصدّقه الإجماع » فإنه نوع من الإجماع 
ِعْلى » بخلاف ما إذا خالفه » فإن المخالفة مُوهنة له أو مكذبة . 

وأيضا قن العيل تخاضي لالأدلة من تنو اقبت المحامل المقدّرة الموهنة"'' ؛ 
لأن المحتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة » 
لا يستقيم إعمال الدليل دونها . والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها 
حتمًا » ومعيّن لناسخها من منسوخها » ومبيّن محملها إلى غير ذلك . 

فهو عون ف سلوك سبيل الاجتهاد عظيم » ولذلك اعتمده مالك بن 
أنس ومن قال بقوله 0 

ويشرح الشاطبي في كتابه الآخر (الاعتصام) كيفية اعتماد عمل 
الصحابي باعتباره واقفاً على مقصد الشارع وفاهماً لقرائن الأحوال » ومطلعا 
عللن عواتانى السفراييع امن عع عدانه لفيا ى :انا لةلة عند ذا 
ولا معارضة » يقول الشاطبي أثناء شرحه لقول النبي َيه في المراد بالجماعة 
أو الفرقة الناجية عند افتراق الأمة في آخر الزمان : ( فعلى هذا القول'"', 
فلفظ الدماعة مطحاق للرواينة الأعرعئ لق قوله عله وتنا ابا عليه 


. وهي الاحتمالات العشرة التي سبق ذكرها‎ )١( 
. (؟) الموافقات (77/9) » ومالك يزيد على ذلك باحتجاجه بعمل أهل المدينة‎ 
. أي أن المراد بالجماعة هم الصحابة‎ )9( 


د همء؟أ ‏ 


وأصحابي 50'' فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنُوه » وما اجتهدوا فيه حجة 
على الإطلاق » وبشهادة رسول الله يَفتّهِ لم بذلك » خصوصاً في قوله : 
« فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 50 وأشباهه » أو لأنهم المتقلدون 
لكلام النبوة » المهتدون للشريعة . الذين فهموا أمر دين الله بالتّلقي من 
نيه يَكنّْهُ مشافهة » على علم وبصيرة ممواطن التشريع وقرائن الأحوال )”". 


2000 
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أخرجه الترمذي في سننه (55/5) » والحاكم في المستدرك )5١1//١(‏ كلاهما عن عبد الله 
ابن عمرو . قال الترمذي : هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١١7/5(‏ وف الصغير (3/5؟) عن أنس بن مالك . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد )١89/١(‏ : فيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي : لا يتابع على 
حديئه هذا . وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وقال في كشف الخفاء :)559/١(‏ رواه ابن 
حبان والحاكم . وقال الحاكم : إنه حديث كثير الأصول . ثم قال الزركشي : ورواه 
البيهقي وصححه من حديث أبي هريرة وغيره . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١55/14(‏ » وأبو داود في سنتنه (50/4) » والترمذي ف 
سننه (544/5) وقال : هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان ف صحيحه )119/١(‏ 
والحاكم في المستدرك )١174/١(‏ كلهم عن العرباض ابن سارية. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح ليس له علة » وأقره الذهبي . 
الاعتصام (577/5). وقد شرح العز بن عبد السلام كيف يقف الصحابي على مقصد 
النبي يَينْهُ » وما هي الطريقة التي يصل بها إلى فهم المراد دون أن يتطرق احتمال لهذا 
الفهم . فقال : « ومثل ذلك أن من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكماء العقلاء » وفهم ما 
يؤثره ويكرهه ف كل ورد وصدر » ثم سئحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها , 
فإنه يعرف ممجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤئر تلك المصلحة ويكره تلك 
المفسدة ) . انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١50/5(‏ 

ا 


هذا عن ربط المقاصد الشرعية بقضية الرد على موانع القطع العشرة . 
أما مراتب هذه المقاصد وكيفية ترتيبها » فهو ما سنتناوله في الفصل التالي 


إن شاء الله . 


ات 


الفصل الثالث 


ترتيب المقاصد الشرعية 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الترتيب بين المراتب الثلاث للمقاصد . 
المبحث الثاني : الكليات الخمس وترتيبها . 

المبحث الثالث: قواعد المقاصد عند الشاطبي . 


المبحث الأول 
الترتيب بين المراتب الثلاث للمقاصد 

في المقاصد الشرعية صلاح الدنيا والآخرة : 

تأتي أههمية المقاصد الشرعية ما يترتب على مراعاتها » والسير في فلكها ع 
إذ بها يحافظ على قيام الدنيا والدين » ومن خلالها يقوم العمران في الأرض » 
وتنسجم الحياة الإنسانية .مما يضمن لا البقاء في أمن وطمأنينة » وأمان 
وسكينة » وتمتد هذه الخصال حتى بعد الموت في الدار الآخرة » مع ما تُصبغ 
به من صفة الخلود واليقاء . 

ولذلك فإن الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق » 
محرد إدخال الناس تحت سلطة الدين » بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع 
ف قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً » وروعي في كل حكم منها : إما 
حفظ شيء من الضروريات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) 
التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة » والتي لولاها لم تحر مصالح الدنيا 
على استقامة » ولفاتت النجاة في الآخرة . وإما حفظ شيء من الحاجيات »2 
كأنواع المعاملات » التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس ف الضيق 
والحرج . وإما حفظ شيء من التحسينيات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات . وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة .مما يعين على تحققه. 
ولا يخلو باب من أبواب الفقه ‏ عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها ‏ من 
رعاية هذه المصالح » وتحقيق هذه المقاصد » التي لم وضع الأحكام 
إلا لتسترقي: 


1 


وللائلقة كان توك هده العافت ملس زولا لقتها قفنة م والعمنل بين 
مراعى ليس ف ملتنا فقط 1 بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في 
كل ملة » وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب كل ملة . وهكذا يقتضي الأمر 
ف اللااف: والحسيات 70 

وقد قال تعاللى : ( شرع لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصّى به وحاً وَالّذِي 
أَوحَيْنا لِك وما وصيْنا به إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ 
ولا تتفرقُوا فيه 06 وقال تعالى : ( فَاصْبر كُمَا صَبْرَ أولو الْعَْم مِنَ 
الرُسُْلٍ 6”“» وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام : ( أُولَِكَ 
الْذِينَ هَدَى اللَهُ فبِهُدَاهُمُ اقَنَده “اال ا ( وكيِف حَكمُونك 
وَعِنْدَهُمُ الوْرَاة فِيهًا حُْكُمْ اللّهِ 4'*». وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام 
كلية كانت في الشرائع المتقدمة » وهي ف شريعتنا » ولا فرق بينهما » وقال 


)١(‏ ومن مظاهر كلية هذه المقاصد , واعتبارها في جميع الشرائع أنها « لم يقع فيها نسخ » وإنما 
وقع النسخ ف أمور جزئية » بدليل الاستقراء » فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمس 
ابت » وإن فُرض نسخ بعض جزئياتها » فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ » وإن 
ُرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق ؛ إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع 
الجنس رفع الجنس » . انظر : الموافقات .)١11/9(‏ 

(؟) سورة الشورى » الآية .١1‏ 

(9) سورة الأحقاف » الآأية 6". 

(5) سورة الأنعام » الآية .5١‏ 

() سورة المائدة » الآية 5. 
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تعالى : ( مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ 006"» وقال في قصة موسى عليه السلام : 
( إنني نا الله لا إِله إلا أنا فَاغبذني وَأَقِمِ الصّلاةَ لذكري 06". وقال : 
( كُجب عَلَيَكُمْ الصّيَامُ كُمَا كُبب عَلَى الْذِينَ من قَيْلِكُمْ لعَلّكُمْ 
تّقَنَ 6”"“, وقال : ( إنَا بَلوتَاهُمْ كما بَلوَا أصْحَاب الْجَنّةِ 204 الآبات 
ف منع الإنفاق » وقال : ( وَكَمَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أن النّفْسَ بالنّفس )0 إلى 
سائر :هنا ق ذلك:من معاتي الضروريات:)7". 

ولما كانت هذه المقاصد كفيلة بتحقيق مصالح الخلق في الدارين » 
كان" الرجوع انها ف الكعكام أمرا فتروريا وهلا ا اتقنه الاسستقراء 
في أبواب الفقه والتتبع لعلل الشريعة وأسرارها » يقول الشاطبي : 
و لما ابت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الشلاث من 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات » وكانت هذه الوجوه مبثونة ف 
أبواب الشريعة وأدلتها » غير مختصة محل دون محل » ولا بباب دون 
نات دو لا يقناضنة دون 'قناعدة د كان" النط الشزى كينها أيظننا عام 
لا يختص بجزئية دون أخرى ٠»‏ لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها , 


.7/ سورة الحج ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه ء الآية ١4‏ » وف المطبوع (إني) وهي خطأ. 
(*) سورة البقرة » الآية .1١/0‏ 

(4) سورة القلم ء الآية .١١/‏ 

(ه) سورة المائدة » الأية 8ه14. 

.)١١8 0 ١١ا//9( الموافقات‎ )5( 
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وشتواء غلينا اكات معنا إضافي”7 د عفري" 41 إذ لزنن قوق اشيتةه الكابناك 
كلى تتقيى اليف » بل هي أصول الشريعة وقد تمت فلا يصح أن يفقد 
بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره » فهي الكافية في مصالح الخلق 
عيرم وترم ؛ لأن الله تعالى قال : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديك )22 
وقال : ( ما فَرَطْنَا في الْكتَاب مِنْ شّيء 26 وفي الحديث ١:‏ تركتكم 
على اللتادة :اليس" #وقولتية عله ببودلة ببيااك على الله 
إلا هالك )0 , 

وبعد أن أكد الشاطبي على رجوع الأحكام الشرعية إلى حفظ المقاصد 
المرجوّة من تحقيق هذا الكتاب في الخلق ‏ بين مراتب هذه المقاصد من الأعلى 
إلى الأدنى فقال : « تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق , 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية . والثاني : 


اذاتكوق عحاحثة:. :والقالك :2 أن كرون تسينية 7 


)١(‏ كقوله : (ولا باب دون باب). 
(؟) أي بأن كان الدليل جزئيا ‏ في مسألة بعينها ‏ من الكتاب أو الستة أو الإجماع أو القياس . 
(90) سورة المائدة » الآية ". 
(4) سورة الأنعام » الآية /7. 
() أخرجه مالك في الموطأ (؟/8514) والحاكم في المستدرك (/18) كلاهما موقوفاً على عمر 
والعطاهم ررك سد ضور سكعل راطع ) وسكت عنه الذهبي . 
(5) الموافقات (8/ه-7) » والحديث الثاني أخرجه مسلم ف صحيحه .)١١8/١(‏ 
(0) الموافقات (86/5). 
ات 


تعريف المراتب الثلاث : 

تارف التقاطى: إل العدرياك رهد الراقن ح. .و كتفة اللشاظ علييها + 
ومدى علاقتها عمصالح الخلق ف الدنيا والآخرة » فذكر أن أعلى هذه المراتب 
هي الضرورية » ومعناها : أنها لابد منها ف قيام مصالح الدين والدنيا ‏ 
بحيث إذا فقدت لم بحر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة » وف الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين . 
.. ومجموع الضروريات خمسة » وهي : حفظ الدين والنفس والنسل وال مال 
والعقل . وقد قالوا : إنها مراعاة في كل ملة 7". 

وأما الحاجيات : فمعناها : أنها مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب . فإذالم 
راع دخل على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج والمشقة » ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة )7 . 

وقد أرجع الشاطبي هذه المرتبة إلى ما استثني من كليات الشريعة وهو 
المتمثل في مواطن الرخص المستثناة من عزائمها . فقال : ( وهي جارية في 
العبادات » والعادات » والمعاملات », والجنايات ). 


)١(‏ كما أثبت ذلك التتبع والاستقراء لعادات الملل والشرائع السابقة » فضلاً عن الاستقراء 
المعنوي لموارد الشريعة الإسلامية . انظر في ذلك : التحرير في أصول الفقه ؛ لكمال الدين 
ابن ال همام » ص77 . وسوف نتكلم بالتفصيل عن هذه الضروريات الخمس في المبحث 
التالي » ولذلك أوجزنا الكلام عنها هنا . 

(؟) الموافقات (8/6 - .)١١‏ 

- 


ففي العبادات كالرخص المخففة . بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 


والسيفو .: 


وف العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات ماهو حلال ٠‏ مأكلاً 


ومشربا وملبسا وسكنا ومركبا » وما أشبه ذلك . 


وثٍ المعاملات كالقراض”'"'» والمساقاة » والسّلم'”"'» وإلغاء التوابع في 


العقد على المتبوعات » كثمرة الشجر » ومال العبد . 


000 


200 


أفرم 


040 


وف الجنايات كالحكم باللوث”"'» والتدمية”*'» والقسامة””". وضرب 


القراض :واللضارية ععتى وأبد. .وهو آن يلقع مالا إق تيحن ليكجر افيه +:والريح بيتهها:. 
انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام النووي .)١11//5(‏ 
السّلّم : هو اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الفمن عاجلاً » وللمشتري ف المشمّن آجلاً . 
انظر : التعريف » للجرجاني » ص .١5١‏ 
اللوث : هو أن يشهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت : أن فلانا قتلني » أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما » أو تهديد منه لهء أو نحو ذلك . انظر : النهاية ف غريب 
الحديث » لابن الأثير (75/84؟ ). 
التدمية : هي ظهور الدم أو سيلانه نتيجة شّجَّة تشق الجلد » وفيها بعير . انظر : النهاية » 
لابن الأثير (؟7/5١)‏ » وروضة الطالبين » للنووي .)77/١١(‏ 
القسامة : هي أن يقسم من أولياء الدم حمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحيهم ء إذا 
وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعْرف قاتله » فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون حمسينا بميناً » 
ولا يكون فيهم صَبي ولا امرأة ولا بجنون ولا عبد أو يُقسم بها المنَهَمون على نفي القتل 
عنهم » فإن حلف المدَّعون استحقوا الدية » وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . انظر : 
النهاية » لابن الأثير (55/5). 

ا 


الدية على العاقلة'"' وتضمين الصناع » وما أشبه ذلك . 

وأما التحسينيات : فمعناها : الأخذ هما يليق من محاسن العادات ع 
وتحنْب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات . ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق ٠‏ وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان . 

ففي العبادات : كإزالة النجاسة »2 وباالجملة الطهارات كلها » وستر 
العورة» وأخذ الزينة » والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات » 


وق العادات كآداب الأكل والشرب » ويحانبة المآكل النجسات 


حم 


والمشارب المستخبثات » والإسراف والإقتار في المتناولات . 
وف المعاملات كالمنع من بيع النجاسات ؛ وفضل الماء والكلا 
وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة » وسلب المرأة منصب الإمامة » 
إنكاح نفسها » وطلب العتق وتوابعه من الكتابة''' والتدبير”") 
وما أشبهها . 


.- 


)١(‏ العاقلة : هي العَصّبة والأقارب من قِبَلٍ الأب ؛ الذين يعطون دية قتيل الخطأ . انظر : النهاية 
لابن الأثير (78/5؟ ). 

(؟) الكتابة : أن يكاتب الريعا عيذو عن نال يودية إليه عنما » فإذا أداه صار ا . انظر : 
المرجع السابق (58/5 .)١‏ 

(9) التدبير : هو أن يعتق العبد بعدما يُدَبّره (أي يخلفه) سيده ويموت . انظر : المرجع 
السابق (9//5). 


2 


وف الجنايات : ( كمنع قتل الحر بالعبد » أو قتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجهاد )7". 

مكمّلات المراتب الثلاث : 

اقتضت حكمة الشارع وما أراده من حفظ هذه المراتب الشلاث على 
أتم وجه أن يشرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكام تعتبر مكملة 
لا في تحقيق هذه المقاصد » يقول الشاطبي : « كل مرتبة من هذه المراتب 
الثلاث ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة » مما لو فرضنا فقده لم يخل 
بحكمتها الأصلية . 

فأما الأولى'؟: فنحو التماثل في القصاص » فإنه لا تدعو إليه ضرورة » 
ولآ تظهر فيه اقيدة باس ع ولكنه تكميني + وكذلك 'نفقة الكل 6:واجزة 
المثل » وقراض المثل » والمنع من النظر إلى الأجنبية » وشرب قليل المسكر , 
ومنع الربا » والورع اللاحق في المتشابهات » وإظهار شعائر الدين » كصلاة 
الجماعة في الفرائض والسئن وصلاة الجمعة » والقيام بالرهن والحميل”'') 
والإشهاد في البيع » إذا قلنا إنه من الضروريات . 

وأما الثانية : فكاعتبار الكفء » ومهر المثل في الصغيرة » فإن ذلك 
كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة » وإن 


.)١5؟‎ 2 ١١/5( الموافقات‎ )١( 
. (؟) أي مرتبة الضروريات‎ 
. أي الكفيل أو الضامن‎ )( 
-آا١م86-‎ 


قلنا إن البيع من باب الحاجيات » فالإشهاد والرهن والحميل من باب 
التكملة » ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة » وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله. فهذا 
وأمناله كالمكمل لمذه المرتبة د الوم معصدية لتفض مافنا ارعس 
والتخفيف . 


وأما الثالئة : فكآداب الأحداث » ومندوبات الطهارات » وترك 
إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة » والإنفاق من 
طيبات المكاسب » والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق » وماأشبه 
ذلك )”'. 

معيار الترتيب بين المراتب الغلاث : 

ثما تقدم من كلام الشاطبي يتبين أن الضروريات أهم المقاصد , لأنه 
يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة » وشيوع الفوضى بين الناس وضياع 
مصالحهم . وتليها الحاجيات ؛ لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج 
والعسر واحتمال المشقات التي قد تنوء بهم. وتليها التحسينيات » لأنه 
لا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة » ولا وقوع الناس في الحرج , 
ولكن يترتب على فقدها خروج الناس عن مقتضى الكمال الإنساني والمروءة 
وما تستحسنه العقول . 


.)١7" 2 1١5؟/5( الموافقات‎ )١( 
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وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات » 
أهم الأحكام » وأحقها بالمراعاة . وتليها الأحكام التي شرعت لتوفير 
الحاجيات » ثم الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل » وتعتبر الأحكام 
التي شرعت للتحسينيات كالمكملة للتي شرعت للحاجيات » وتعتبر 
الأحكام التي شرعت للحاجيات كلمكملة للتي شّرعت لحفظ 
الضروريات”''. 

فلا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري 
أو حاجي ؛ لأن المكمّل لا يراعى إذا كان في مراعاته إخلال .مما هو مكمل 
له » ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية جراحية » لأن 
ستر العورة تحسيني » والعلاج ضروري . وأبيح تناول النجس إذا كان دواء 
أو اضطر إليه » لأن الاحتراز عن النجاسات تحسيني » والمداواة ودفع 
المضرات ضروري » وكذلك أبيح بيع المعدوم ف السّلم والاستصناع , 
واغتفرت الجهالة قي المزارعة والمساقاة وبيع الغائب » لأن حاجة الناس قضت 
بأن لا تراعى هذه التحسينيات » يقول الشاطبي : و حفظ المهجة مهم 
كلي » وحفظ المروءات مستحسن فحرمت النجاسات حفظاً للمروءات » 
وإجراء لأهلها على محاسن العادات » فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة 
اول التجنمن كان تفار له ]وا 3 , 
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ولا يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بحكم 
ضروري » ولمذا تحب الفرائض والواجبات على المكلفين الذين ليسوا 
في حال تبيح لهم الرخصة » وإن شق عليهم ما كلفرااعة ىذ كل تكيش 
فيه إلزام .مما فيه كلفة ومشقة فلو روعي أن لا تنال المكلف أي مشقة 
لأعملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرها؛ لأن 
كل ما أمر به المككلف أو نُهيّ عنه لحفظ الضروريات لا يخلو امتثاله من 
مشقة عليه » ولكن احتّملت هذه المشقة في سبيل حفظ الضروريات 
لمك 

ضوابط إدخال الأحكام أو الوسائل في المراتب الثلاث : 

بعد شرح الشاطبي للمراتب الشلاث » وبيانه لدرجاتها ث الاعتبار : 
وإسهابه ف بيان مكمّلاتها رد سؤال منطقي وضروري . مؤداه: ماهو 
معيار اعتبار حكم معين أو وسيلة معينة من مرتبة الضروريات أو الحاجيات 
أو التحسينيات ؟ . 

ويمكننا أن نحيب أنه بعد استقراء صنيع الشاطبي في دراسته لمقاصد 
الشريعة مراتبها وكلياتها نستطيع أن نؤكد أنه يصدر في هذا المعيار عن التعلق 
باتباع المعاني والنظر إلى المصالح أو المفاسد التي تؤول إليها تلك الأحكام 
أو الوسائل » وإلى التفاوت بين المطلوبات من حيث جلب المصالح » وبين 
المنهيات من حيث درء المفاسد. فمصالح الإيجاب أفضل وآكد من مصالح 
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الندب ؛ ومصالح الندب أفضل من الإباحة . كما أن مفاسد التحريم أرذل 
وآكد في التحقق من مفاسد الكراهة . 

ولذلك يقول الشاطبي : « فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو 
3 ؤلاله الاقتضاء مدو اللفرقة يون مانيو امن وصعوي از لذن وما مسن ني 
تحريم أو كراهة ؛ لا تعلم من النصوص » وإن عَُلم منها بعض فالأكثر منها 
غير معلوم » وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني » والنظر إلى 
المصالح » وفي أي مرتبة تقع » وبالاستقراء المعنوي. ولم نستند فيه جرد 
الصيغة » وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد ء 
لا على أقسام متعددة » والنهي كذلك أيضاً ؛ بل نقول كلام العرب على 
الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق ف دلالة الصيغ » وإلا صار ضحكة 
وهزأة » ألا ترى إلى قولهم : فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبان 
20 

وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد بجرى 
واعيذا » وأنها لا تدخل تحت قصد واحد » فإن الأوامر المتعلقة بالأمور 
الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية» ولا الأمور 
المكملة”'' للضروريات كالضروريات أنفسها » بل بينهما تفاوت معلوم'”". 
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ولكن كيف يضبط المحتهد مرتبة المصالح والتفاوت الداخلي فيها » وكذا 
مرتبة المفاسد ؟ . 

يضع لنا الشاطبي أربعة ضوابط كلية لتحديد التفاوت المعتبر سواء في 
المصالح أم في المفاسد . وهذه الضوابط هي : 

١‏ التعرف على ما إذا كان المطلوب”'' بالقصد الأول أو الثاني » وما 
إذا كاف اماد أى انيد أر كانه ار بشسماته : 

نإن كان مطلويا بالقضة الأول فوو اق أعلنى المراشي :ذلك :اتوم 
وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر : هل يصح إقامة أصل الضروري 
في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري ؟ أم لا ؟ فإن 
لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والحزء المقام لأصل الضروري . وإن 
صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن » ولكنه مكمل 
ومتمم : إما من الحاجيات ؛ وإما من التحسينيات » فينظر في مراتبه على 
الترتيب المذكور أو نحوه » بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل 
ا 

ويذهب الشاطبي إلى أبعد من ذلك فيرى أن الفعل يتصف بأحد 
الأحكام التكليفية الخمسة تبعاً لاندراجه في الطلب تحت المقاصد الأصلية أو 
التابعة » فيقول : 
)١(‏ المطلوب هنا يشمل الأمر باعتباره مطلوباً فعله » والنهي باعتباره مطلوباً تركه . 
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« إن البباء على المقاصد الأصلية ينتقل الأعمال في الغالب إلى 
أحكام الوجوب ؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب . من 
عن كافك طفهل],لاذموو الفتووويننة :ون اقيم ارا عا افيا قد بوذا 
كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة . 
وفتتدم اشغ الواس ب در عزنت ماركا الع امل الكل 
فيما هو مندوب بالحزء أو مباح يختل النظام باختلاله » فقد صار عامل 
بالوجوب . 

فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجرئي » والجزئي 
لا يستلزم الوجوب ٠‏ فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجحوب » فقد 
يكون العمل مباحاً إما بالجزء » وإما بالكل والجزء معا » وإما مباحاً بالجزء 
مكروهاً » أو ممنوعاً بالكل )37". 

وبنفس الضابط يصرح في موضع آخر «١‏ أن العمل على المقاصد الأصلية 
يصير الطاعة أعظم ؛ وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم )”'. 

ا الشمرقع على ملاوع أفر ا أ لفيا عزون لكان يه مياد 
العالم أو فساده بصورة كلية ضرورية » أو كان ثما به كمال ذلك الصلاح 
أو الفساد . 

يقول الشاطبي : « إن المصالح والمفاسد ضربان : 
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أحدهما : ما به صلاح العالم أو فساده » كإحياء النفس في المصالح , 
وقتلها في المفاسد . 

والثاني : ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد . 

وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة ؛ بل هو على مراتب » وكذلك الأول 
على مراتب أيضاً . فإذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء » ولذلك 
يهمل قي جانبه النفس والمال وغيرهما . ثم النفس . ولذلك يهمل في جانبها 
اعقنان قواه: الفورل :والعقل بوانال +اشتكرى هنيه علائقة اننم اللياء لذن ا كترة 
بالقتل على الزنا أن يقي نفسه به » وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم 
هن عنمي ليزه م تطعر ابي د حا ولاك ودر كك ساكتها: 

ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلاً وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب » 
فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن » 
ولا بيع الحنين كبيع الغائب على الصفة وهو نمكن الرؤية من غير مشقة . 
وكذلك المصالح في التوقي عن هذه الأمور . 

فعلى هذا إن كانت الطاعة أو المخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمراً 
كلياً ضروريّاً كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين » والمعصية كبيرة من كبائر 
الذنوب . وإن لم تسج إلا أمراً جزئياً فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق 
الفضلية » والمعصية صغيرة من الصغائر . 

وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يُعَدٌّ كبيرة على وزان واحد , 
ولك كللكركو عع نا ضه ركا حل ,زان وعد افا جا كنا اكرات ب 


هآ 


الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد . بل لكل منها مرتبة 
تليق وات 

"٠"‏ النظر فيما من الوعيد والحدود على الإخلال بالمصالح وارتكاب 
المفاسد . 

فالمفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم 
المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح 
جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة ف كل ملة » وأن أعظم المفاسد 
ما يكر بالإخلال عليها . 

والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها » كما في الكفر 
وقتل النفس وما يرجع إليه » والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى 
ذلك ما ودنع تعد أو وفيد وف ما كان رابجها ساي 
أو تكميلي » فإنه لم يختص بوعيد في نفسه » ولا بحد معلوم يخصه , 
والانتقراء بين ذلك قاو ستابة إل .سيط الدليل عليي" . 

رشك نقيت : إن السيواتظة الدلؤقنة السسابق ةا سلا زايها سار يه 
الشاطبي بين ضربين من الضروريات : 

أحدهما : ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان 
بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ الزوجة والمسكن واللباس مما للإنسان 
)١(‏ الموافقات (99/6؟ 2 5.6٠0‏ ). 
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باعث من نفسه قوي يحمله قهرأً على ذلك » فجعله الشارع مطلوباً طلب 
ا ال ا 0 
الشارع كا حوالة على ما في الحبلة من الدواعي . 

والثاني : ما ليس فيه حظ عاجل مقصود . سواء كان من فروض 
الأعيان كالعبادات » أم من فروض الكفايات كالولايات العامة من خلافة 
وقضاء وجهاد وتعليم . 

فأما قسم الأعيان فقد أكد الشارع القصد إلى فعله بالإيحاب ونفيه 
بالتحريم » وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية . 

وأما قسم الكفايات » فإن حظ المكلف فيه يأتي بالقصد 
الثاني لا بالقصد الأول » لأنها لم تشرع لينال بها السلطان ونخوة الولاية 
وشرف الأمر والنهي » وإن كان يحصل ذلك بالتبع''". 

ترابط المراتب الغلاث ومكملاتها : 

بعد أن ذكر الشاطبي كل مرتبة ‏ أصلها ومكملها ‏ بِيّن الارتباط الوثيق 
بين المراتب الثلاث » وأوضح أن كل واحدة منها بمثابة المكمّل لما قبلها , 
وأن إبطال أدناها والمداومة عليه قد يؤدي إلى إبطال أعلاها ‏ وهو 
الضرورئي:- .وقد فسر ذلك بقوله: :3 كل واحدة من هذه المراثت لما كانت 
مختلفة في تأكد الاعتبار ‏ فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات 


03 انف + اللو افقاضس» 3 انا شيع عر نسار ا كرا حر جني باضه الترة مدال 
الدين عطية » ص86/". 
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والتحسيبيات دو كان رقم مهدا عن ؛ كان ف إبطال الأخف جرأة 
على ما هو آكد منه » ومدخل للاخلال به » فصار الأخف كأنه جمى 
للآكد » والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ؛ فَالخِلُ مما هو مكمّل 
كالمخل بالمكمّل من هذا الوجه . 

ومثال ذلك الصلاة فإن لها مكمّلات » وهي هنا سوى الأركان 
والفرائض » ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان ع 
لأن الأخف طريق إلى الأثقل » وممايدل على ذلك مافي الحديث من 
قوله يِه : « كالراتع حول الحمى يوش ك أن يقع فيه 6" 2ع وفي 
الحديث : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده » ويسرق الحبل 
فتُقطع يده )''» وقول من قال : إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من 
الحلال ولا أحرّمها . 

وهو أصل مقطوع به متفق عليه . . . فالمتجرئ على الأخف بالإخلال 
به معرّض للتجرؤٌ على ما سواه » فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأ 
على الضروريات . 

فإذاً قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات 


6ن 


2000 أخرجه البخاري في صحيحه . انظر : فتح الباري (590/14) » وأخرحه مسلم بنحوه ف 
صحيحه (7/: 55 )١‏ كلاهما عن النعمان بن بشير . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١7١1/7(‏ عن أبي هريرة . 
(9) انظر : الموافقات (1/5؟ »2 55). 
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ويشرح الشاطبي في موطن آخر العلاقة بين هذه المراتب » ومدى 
التلاحم الذي بينها » لدرجة أن كل واحدة منها خادمة لما قبلها , فيقول : 
( إن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منهما 
كفرد من أفراد الضروريات » وذلك أن كمال الضروريات ‏ من حيث هي 
ضروريات - إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سَِّعَة وبسطة , 
من غير تضييق ولا حرج » وحيث يبقى معها خصال معاني العادات ومكارم 
الأخلاق مَوَقْرَة الفصول ٠‏ مكمّلة الأطراف + حتى يستحسن ذلك أهل 
الفقرك بوجناذا الخر رانك سدم قب الشروورفاف للك ابرع والمتيت » 
واتصف بضد ما يستحسن في العادات » فصار الواجب الضروري متكلف 
العمل » وغير صاف في النظر الذي وضعت عليه الشريعة » وذلك ضد 
ا وضعت عليه » وق الحديث : ( بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 00 كا عه 
لو فرض فقدان المكمّلات لم يكن الواجب واقعاً على مقتضى ذلك » وذلك 
خلل في الواجب ظاهر 0 

وبهذا الصنيع ربط الشاطبي بين المراتب الشلاث برباط وثيق » يجعلها 
كلها كالنسيج الواحد أو الحلقة الواحدة التي لا نستطيع فصل مكوّناتها نظراً 
لامتراجها الشديد: وتذااخلها المحكه + ومن ثم استحقت هذه المزاتب أن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشهاب القضاعي ف مسنده )١45/5(‏ عن أبي هريرة. وقال الهيئمي في 
المجمع :)١5/9(‏ رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غين مله يق رق الل الكلرفاي: + 
وهو ثقة . 
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تكون هي مناط التكليف الحقيقي فْ سائر الأحكام » حتى الجزئية منها , 
وبالتالي فهي كلية أبدية لا تبخرم » وتَرّلَ على الحزئيات فلا يحكم على 
الخرنياتت: إلا حجن بخلحنا + وذ كلعها يوهي انيبن ب ارم 
ولذلك يقول الشاطبي : ( إن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة » لا تختص على 
الجملة » وإن تنزلت إلى الحزئيات فعلى وجه كلي. وإن خصت بعضاً فعلى 

نظر الكلي » كما أنها إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات. فالنظر الكلي 
فيها مُترّل للجزئيات ٠‏ وتتَزّله للجزئيات لا يخرم كونه كلياً )30". 

ولما كان اعتبار الكلي هو الأساس عند الشاطبي فإنه يرى أن تناول 
الكليات وصولاً إلى جزئياتها أو إنشاء كليات بعيدة عن جزئياتها إنما هو أمر 
مبتدع يدخل في حيز اتباع الشبهات » إذ العكس هو الصحيح » وهو أن 
تدرس اللحزئيات ضمن كلياتها » لأنه لا يمكن أن تعارض الفروع الحزئية 
الأضِول الكلينةغ ؛ لأن الشروع الحزئيسة إن لم تقض عصلاً فهي في محل 
التوقف » وإن اقتضت عملاً فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم ) 
ويتناول الحرئيات حتى إلى الكليات » فمن عكس الأمر حاول شططاً » 
ودخل في حكم الذم » لأن متبع الشبهات مذموم » فكيف يعتد بالمتشابهات 
دليلا ؟ أو يُبنَى عليها حكم من الأحكام ؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمر 
تخعايا ولعة عدته ع ل 7 
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إلا أنه ار لتداخل المراتب الثلاث » وعلاقتها المترابطة السيّالة فإنه 
لا يمكن الفصل بينها كالمسائل الرياضية » بل شأنها في ذلك النظر إلى كلياتها 
مع جحزئياتها دون الإخلال بأحدهما ‏ وإن كان الكلي هو الأصل عند 
الفارطق ذا لمك اقيم يون لتاقي واععنان كل الأمرين «بولذفنك كن 
الشاطبي كلامه السابق ببيان أن السبب الذي أوقع الكثيرين في اتباع 
الجزئيات دون كلياتها » أو ما يمكن أن يسمى باتباع المتشابه دون المحكم إنما 
هو« الجهل .مقاصد الشرع » وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض » فإن مأخذ 
الأدلة عنك الأتمة” الراسكيق ناه أن هد القريعة #الضورة :ال اجندة 
بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها » وعامّها المرتب على 
خاصها » ومطلقها ا محمول على مقيدها ؛ ويحملها المفسّر ببينها . إلى ما 
سوى ذلك من نواحيها » فإذا حصل للناظر من جماتها حكم من الأحكام 
فذلك الذي لمعنه سوق ا 

أسباب تداخل المراتب : 

يرحع الشاطبي أسباب تداخل المراتب إلى أمر أساسي وهو أن كل مرتبة 
متفاوتة فيما بينها » وليست على وزان واحد , ومن لم ُقَدَم بعض احزئيات 
على بعض ف المرتبة الواحدة » فنراه يقول : « إن الأوامر المتعلقة بالأمور 
الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية » ولا 
الأمور المكمّلة للضروريات كالضروريات أنفسها » بل بينهما تفاوت 
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معلوم , بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد » كالطلب 
المتعلق بأصل الدين ليس ف التأكيد كالنفس . ولا النفس كالعقل إلى سائر 
أصناف الضروريات . 

والحاجيات كذلك » فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي 
لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتع باللذات المباحة مع 
استعمال القرض والسّلم والمساقاة وأشباه ذلك » ولا أيضاً طلب هذه كطلب 
الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة » ولا طلب هذه كطلب ما 
عقنت كد كي ا ل اف و كلك السسنفات فنا ات 0 

والذي دعا الشاطبي إلى القول بتفاوت كل مرتبة فيما بينها ‏ وكذلك 
التداخل بين المراتب الثلاث ‏ هو نظرته الشمولية امحيطة بجميع أدلة الشرع 
لوو شنو جر كان اعد كينو اذا اعتالالدل ا حير وى باه ورا 
العمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما إن أمكن » وذلك من خلال العلاقة بين 
الكليات وجزئياتها . وهو مع اعتباره الكليات حاكمة لا محكومة ‏ مع ما في 
للف هرج الره غلن' الظائفة السسكة عروقة انض ,يعرف "الدلتلن تفشو كد 
ف نفس الوقت على اعتبار الجزئي في كليه » وعدم الإخلال به وذلك عن 
طريق الجمع بينه وبين كلّيه كلما أمكن » فيقول : « وإذا كان كذلك ( أي 
تقديم الكليات على جزئياتها ) وكانت الحزئيات » وهي أصول الشريعة فما 
تحتها » مستمدة من تلك الأصول الكلية ‏ شأن الحزئيات مع كلياتها في كل 
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نوع من أنواع الموجودات ‏ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه 
الكليات » عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؛ 
إذ محال أن تكون الحزئيات مستغنية عن كلياتها . 

فمن أخذ بنص مثلاً قي جزئي معرضاً عن كيه فقد أخطأ . وكما أن من 
أخذ بالحزئي معرضاً عن كليه فهو مخطئ » كذلك من أخذ بالكلي معرضاً 
عن جزئيّه )'') 

وبذلك يقطع الشاطبي الطريق على الطائفة الأخرى التي تعول 
غلدئى الكليجات دون النظر إلى الأدلة الحرئيسة » أو الى تتمسك 
بالعمومات دون الوقوف على مخصصاتها ء أو بالمطلقات دون الربط 
بقيودها ,» وهو في ذلك سالك سبيل الاعتدال والتوسط الذي سلكه 
جمهور العلماء والمحققين , ولذلك نراه يضيف إلى قوله السابق : 
« فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية » ثم أتى النص على جزئي يالف 
القاعدة بوجه من وجوه المخالفة » فلابد من الجمع في النظر بينهما؛ 
لأن الشارع لم ينص على ذلك الحزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد ؛ 
إذ كلية هذه معلومة ضرورة بعد الإحاطة .ممقاصد الشريعة » فلا يمكن والحالة 
هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع . وإذا ثبت هذالم يممكن أن 
يعتبر الكلي ويلغى الحزئي )27 . 
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ويضرب الشاطبي مثالا تقريبا - لكيفية إعمال الكلي والجرئي ف 
آن واحد . دون الإخلال بأحدهما , وهو : أنه جاء في الشريعة في العسل 
أن فيه شفاء للناس » وتبَيّن للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة » وأن 
فيه أيضاً ضرراً من بعض الوجوه » حصل هذا بالتجربة العادية التي 
أجراها "ات حق «علة الدان 4 “تقد العلناءذلاف كيدا اتنضعه العرية قا 
على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين » وهي امتناع أن يأتي 
في الشريعة خبر بخلاف مُخْبّره » مع أن النص لا يقتضي الحصر ف أنه 
شفاء فقط » فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموابهاعلى 
الحزئي » واعتبروا الحزئي أيضاً في غير الموضع المعارض » لأن العسل 
ضار لمن غلبت عليه الصفراء » فمن لم يكن كذلك فهو له شفاء » أو فيه 


له 1 


مواطن الاستثناءات والرخص لا تقدح في كلية الدليل : 

تبيّن لنا أن الشاطبي يقدم الكلي على الجزئي إذا لم نستطع التوفيق بينهما 
بوسائل المع كالتخصيص أو التقييد أو غيرهما من الوسائل » التي يمكن من 
خلاها أن عامل سع الخركى فق انطناق كليه .وقد اكد في هذه الصورة 
الأخيرة أن تخلف أي جزئي عن المراتب الثلاث لا يقدح في كليتها ؛ إذ 
شأنها في ذلك شأن الكليات العربية في اللغة » التي لا يخرجها عن كليتها 
تخلف جزئي أو شاذ عنها الول 1 لأس الكل :قنك الخلي :ضهن 
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الحزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليّاً. وأيضاً فإن الغالب 
الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي , لأن المتخلفات الحرئية لا ينتظم 
منها كليّ يعارض هذا الكلي الثابت )0 . 

والكلي من حيث هو كلي لا يقدح فيه تخلف بعض الحزئيات المستثناة » 
والتي يكون لها مسوغ ودليل معتبر في الاستشناء؛ لأن الشارع الذي قصد 
المصلحة من وراء الكلي » هو أيضا الذي يدعو إلى اعتبار المصالح الحزئية من 
وراء الجزئيات » طالما أن اعتبارها لا يكر على المقصد العام بالبطلان , 
أو يكون داعياً للحفاظ على النظام » والعمل بأصل عمارة الكون » ورفع 
الحرج والمشقة عن المكلف ., ولذلك فالجزئي « إذا كان مستشى من كلي فهو 
معتبر في نفسه ؛ لأنه من باب التخصيص للعموم » أو من باب التقييد 
للإطلاق » وقد مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني )"''. 

ودلل الشاطبي على هذه القاعدة بالرخصة التي تستشى من العزية » مبينا 
أن استشناء جزئي الرخصة من عموم كلي العزيمة يثبت كلية العزيمة ولا 
فيه انز أضل الرمقضنة :اكات خرزنا بالاضانة لمعا نذالك قد 
مؤثر » وإلا لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخص )"". 


والشاطبي وإن أصّل قاعدة الاستثناءات الحزئية الناتجة عن الدليل المعتتبر 
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فإنه لا يرى أي تعارض بين هذه الاستثناءات وبين كليتها ؛ ولذلك يقرر أنه 
إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات 
فلا ترفعها آحاد الجزئيات . كذلك نقول : إذا ثبت في الشريعة قاعدة 
كلية في هذه الثلاث أو في آحادها فلا بد من الحافظة عليها بالنسبة 
إلى ما يقوم به الكلي » وذلك الحزئيات » فالجزئيات مقصودة معتبرة 
في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي » فتتخلف مصلحته المقصودة 
لتر 

وهو يؤكد في الوقت ذاته أن هذه القاعدة لا تتعارض مع ما سبق له مسن 
أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد الجزئيات؛ لأن القاعدة هنا معتبرة 
( من حيث السلامة مع العارض المعارض » فلا شك في انحتام القصد إلى 
الح زئي 2 
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التعارض والترجيح بين الأدلة من خلال المقاصد الشرعية : 

مما انفرد به الشاطبي في هذا المقام » وسبق به الأصوليين في هذا 
العا وو ميان الف تمع يون ارأانة ولعي يسا من وديا 
المقاصد الشرعية » حيث ربط بين الكليات والجزئيات . وجعل عمل 
اتويات فى الكلباكس دن :نافع (إعمال :تنا حيابث. ف الصبروزرناتت) امقنادا نمقة 
على مواطن الرخص والاستثناءات الواردة في الشريعة لرفع الحرج عن الأمة » 
وتحقيقاً لقول الله تعالى : ( وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّين مِن حَرَجٍ 760" , 
وقوله عز وجل : ( يُرِيدُ اللَّهُ بكم الْيْسْرَ ولا يرِيدُ بكُمْ الْعممْرَ 4'' وقول 
النبي يَيتْهُ : « بعنت بالحنيفية السمحة 6" '“. وقد أصّل الشاطبي هذه القاعدة , 
التي ين بها مظاهر التداخل بين المراتب الثلاث مبيناً ما يهدف إليه هذا 
التداخل من مصالح وحكم قد تخفى على العقول فقال : « إن عُلم أن الحفظ 
على الضروريات معتبر » فلم يحصل العلم يجهة الحفظ المعينة . فإن للحفظ 
وجوه ف يدر كي العقل وقد لا يدركها . وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة 
إلى حال دون حال » أو زمان دون زمان » أو عادة دون عادة » فيكون 
اعتبارها على الإطلاق خرماً للقاعدة نفسها » كما قالوا في القعل بالمنقل : إنه 
لولم يكن فيه القصاص ل ينسد باب القتل بالقصاص .» إذ اقتصر به على 
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حالة واحدة » وهو القتل با محدّد » وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة في قتل 
الواحد » ومثله القيام في الصلاة مشلاً مع المرض »؛ وسائر الرخص الحادمة 
لعزائم الأوامر والنواهي » إعمالاً لقاعدة الحاجيات ف الضروريات . 

موقل ذلك التنضنات محر القز امس الاصضنة كالترايا :«والقتساض + 
والمساقاة » والسسّلّم » والقرض » وأشباه ذلك . 

قلق :اعفيزنا الضووريات كلدي كر ذلك «اتافينات أن بالشتروريناك 
أيضا. فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها : كان ذلك محافظة على تلك 
الرتبة وعلى غيرها من الكليات » فإن تلك المراتب الثشلاث يخدم بعضها 
عط وفيض تمطنها بعك ا البجو ذا عاق اكلالف كادي اعفان الكل في 
مواردها وبحسب أحواها . 

وأيضاً فقد يعتبر الشرع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه » 
وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الحزئيات )7"'. 

ويصور الشاطبي أسباب خروج بعض الجزئيات عن كلياتها بأن 
الجرئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِكم خارجة عن مقتضى الكلي » فلا 
تكون داكلنة كفه أضلد ه أو اتكيوق :واخله تكن ل رظهر لجن عرف 
أو وا خلة عيون لكر عار باعل اللتسوض مااهو ينه 1 

ويدلّل الشاطبي على أن الحرئي قد يتتخلف عن الكلي لدليل مخصوص هو 
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به أولى ؛ أو للمحافظة على هذا الجرئي في كليه من جهة أخرى » فيقول : 
و إن حفظ النفس مشروع ‏ وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه ‏ ثم شرع 
القصاص حفظا للنفوس » فقتل النفس ف القصاص محافظة عليها بالقصد » 
ويلزم من ذلك تخلف جزئي من جزئيات الكلي المحافظ عليه » وهو إتلاف 
هذه النفس لعارض عرض » وهو الجناية على النفس . 

فإهمال هذا الجزئي ف كليه من جهة المحافظة على جزئى في كليه أيضاً . 
المحزرئي » لكن في المحافظة على كليه ع وهكذا باكر هنا در 

7 0007| 
وخلاصة القول في مسألة الاستثناءات التي وردت عنن الشرع أنها 
١‏ -إما إلى باب إعمال الحاجيات في الضروريات » ويبرهن عليها بنفس المثال 

السابق عن صلاة المريض غير القادر إذا لم يستطع القيام » وكان في قيامه ١‏ حراج 

5 ا 

ارتفع الحرج عمن لم يكمل » وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة ) : 

: لعل الوجهين : أحدهما : الحافظة على جزئي النفس المحني عليها في هذا الكلي. وثانيهما‎ )١( 
امحافظة على النفس الكلية المتمئلة ف جزئيات هذا الكلي » أو ممعنى آخر: الحفاظ على‎ 
. النفوس التي تندرج تحت هذا الكلي‎ 

6 ارابك 21 هذه القاعدة عدافة هيها رد عاق عر رذعوة قوق الالنانا و رون 
بل ويجرّمون حد القصاص والإعدام لنفس الحاني , غير معتبرين لنفس البحني عليه » أو لغيره 
من جحزئيات النفس الكلية . 
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؟ - وإما أن يكون من باب مراعاة أصل الضروري دون مكمّله 
ومتممه 4 حيث اشترط الشاطبي لهذه التكملة : « أن لا يعود اعتبارها على 
الأصل بالإبطال )7'. 

وضرب الشاطبي مثالا لهذا التخريج الثاني فقال : « إن إتمام الأركان ف 
الصلاة مكمّل لضروراتها » فإذا أدى طلبه إلى أن لا تُصلى ‏ كالمريض غير 
القادر ‏ سقط المكمّل )0. 

شروط إعمال الحاجيات في الضروريات : 


نا كان السبب الحقيقي للخروج عن الكلي واعتبار الحزرئي هو رفع 
تفرع غن كاهل الكلن. + وعلم المعقة الموجية للعنت والضيو"؟"«اشترطل 
الشاطبي في المواضع المستثناة شروطاً ثلائة : أحدها يرجع إلى الحزئي المستثنى 
نفسه » والآخران يرجعان إلى السبب الموجب لهذا الاستثناء . 


أما الأول : فهو أن يكون مستند الترخص والاستثناء هو الدليل الشرعي 
المنصوص عليه في عين هذا الحزئي أو الحاجي ؛ و لأن الأمور الجزئية لا تخرم 


.)١5/5( الموافقات‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١5/5(‏ 

(7) وقد أجمل الشاطبي هذا السبب في موضع آخر فقال : « أفراد الجنس وجزئيات الكلي قد 
تختص بأوصاف تليق بالحزئي من حيث هو جزئي » وإن لم يتصف بها الكلي من جهة ما 
هو كلي . ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلي » ولا أن ذلك في الجزئي خاص 
به لا تعلق به بالكلي » كيف والحزئي لا يكون جزئياً إلا بكلي ؟ إذ هو من حقيقته وداخل 
في ماهيته ) . انظر : الموافقات (550/5). 
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الأمون:الكليه ووو إقا تتفت حبق لبنك رانفرا إلى أصل التاسياته سيت 
الاحتهاد » والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد » 
والخروج عنه لا يكون إل بسبب قوي . ولذلك لم يعمل العلماء مقتضى 
الرخصة الخاصة بالسفر في غيره ؛ كالصنائع الشاقة في الحضر » مع وجود 
المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة 00 

والكاتي اوهو اجن العلمتن بالسيت :الريغب [اازق ري أن كه ذا 
اللي انها طيك رم طن ندم الافكياة»» الى :1" اتومدن عن علق نش 
أو.عنك: ؛.وذلك لأن 'الاعتيأة دليل التحمل © كما تشاهة ذلك فق أريتانت 
الصنائع الصعبة كالفرَّان والحدّاد » الذين تعودوا على صعاب أعماهم , 
فاستطاعوا الصوم معها في رمضان . 

والغالكه + هونا التعلنتن ‏ «السيي؟ لوعي لاتاك + أن يكن 38 
الحبويط رد ريرق عيبي لفن + ضييث إدااناتحوا هذا السيت 
لم يستطيعوا أن يؤدوا واجباتهم على الوجه المطلوب » ومن تم نعدل إلى 
إباحة الترخص لهم » وإزالة المشقة ورفع الحرج عنهم . 

هذه هي الشروط الثلاث التي توجب الاستثناء عند اجتماعها » فإذا 
اختل شرط من هذه الشروط رجعنا إلى أصل القاعدة من الأخذ بالكلي 
أو الضروري » وبيّن الشاطبي الشرطين الأخيرين - بعد أن ذكر الأول فيما 


)١(‏ الموافقات .)753/١(‏ وسواء أكان هذا الدليل مرك ون انان ةا وهنا »أم كان 
مستقياً من عموم قاعدة كلية » كقاعدة رفع الحرج . 


اك 


سبق - فيقول : ٠‏ فإذا لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات 
التي لا تطّرد ولا تدوم » لأن ذلك جار أيضاً في العوائد الدنيوية » ولم 
يخرجها ذلك عن أن تكون عادية ؛ فصار عارض المشقة ‏ إذا لم يكن كثيرا أو 
دائماً - مع أصل عدم المشقة كالأمر المعتاد أيضاً » فلا يخرج عن ذلك 
بالأصل )7'"'. 

من كل ما سبق نتبيّن أن الكلي لا ينخرم بجزئي ما ء واللحزئي محكوم 


)١(‏ الموافقات )859/١(‏ . وكما أصّل الشاطبي قاعدة إعمال الحاجيات في الضروريات »؛ 
أرسى علماء الأصول والفقه بعض اللمبادئ الخاصة برفع الحرج » يجامع الترخص عند كل 
منهم » ومن أمثلة هذه القواعد : 

١‏ - المشقة تحلب التيسير » ومن فروعها : جميع الرخص التي شرعها الله ترفيها وتخفيفا 
عن المكلف لسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف » وهذه الأسباب ‏ بالاستقراء - 
هي : السفر » والمرض » والإكراه » والنسيان , والجهل » وعموم البلوى » والنقص مثل 
رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والمحنون . 

5 الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات » بشرط أن تُقدر هذه 
الحاجات بقدر الضرورات » كالترخيص ف المّلْمِ » والاستصناع » وجواز الاستقراض 
بالربح للمحتاج » وغير ذلك مما فيه العقد أو التصرف على بجهول أو معدوم » ولكن قضت 
به حاجة الناس . 

- الخحرج شرعاً مرفوع : ومن فروعه : قبول شهادة النساء وَخحُدهن فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عيوب النساء وشكئونهن. ومن فروعه كذلك ما قرروه من أنه : إذا ضاق 
الأمر اتسع . انظر : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية , للإمام السيوطي » 
ص84 238 95 592. وانظسر أيضاً : علم أصول الفقه ء لعبد الوهاب 
خلاف ٠)ص"”‏ :؟ ١17؟.‏ 


0 


عليه بالكلي » لكن ذلك بالنسبة إلى ذات الكلي والحزئي » لا بالنسبة إلى 
الأمور الخارجية التي يمكن الاستثناء معها . 

خلاصة هذا المبحث : 

وختاما لهذا اللبحث نخلص إلى أن الالتزام بالجزئيات وحدها يؤدي إلى 
الحرفية المفرطة والتشدد المذموم » بينما التمسك بالكليات وحدها ‏ أيضاً ‏ 
يؤدي إلى العمومية غير المنضبطة » التي يُخْشَّى معها الوقوع في الإياحية 
والتفريط » لذلك فقد عد الشاطبي كمال الفقه ف أن يراعي امحتهد الكليات 
والحزئيات معاً , وبِيّن أن الإخلال بأحدهما يؤدي إلى النروج عن مقاصد 
الشارع » بل ويكر عليها بالبطلان . 

وبعد أن بِيّن هذه القاعدة من العمل بالحزئي والكلي معاً » خاصة عند 
عدم تعارضهما » وبعد أن ضرب الأمثلة على وقوع ذلك في الشريعة قال : 
« فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف فإن فيها جملة الفقه . ومِنْ عدم 
الالتفات إليها أخطأ من أخطأ » وحقيقته نظر مطلق في مقاصد الشارع , 
وأن تتبِّعَ نصوصه » مطلقة ومقيدة » أمر واجب ؛ فبذلك يصح تنزيل 
المسائل على مقتضى قواعد الشريعة 00 

وقال في موضع آخر : 


« فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الحزئيات مع اعتبار كلياتها » 


.)١ه/9( الموافقات‎ )١( 
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وبالعكس » وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق » وإليه ينهي طَلَقَهم ف 
مرامي الاجتهاد )”''. 

هذاعن بيان مراتب المقاصدل الشرعية و كيفية الترتيب بينها عند 
التعارض و كذا مدى التلاحم والتداخل فيما بينها من خلال اعتبار الكلي 
والحزئي معاً. 

أما عن أهم المراتب الثلاث ‏ وهي مرتبة الضروريات - وشبكة العلاقات 
فيما بينها » فهو ما سنتناوله في المبحث التالي إن شاء الله تعاللى . 


.)١/7( الموافقات‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الكليات الخمس وترتيبها 
الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة : 
ذخ للاغاميق اتمرمة الفترورينات هي اعلى تلع الأو ريات النن 
جاءت الشرائع السماوية للحفاظ عليها؛ لأن بها يقوم العمران ف الأرض 
والنجاة ف الآخرة » ولأن « مصال الدين والدنيا مبنية على المحافظة على 
الأمور الخدمسة المذكورة فيما تقدم » فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي 
د فاوحي ونان يي حل ارج رج لل اير 
بالمكلفين والتكليف ‏ وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك » فلو 
عدم الدين عدم ترتيب الجزاء المرئجى » ولو عدم المكلف لعدم من يتدين » 
ولو عدم العقل لارتفع التدين » ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء » ولو 
عدم المال لم يبق عيش . . . وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب 
جرال الذنيا :و أنه وان الأ وب 
وهذه الكليات الخنمس (الدين » والنفس » والعقل », والنسل » 
رالمال) » إنغما جاءت الدعوة بإقامتها والحفاظ عليها من أجل قيمتها الذاتية 
التي تنطوي على مصالح الدنيا والآخرة » وليست لأمر عارض أو مصلحة 
خارجة عنها » ومن نَم « فتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها 
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يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها 
إصلاح الخلق , ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقعل والزنا 
امير قا اشر ل 

وقد حُرمت هذه الموبقات لاشتمالها على مفاسد عظيمة وعاجلة ؛ نما 
ينتج عنها إخلال بهذه الكليات الخمس » أو بإحداها . ولذلك : « وجب 
ذؤقهاق كلل شوك “موسي على ادر التناطة عت :هذه الكلينات 
لتحصيل ما وراءها من مصالح قد يدركها العقل » وقد لا يدركها » ولذلك 
دعا الإمام الغزالي إلى تحقيقها لأن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق , 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم » لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على 
مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق خمسة » وهو أن يحفظ عليهم : 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة )7". 

الأصل القرآني للكليات الخمس : 

وعم أب التاطى هد انيس الخاميه الشرضية نشاف الضرووريساك 
منها » عن طريق الاستقراء المعنوي الذي لم يثبت بدليل واحد بعينه , 


.١174ص‎ » المستصفى ف علم الأصول . للغزالي‎ )١( 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام (17//1؟).‎ 
.١7 انظر : المستصفى » ص4‎ )9( 
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بل مجموع أدلة ينضاف بعضها إلى بعض - فإن بعض علماء الأصول قد 
شان إلى أن الور ا ل ل 
تعالى : ( يا أيه ها ابي إذا جَاءك المُؤبنات يُايعتك على أن لا يُت رحن 
0 يَسْرِفنَ ولا يرْنِينَ ولا يَقعلْنَ أُوَلادَهُنَ ولا يَأتِينَ ببهتان يَفترِينَهُ 
َيْنَ أندِيهنَ وَأَرِجُلِهِنَ ولا يَعْصِيتكَ في مَعْرُوف فَبَايعْهُنَ وَاستَغفِر لَهُنَ الله 
إن اللَّهَ غَفُور رَحِيمْ .0# 0 
الرسول #َيِتُه يأخذ البيعة على الرجال .مثل ما نزل في المؤمنات7؟' , 

وتدرورة اطاط عي هله الكلباك ار يهاي ادات أ خر ترضح 


ع ةي 


صفات عباد الر حمن » ومنها ما ورد في قوله تعالى : ( وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَّ الله إلَها اخ ولا يَقَمْلُونَ انس الي حَرَم اللَّهُ إلا بِالْحَقَ 


ولا يَزئُونَ 70" 


.١ 5 سورة الممتحنة » الأية‎ )١( 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية » للطاهر بن عاشور » ص١٠‏ . وحديث بيعة النبي وله 
للرجحال » كما بايع النساء . أخرجه البخاري ف صحيحه , انظر : فتح الباري 
(507/1) » وأخرجه مسلم في صحيحه )١777/9(‏ كلاهما عن عبادة بن الصامت . 

(6) سورة الفرقان » الآية.5. ويمكن مع إمعان النظر أن نستنتج بقية الكليات الخمس من 
سابق هذه الآية ولاحقها مثل قوله تعالى : ([ وعباد الرحمن الذين يمعشون على 
الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » (الفرقان : *5) ؛ وقوله تعالى : 
( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 (الفرقان : 10)» وقوله 
عز وجل : لآ وإذا مروا باللغو مروا كراماً » (الفرقان : ؟ 

ا 


كيفية الحفاظ على الكليات الخمس : 

بين الشاطبي أن حفظ هذه الكليات من طريقين : 

« أحدهما : ما يقيم أركانها ويثيّت قواعدها » وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود . 

والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها » وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم )7 . 

فلإيجاد الدين وتحقيقه : أوجب الشرع الإعان وأحكام القواعد الخنمس 
التي بني عليها الإسلام » وكذا أوجب الدعوة إليه وتأمين الدعوة إليه من 
الاعتداء عليها وعلى القائمين بها . 

وللمحافظة عليه : شرع الله الجهاد وعقوبة من يريد إبطاله والصد عنه 
والارتداد عنه » وكذلك عقوبة من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه مع 
قيامه بالدعوة لدعوته » فيتوافر بذلك صون مبدأ التدين » وحفظ دين كل 
شسلوتن الفسناة + 

ولإيجاد النفس : شرع الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد 
والتناسل . 

وللمحافظة عليه : أوجب الله تعالى تناول الضروري مسن الطعام 
والشراب » وارتداء اللباس » وفرض العقوبة على قاتل النفس من قصاص 


.)8/5( الموافقات‎ )١( 
-لَمةأ-‎ 


ودية وكفارة » فيتحقق بذلك حفظ الأرواح وحق الحياة”" . 


والعقل الذي يهبه الله تعالى للإنسان : أباح الله سبحانه كل ما يكفل 
سلامته وتنميته بالعلم والمعرفة . وحرم كل ما يفسده أو يضعف قوتهء 
كشرب المسكرات وتناول المخدرات » وأوجب العقوبة الزاجرة على من 
كاول مها مفها 6 فرسمن بذللك فعا المن| :ناكل المكابف .. 

والنسل : شرع لبقائه الزواج » وحرم الزنى والقذف وشرع الحد 
للحفاظ عليه » فيضمن عدم تعطيل أو اختلاط الأنساب”" » وبقاء النوع 
الإنساني . 

والمال : شرع الإسلام لتحصيله وكسبه إيجاب السعي للرزق » وإباحة 
المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة . وشرع لحفظه وحمايته تحريم 
بالباطل » ووجب ضمان المتلفات » فنحمي بذلك الأموال التي هي عصب 

ارقم 
الحياة . 


)١(‏ انظر : الموافقات (9/5). وأصول الفقه » ص5*". وأصول الفقه لأبي زهرة » ص45”. 

(؟) ليس معنى هذا : أنه لو حدث زنى ولم ينتج عنه اختلاط أنساب أنه لا يحرم » وكذا إذا 
وافق عليه الطرفان » بل جميع صوره محرمة بنص القرآن الكريم : # ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلاً 6 (الإسراء : ؟) » فليس عدم اختلاط الأنساب هو علة تحريم 
اناد عق ونال قله إل اناطقت ثيل + لقلقم يوضد اباي الم امسر مض وف ردن 
وانتشار عدواه » وتفشي قطي والككر لطر بزوق :الناسن فقا غ اللخرروة هن الادسه اللكرملة 
إلى البهيمية المقززة. 

(6) انظر : الموافقات .)١٠١/5(‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي (55/5 .)٠١‏ 

"0 


الكليات الخمس هي أصل الثوابت الشرعية : 

لما كانت هذه الضروريات هي أصول الدين » وقواعد الشريعة »ع 
وكليات الملة » كان من الطبيعي أن يدعو الإسلام إلى الحفاظ عليها 
ومراعاتها » خاصة وأن جميع التكاليف الشرعية ترجع إليها وتندرج تحت 
سقفها » ولذلك - أيضاً ‏ لم يدخلها النسخ أو التغيير؛ لأنها من الثوابت 
والأحكام التي لا تتبدل”"' » نظراً لاشتمالها دائماً على مصلحة الإنسان في 
الدنيا والآخرة » وقد « قالوا : الأحكام نوعان : 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها , لا بحسب الأزمنة , 
ولا الأمكنة » ولا اجتهاد الأئمة » كوجوب الواجبات » وتحريم المحرمات » 
والحدود المقدّرة بالشرع على الحرائم ونحو ذلك » فهذا لا يتطرق إليه تغيير 
ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 

والدوع الشاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً 
وحالاً ٠‏ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها » فإن الشارع ينوع فيها 
ل ا 


)١(‏ أما الأحكام التي تناط بالعوائد فتختلف باختلافها « فليس في الحقيقة باختلاف في أصل 
الخطاب (أي بنسخه) ؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي » لو فرض بقاء الدنيا من 
غير نهاية والتكليف كذلك , لم يحتج في الشرع إلى مزيد » وإنما معنى الاختلاف أن العوائد 
إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يُحكم به عليها .. فالأحكام ثابتة تنبع 
أسبابها حيث كانت بإطلاق » انظر : الموافقات (85/5؟ - 585 ). 

(؟) إغائة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن قيم الجوزية (5157/5 - 1417 5). 


د عه 


وإذا ثبت أن الضروريات الخمس من النوع الأول » كان حريّاً بالتشريع 
الإسلامي على مستوى القرآن والسنة أن يؤ كد على مراعاة هذه الضروريات 
والحفاظ عليها » خاصة في الفترة المكية » التي أسلفنا القول عنها بأن معظم 
التشريعات فيها كانت قواعد كلية وأصولاً شرعية » ولذلك يقول الشاطبي : 
إن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي : الدين , 
والنفس » والعقل » والنسل . والمال . 

أما الدين : فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة » وما نشأ عنهما » وهو 
أول ها نول يفكة ,: 

وأما النفس : فظاهر إنزال حفظها عكة , كقوله : ( ولا تقَعُلُوا النْفْسَ 
التي حَرَمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقّ 6" ., ( وَإِذَا الْمَوْءُودَة سُيْلَتْ » بأي َنب 
لت 1176 ( وقد قصل لَكُمْ ما حرم عليكُمْ لما امنطُرركم ليد )70 
وأشباه ذلك . 

وأما العقل : فهو وإن لم يرد تحريم مايفسده ء وهوالخمرء 
إلا كلدي" و نس رارق اكاك ياد 4 نهو وانقن ب حؤية فس 
كقياي (المضام ب الحو ولعي ول عابر الاك ابوت تالش 


.١8١ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(9) "سوزة العكوير + الأكان 62ج 

() سورة الأنعام » الآية .١١89‏ 

20 فآيتا التحريم القاطع في سورة المائدة » الآيتان 6 4١‏ » وآيات التمهيد لهذا التحريم 
وردت في سورتي البقرة » الآية ١١9‏ » والنساء » الآية 47. وكل هذه السور مدنية. 


اها 


حفوظ شرعا فق الأضول الك عمسا رلته وأضا كتناف الأطوباء تماعة ار 
لحظلة ثم بعود كأنه غطي ثم كشف عنه . وأيضاً فإن حفظه على هذا الوجه 

من المكملات ؛ لأن شرب الخمر قد بيّن الله مثالبها في القرآن » حيث قال : 
( إلا يري الشيطانُ أذ يوقع بتكم الْعداوة والبْفضاء ) إلى آخر و 
فظهر أنها من العون على الإثم والعدوان . 

وأما النسل : فقد ورد المككي من القرآن بتحريم الزنى » والأمر بحفظ 
الفروج ٠‏ إلا على الأزواج أو ملك اليمين”". 

وأمها امال كورزة فيه برع الطلس "ناكمل سال الضحب © 
والاتسدااف "رو السو تقس الكببال أن يوان "ل لفسيجاذيق 
الأرم "ونا ذاو نيز الع 

وأما العرّض الملحق بها : فداخل تحت النهي عن إذايات النفوس )'*) 


.81١ سورة المائدة » الآأية‎ )١( 

(؟) انظر : الآيتين ه » 5 من سورة المؤمنون. والآيات 4؟  ١‏ من سورة المعارج. 
(6) انظر : الآية 4٠‏ من سورة الشورى. 

(5) انظر: الآية 8 من سورة الاسراء. 

(5) انظر: الآية 9؟ من سورة الإسراء » والآية /1" من سورة الفرقان. 

(5) انظر: الآية 5٠‏ من سورة النحل. 

(0) انظر: الآيات 7-1١‏ من سورة المطففين. 

(8) انظر: الآية 4١‏ من سورة الروم. 

(5) الموافقات (45/9 - 48). 


آأه؟أ- 


وجاء كل من التشريع المدني والسنة النبوية مفصلين لما أوجز أو مبيّئيين 
لا أجمل في التشريع المكي ٠‏ ولم يتجاوزا الدعوة إلى الحفاظ على الضروريات 
الخمس » فهما يُعدان كالوسائل المبينة الحفظ هذه المقاصد الكلية » ولذلك 
قال الشاطبي : « وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه 
الأمور”' ؛ فالكتاب أتى بها أصولا يُرجع إليها » والسنة أتت بها تفريعاً على 
لكات وبانا لكايه نعي اقلا فاق قبع إراانا مورواعه ل نلك 
الأقسام 0 

السنة كالقرآن في امحافظة على المقاصد الشرعية : 

ويشرح الشاطبي كيف حافظت السنة على المراتب الشلاث عموماً : 
والضروريات منها على وجه الخصوص . فيبين أن الضروريات الخمس كما 
تأصّلت في الكتاب تفصّلت ف السنة . 

فإن (حفظ الدين) حاصله ف ثلاثة معان » وهي : الإسلام » والإبعان , 
والإحسان . فأصلها في الكتاب » وبيائها في السنئة » ومكمله ثلاثة أشياء ع 
وهي : الدعاء إليه بالترغيب والترهيب » وجهاد من عانده أو رام إفساده , 
وتلافي النقصان الطارئ في أصله"". وأصل هذه في الكتاب » وبيانها في 
السئة على الكفال: 


. أي المراتب الثلاث‎ )١( 
الموافقات (1//4؟).‎ )5( 
أي بمحافظة الإمام على إقامة أصول الدين بإقامة الحدود الشرعية ؛ كقتل المرتدين. انظر:‎ )©( 
.١شماه تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات (17/4؟)‎ 
5 ا‎ 


و(حفظ النفس) حاصله في ثلاثة معان » وهي : إقامة أصله بشرعية 
التناسل » وحفظ بقائه بعد خروجه جو الخادة إلى الوجود » من جهة 
المأكل » وذلك ما يحفظه من داخل » والملبس والمسكن » وذلك ما يحفظه 
من خارج . 

وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبيِّنٌ في السنة » ومكمّله ثلاثة 
أشياء وذلك : حفظه عن وضعه في حرام كالزنا » وذلك بأن يكون على 
النكاح الصحيح » ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع 
واللعان وغيرها » وحفظ ما يتغذى به أن يكون ممالا يضر أو يقتل أو 
يفسد » وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد » وشرعية 
الحد والقصاص ومراعاة العوارض اللاحقة » وأشباه ذلك . 

وقد دخل (حفظ النسل) في هذا القسم » وأصوله في القرآن » والسنة 

و(حفظ المال) راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك » وكتنميته أن لا 
يفي . ومكمّله دفع العوارض » وتلائي الأصل بالزجر والحد والضمان”'' 
وهو ف القرآان والسنة . 

و(حفظ العقل) بتناول ما لا يفسده » وهو في القرآن . ومكمله شرعية 
الحد , أو الزجر » وليس في القرآن له أصل على الخصوص » فلم يكن له في 


)١(‏ وهو مراعاة صحة دخوله في الملكية » ويكون بالزجر في مثل الغصب الذي لم يحصل به تلف 
» والحد في السرقة » والضمان في المتلف. 
0-2 5 


السنة حكم على الخصوص أيضا » فبقى الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة . 

وإن ألحق بالضروريات (حفظ العِرْض) فله في الكتاب أصل شرحته 
السنة في اللعان والقذف . 

هذا وجه في الاعتبار في الضروريات"''. 

أما على مستوى التشريع المدني فإنه قد ترد فيه قواعد كلية » وأصول 
قطعية » إلا أنها تعتبر فروعاً للكليات الأعم والأهم » وهي التي تزلت 
لأ*ميتها ‏ بمكة , ولهذا يقول الشاطبي : « إذا رأيت في المدنيات أصلاً كلا 
كأنانه بده عر السينة السا عر اعم نهدو يي سل 
ل 

بهذا ثبت أن المرتبة العليا في المقاصد الشرعية هي الكليات الخمس التي 
ذكرناها » وأن الشارع يدعو إلى تحصيل كل مصلحة تفضي إلى تدعيم هذه 
الكليات وحفظها » وينهى عن كل مفسدة تؤثر على تحقيق هذه الضروريات 
أو تؤدي إلى خلل في استقامتها والحفاظ عليها . 

ترتيب الكليات الخمس : 

أسلفنا القول أنه إذا وجد تعارض بين مراتب الشريعة الشلاث » تحتم 
تقديم الضروري منها ثم الحاجي ثم التحسيني » والان نطرح السؤال الذي 


.)59 - انظر: الموافقات (4//ا؟‎ )١( 
لحك كالنهي عن شرب اتير كول لاجعاب الإلم والعدوان » كما سبق بيانه.‎ 
.) 5/9( الموافقات‎ )6( 


هه - 


يبنى عليه هذا المبحث » وحاصله : ما هو ترتيب الكليات الخمس عند 
تعارضها ؟ وهل هذا الترتيب على الإطلاق أم ّم تداخل فيما بينها ؟. 

وللإجابة عن السؤال الأول نعرض إلى ما قاله العلماء ‏ قبل الشاطبي 
وبعده - في ترتيب الكليات الخمس : 

أولاً : العلماء الذين قصدوا الترتيب وصرّحوا به : 

:)ه5#”١ الإمام الأمدي رت‎ - ١ 

يعتبر الآمدي هو أول من نه - صراحة - إلى كيفية ترتيب الضروريات 
الخمس ٠‏ والترجيح بينها على ذلك . ورغم أنه عندما ذكر هذه الضروريات 
للخزة الأول :3 كريها ضلى وبي العران نعقال 017 القاضيد اللقضية الف :ل كر 
من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع » وهي : حفظ الدين , 
والنفسش. + والعضل + والتسل »> والثال +" فإنة عند تفضيل القتول: فق 
الترجيح بينها اختار تقديم حفظ النسل على حفظ العقل » ورأى أنه بحفظ 
النفس والنسل يتحقق حفظ العقل » وبفواتهما يفوت العقل أيضاً » فقال : 
« المقصود ف حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل » ومقدّم على ما 
يُفضي إلى حفظ المال » لكونه مركب الأمانة وملاك التكايف ومطلوبا 
للعادة بنفسنة عرة غيزواشطلة #نولة كذللة الوقن كانت عتهالرفة 
مختلفة في العقوبات المرتبة عليها » على نحو اختلافها ف أنفسها )'. 


.)١85/9( الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي‎ )١( 
.)785/14( المصدر السابق‎ )5( 


مدت 


وعلى هذا فترتيب هذه الكليات عند الآمدي هي كالتالي : حفظ 
الدين + ثم النفس + ثم النسل + ثم العقل + ثم المال . 

دفاع الآمدي عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس : 

أطال الآمدي ‏ رحمه الله - في الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ 
النفس » وبّن أن ما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى نظرأً إلى مقصوده 
ولوظيق انان النصسادة الأ شيك لل روا رسراي الا لك 6 رومن حمق اا 
الأنفس والعقل والخال:وعيره ع 'قإعا كاة مقصيودا عق الله على هنا قالهه 
تعالى : ( وما خَلَقَتْ الجن والإلس إلا لِيَعبدُون 76". 

وقد رد الآمدي بتفصيل على احتمال القول بتقديم حفظ النفس على 
حفظ الدين » وإني أرى من المناسب نقله هنا؛ إذ فيه تفنيد لجميع الشبهات 
التي بمكن أن يوردها من يقدّم النفس على الدين”''» قال : « فإن قيل : بل 


.55 انظر : الإحكام في أصول الأحكام (585/14). والآية من سورة الذريات » رقم‎ )١( 

(؟) وقد تتبعت كتب الأصول فلم أر أحداً قصد إلى تقديم النفس على الدين » أو صرّح بذلك » 
اللهم إلا ما ذكره محقق الموافقات عندما أوهم بوجود خلاف بين العلماء ف تقديم الدين أم 
النفس فقال : « ترتيبها ‏ أي الكليات الخمس - من العالي للنازل هكذا : الدين » والنفس » 
والعقل ؛ والنسل » والمال ‏ على خلاف في ذلك » فإن بعضهم يقدم النفس على الدين »). 
الفا يق عق الراتفات 107 عانص ؟ امنوقالت لقان تدارا تدداضير سف الطلماء 
للكلبات وتقدم النفس ف الذكر على الدين .دون قد متهم للترتيب ب 'اععبره خلافا 
منهم » وهذا غير صحيح كما سنبين في الصفحات التالية . أو أنه اعتبر في ذلك ما ساقه 
الآمدي من الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس . أو أنه يقصد بهذا البعض 
نفسه . ولعل هذا الأخير هو الأرجحح بدليل » أنه قال ف موضع آخر , وهو بصدد بيان - 


> 8:17 


ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولى وأرجح » وذلك لأن مقصود الدين 
حق لله تعالى » ومقصود غيره حق للآدميّ » وحق الآدمي مرجّحٌ على 
حقوق الله تعالى ؛ لأنه مبني على الشّمّ والمضايقة » وحقوق الله تعالى مبنية 
على المساتحة والمساهلة » من جهة أن الله تعالى لا يتضرر بفوات حقه ء 
فالمحافظة عليه أولى من امحافظة على حق لا يتضرر مستحقه بفواته » ولهذا 
رجحنا حقوق الآدمي على حق الله تعالى + :بذليئل أنه لبو ازاداحم عق الله 
تعالى وحق الآدمي في محل واحد » وضاق عن استيفائهما » بأن يكون قد 
كفن وهل عنمدا عدوان .فنا قله تمافا لا بكتوة نوايها وتااقناءرعمن 
بع ينه انير ات بنعاظا النماى وححدة اميا عل اللمناءة باسيتقاط 
الركعتين وأداء الصوم » وعن المريض بترك الصلاة قائماً وترك أداء الصوم » 
وقدّمنا مصلحة النفس على مصلحة الصلاة في صورة إنحاء الغريق . وأبلغ من 


- مفهوم الدين الذي يُقدَّم على النفس » قال  :‏ إن أصول الدين تقدم على اعتبار النفس 
والأعضناء + أفإذا توقول سحفظ"الدرة خلن الماظرةبالتقين أو بالأعفناء مده الدية > ولنذا 
وجب الجهاد لحفظ الدين » وإن أدى إلى ضياع كثير من النفوس » أما غير أصول الدين 
فأنت تعلم أن الأمر فيها غير ذلك فكثيراً ما يسقط الشارع واجبات دينية محافظة على النفس 
متى ظن ذلك » نحو المرض » وحينئذ فليس اعتبار الأمور الدينية مقدمة على النفس ولا على 
الملل في كل شيء » انظر : تعليقه على الموافقات )١54 - ١57/5(‏ هامش .١‏ وما ذكره 
دراز عن مفهوم الدين الذي يقدم على النفس هو الذي عناه الأمدي ف الفقرة السابقة عن 
فقرة هذا التعليق . وهو أيضاً ما عناه الشاطبي كما سنبين فيما بعد ؛ وهو الأمر الذي ننج 
عنه التداخل بين المراتب والكليات وشبكة العلاقات بينها » كما سنذكر في آخر هذا 
الك 
مها 


ذلك أنّا رجحنا مصلحة المال على مصلحة الدين » حيث جوزنا ترك الجمعة 
والجماعة » ضرورة حفظ أدنى شيء من المال » ورجّحنا مصالح المسلمين 
المتعلقة ببقاء الذمّيّ بين أظهرهم على مصلحة الدين » حتى عصمنا دمه وماله 
مع وجود الكفر المبيح . 

قلنا : أما النفس فكما هي متعلق حت الآدمي بالنظر إلى 
بعض الأحكام ؛ فهي متعلّق تحن اله مال باقطر ل الحكام لخر وهنا 
يحرم عليه قتل نفسه والتصرف يما يفضي إلى تفويتها , فالتقديم إنما هو 
تعلق المعلن: :ولا مضع تدم تح شوق الآدمى على ايض 
حقاً لله » كيف وإن مقصود الدين متحقق بأصل شرعية القتل » وقد تحقق , 
والقدل بالفعل إنما هو لتحقيق الوعيد به , والمقصود بالقصاص إنما هو 
التشفي والانتقام » ولا يحصل ذلك للوارث بشرع الققل » دون القعل 
بالفعل » على ما يشهد به العرف » فكان الجمع بين الحقين أولى مسن 
تضييع أحدهما»ء كيف وإن تقديم حق الآدمي هاهنا لا يُفضي إلى 
تفويت حق الله فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقاً » لبقاء العقوبة الأخروية . 
درسي رن عايض إن قر حرصي اد م شري لازت + 
فكان ذلك أولى . 

وأما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديماً لمقصود النفس على 
مقصود أصل الدين » بل على فروعه » وفروع الشيء غير أصل الشيء » ثم 
وإن كان » فمشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر ,2 


ند ”5 


وكذلك صلاة المريض قاعداً بالنسبة إلى صلاته قائماً . وهو صحيح , 
فالمقصود لا يختلف . 

وأما أداء الصوم » فلأنه لا يفوت مطلقاً » بل يفوت إلى خَلّفْيٍ » وهو 
القضاء » وبه يندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغريق وترك اللجمعة والجماعة 
الحفظ المال اا ا الذميّ بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال ليس 
امك العلميين ميل كع كفم عن عاضر الكزويعة واتزاعين لدي 
ليسهل انقياده ويتيسّر استرشاده » وذلك من مصلحة الدين”'؟) لا من 
مصزلحة عرو 

5- ابن الحاجب (ت 8545"ه): 

انتهى ابن الحاجب ف هذه المسألة إلى قول الآمدي » بل هو دائر في 
فلكه حتى في الاستدلال » فذكر أولاً أن المقاصد ضربان: ضروري في 
أصله » وهي أعلى المراتب » كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة : 


)01 سيتضح هذا أكثر عند بحئنا للتداخل بين الكليات الخمس عند الشاطبي في آخر المبحث »ع 
وأنه قد يقدم جزئي ف ضروري على جزئي في ضروري آخر أهم منه . وذلك 
لاعتبارات مختلفة . 

(؟) ويمكن أن يستدل على هذا القول », بقول الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) (التوبة : 5) 
وبهذا تكون علاقتنا مع الذمي في الداخل قائمة على الرعاية » وفي الخارج على الدعوة ؛ 
ليس من أجل الحفاظ على نفسه بالمرتبة الأولى » بل من أجل مصلحة الدين كما قال 
الآمدي . 

() الإحكام في أصول الأحكام (85/4" - 585). 

> 


حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال . . . وغير ضروري » وهو ما 
تدعو الحاجة إليه في أصله كالبيع والإجارة . . . وما لا تدعو الحاجة إليه 
لكنةامق فين الفحسمية كتلت الفيد اأهلية للدي 

مانض قي بات الترجيحات على نقيدم الدين على .بقية الخترورينات 
الأربع » وقد رد على نفس الاعتراضات السابقة التي أوردها الآمدي ليخلص 
في النهاية إلى رأي الآمدي في الترتيب بين الكليات » وهو كالتالي: الدين » 
م النفس » ثم النسل » ثم العقل » ثم امال'؟». 

تاج الدين السبكي (ت ١/الاه)0":‏ 

رتصنادن السك الشروريات التدس على تريب القرال لاه 
استبدل (النسب) بالنسل » ثم زاد إليها ضرورة سادسة » فقال : 
[اوالغعرووي ١‏ كوطيط الدوين لاتالننس قلعت ٠.‏ فالفسي فاسان 


والعرض ا 


.١74ص‎ » انظر: منتهى الوصول والأمل ف علمي الأصول والجدل‎ )١( 

(؟) انظر : منتهى الوصول » ص١7١.‏ 

(90) جمع الجوامع بشرح المحلي (555/5). 

(14) شرح المحلى على جمع الجوامع (55/5؟). 
هذا وقد سبق القراقي (ت 585ه) ابن السبكي في حكاية إضافة العرض عمن قبله . انظر : 
شرح تنقيح الفصول » ص .595١‏ 
وقد دافع الشوكاني عن هذه الزيادة على الضروريات الخنمس فقال : « وقد زاد بعض 
المتأخرين سادساً وهو حفظ الأعراض » فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون 
أعراضهم . وما فدي بالضرورة فهو بالضرورة أولى . وقد شرع ف الحناية عليه بالقذف - 


اك 


وقال المحلي شارح جمع الجوامع : ( وهذا ‏ يعني العرض - 


زآدةاالصتف ع كالطوق د وقطتة بنالواز: إشنازة إل أنسة ف زتسة 
32 
المال يدس تسشسادد » للافادة أنه دون ما قبله 


قي الرتبة 0 


الكمال بن الهمام (ت ١851/ه20:‏ 
ذكر ابن الحمام الكليات الخمس وهو بصدد الكلام عن تقسيم العلة 


010 
050 


د الحمد : وهو أحى بالحنظ من غيره: فإن ‏ الإنساة قد يتجاوز عمن ح على نفسنه أو 
ماله » ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه . وهذا يقول قائلهم : 

يهون علينا أن تصاب بجسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول ) 
- وقد اعترض الشيخ ابن عاشور » على من جعلوا حفظ العرض من الضروريات » واعتبره 
من الحاجيات فقط » وعلل رأيه هذا بأن حفظ العرض «١‏ قليل التعرض إليه في الشريعة لأن 
الراك اع عي الالح نامر و الست رار اد 0 
البشر ذات تمدن من أخذ الحيطة له » وإنما تتفاضل الشرائع بكيفية وسائله ». انظر : مقاصد 
ار الي اج ا سي 
الضروريات إلا باعتبار أنه يفضي إلى حفظ النسل. انظر : المرجع السابق » ص85. 
شرح المحلي على جمع الجوامع (15/5؟75). 
هر كعال لدو لمن ع عد الو الجن و عو انين م التتور بان العام لسار ولد 
بن اند ا كان امنا كا محرا كلوب] عونا عدن ١‏ اق رفوناه عتيية ننه 
التحرير في الأصول » فتح القدير في الفقه الحنفي. انظر : الأعلام »)١47/7(‏ الفقح 
المبين (75/5) . 

“0 اك 


مع استبدال النسب بالنسل » وهي : الدين » والنفس » والعقل » 
والتمنب ابولنال . 

بينما رتبها عند كلامه عن الترجيح بين الأقيسة المتعارضة على نحو 
ترتيب الآمدي وابن الحاجب » فقال : ١‏ ويقدّم حفظ الدين ؛ ثم النفس ء ثم 
السب » ثم العقل » ثم المال . وقيل : المال على الدين » ولذا تُترك الجمعة 
وَاللماغة الحفظة 7 , 

ثانياً : العلماء الذين اعتهوا بذكر الكليات » ولم يصرّحوا بترتيب 
بينها : 

: الإمام الغزالي‎ - ١ 

وهو يُعَدّ أول من ذكر هذه الكليات المخمس ؛ وضرب لها أمثلة توضح 
لمراد منها إلا أنه لم يذكر ترتيباً بينها عند التعارض » رغم أن اللاحقين له قد 
صاروا في ترتيبها على ما ذكره - غالبا - كما يتضح ذلك عند ابن السبكي : 
والشاطبي » وسائر من جاء بعد الشاطبي باستثناء الكمال بن الهمام ‏ كما 


)١(‏ التحرير ف أصول الفقه » للكمال بن الهمام » ص177. 

(؟) التحرير في أصول الفقه » ص4 4/8. 
وأظن بترتيب الآمدي الشافعي » وابن الحاجب المالكي » وابن الحمام الحنفي » يما يخالف 
ترتيب الغزالي المذكور » تتبدد دعوى الإجماع الذي ادعاه الدكتور البوطي فضلاً عن أنه لم 
يشبت هذا الإجماع » بل ولم ينقل عن أحد من السابقين أو اللاحقين للبوطي. انظر: ضوابط 
المصلحة في الشريعة الإسلامية » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص8٠5؟‏ » هامش 


ب 


ذ كونام عانقا م وسيضن المعاضري الون اتدموة للقي عل ال 1 

وإيراد الغزالي للكليات جاء فيما ذكره بقوله : ١‏ ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة » وهو أن يحفظ عليهم : دينهم » ونفسهم » وعقلهم , 
ونسلهم » ومالهم ا" 

والذي جعلنا بعد الغزالي عن القسم الأول الذين صرّحوا بالترتيب » أننا 
لم نقف له على ذلك لا تصريحاً ولا تلميحاً » أو حتى بالدفاع عن هذا 
الترتيب » كما فعل الآمدي وابن الحاجب . 

5 - فخر الدين الرازي (ت 05٠5ه):‏ 

ل نسم الراوي اذ كت الكلبياشةالشتحوسن :ترقينا واعيدا خصير 
تارة يذكرها على هذا النحو : النفس ؛ والمال » والنسب » والدين ع 
والعقل”". 

وار رن كووقا بقواته + البشترض حالسو ونوا را خوناقة مز ل ميال 7 
والأشياني 7 


)١(‏ قدّم الدكتور علي جمعة النفس على الدين » ولكن له اصطلاحه الخاص لمعنى الدين المتأخر 
عن النفس ؛ إذ قد حصره في العبادة المحضة أو محض التعبد » بينما قدَّم الدين يمعنى الإسلام 
أو أصل الدين على النفس . ما يجعل الخلاف بينه وبين ترتيب الغزالي أو الشاطبي لفظياً. 
(؟) المستصفى » ص74١.‏ 
(0) المحصول ف أصول الفقه » للرازي (5//ا١؟ .)5١8-‏ 
(5) المرجع السابق .)51١5/5(‏ 
1 1ت 


 *“‏ القراني رت 584ه): 

اميتضيف القران نه انحن الكلداته تعمد رونا عازه كرهن 
بقوله : «١‏ فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء الناس وأمواللهم 
وأبضاعهم وأعراضهم 2 وار الكليات الخمس » وهي : 
حفظ النفوس » والأديان » والأنساب » والعقول ., والأموال . 
وقيل : الأعراض 0 


4 - البيضاوي (ت 5886ه)”": 


ذكر الكليات الخمس في سياق كلامه عن المناسب الحقيقي الدنيوي , 
والعقل بالزجر عن المسكرات » والمال بالضمان » والنسب بالحد عن 
ال 


.)94/4( الفروق‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصول » ص591. 

() هو القاضي أبو المخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي » البيضاوي » من قرية يقال لها: 
اليا عن غهل يران كان عالا بعلوم كنرة من أشي مصفاته عضر الكشاف وهو 
المعروف بتفسسير البيضاوي » ومنهاج الوصول إلى علم الأصول. انظر : طبقات 
الإسنوي (١/8؟‏ - 584). 

(4) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » مع شرح الإبهاج للسبكي (10/9). 

 آ"5©‎ 


ه ‏ الإسنوي (ت ؟/الاه)20". 


وقد التزم بترتيب البيضاوي السابق عند شرحه للمنهاج”''» بينما ذكرها 
في موضع آخر على هذا النحو : ١‏ الضروريات الخمس » وهي حفظ 
الدين » والنفس » والعقل » والمال » والنسب ) . واكتفى في باب 
اللوتديفاف شكارة تزقييع: اماف وارة شاي دو ل ا 


 "‏ الإمام الزركشي (ت 4 ولاه)””': 

وقد ذكرها على مط الرازي ف ترتيبه الأول » ولكنه ذكر النسل بدل 
النسب فقال : ( الضروري » وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد 
ل ل ل ل ل 
خمسة : أحدها : حفظ النفس . . . ثانيها : حفظ المال . . . ثالثها : 


)١(‏ هو جمال الدين عبد الرحيم بن عمر ‏ الإسنوي » فقيه أصولي نحوي . ولد بإسنا من صعيد 
مصر سنة 4 .لاه. من مصنفاته : نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي » 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول . 
انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين » لعبد الله مصطفى المراغي (177/5). 

(؟) نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » لجمال الدين الإسنوي 
85/4 -85). 

3) المرجع السابق (588/14). 

200 هو محمد بن بهادر بن عبد الله » بدر الدين الزركشي ؛ ولد في مصر سنة 40 /اه من أصل 
0 كان فتنها ضرا تك را بر اميا ينا » وهو شافعي المذهمب . له مصنفات 
قيمة » أهمها : البرهان في علوم القرآن » والبحر المحيط في أصول الفقه . انظر : الدرر 
الكامنة »١11//4‏ حسن المحاضرة ١//ا"؛‏ » والأعلام 587/1. 


251 


حفظ التشل + زوانهها + حفظ الذي دمن ححاتيينيا حفط العف 0 

اتيت الشاطبي للكليات الخمس : 

الشاطبي كغيره من العلماء السابقين » إذا سرد الكليات دون قصد 
الترتيب لم يلتزم فيها وجهاً واحداً » بل يسوقها جزافاً دون تدقيق ء إلا أن 
الملاحظ أنه حتى في سوقه لمآ هكذا ؛ لابد أن يذكر الدين أولاً والنفنس 
انياً » ثم يختلف الترتيب في بقية الكليات الخمس . 

فتارة يذكرها بهذا الترتيب : « ومجموع الضروريات خمسة . وهي : 
حفط القرن :6 ,و النقس 4 و النطل :»امال عالقا 0 

وكارة اندو رذاكزها علق النبدر كال + الدزى الس بالك 
والنسل » والمال ا 

وتارة ثالثة يسردها بقوله : ٠‏ الدين » والنفس » والنسل » والعقل » 
والمال 0 

أما الترتيب الصريح بين هذه الكليات فإن سائر أمثلة الشاطبي توهم أنه 
يقدم النسل على العقل في الترتيب إلا أنه ذكر في موضع واحد من كتابه 
الموافقات تقديم العقل باعتباره شه بو لش معناو كتاذ كرا 


)١(‏ انظر : البحر المحيط في أصول الفقه (ه/505). 

(؟) الموافقات )98/١(‏ 2 (5/١١1)ع(8/١1)ء‏ (4//ا؟-8؟). 
(9) الموافقات (15/5 ). 

(1) الاعتصام (89/6) » (5//اه). 


كه 


الضروريات ؛ إذ باختلاله تختل الضروريات كلها » فلا يكون تكليف » 
وتصبح باقي الضروريات من النفس والنسل والمال عرضة للضياع » وبفقده 
اها درضي الافنان: كالنكية بن ال ميات . 

والموضع الذي 00 » هو عند كلامه عن المدنيات 
التي قد يرد فيها كل » ! لا أنه بالتأمل والنظر » نحده يندرج تحت كلي أهم 
منه ورد بالتشريع المكي ل 
بحفظها خمسة : وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال .. وأما العقل فهو 
وإن لم يرد تحرم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة » فقد ورد في المكيات 
بحملاً ؛ إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس » كسائر الأعضاء ومنافعه"" 
من السمع والبصر وغيرهما » وكذلك منافعها . فالعقل محفوظ شرعاً في 
الأسعوال لكب هيد رانم امنا بات !عطي سافة ا متم 
ميحوه كاد مطيي غ لجح در رحا حزوا مط عابي ا 
الوسحةاتين الكينلةات: #الآن شرحرزب الوسر نهد لفان 
القرآن حيث قال : ( إِلَمَايْرِيِد الشَيُطان أن يُوقِعَ ب 
لل ورد كتير الاي" تظغيرر أنوئنا سين الوق علي 
الإثم والعدوان 7 


)١(‏ قال محقق الموافقات : لعله زائد (أي لفظ : ومنافعها). 
(؟) سورة المائدة » الآية .8١‏ 
(9) الموافقات (45/9 -/10). 


5 


وقد حدّد الشاطبي مفاهيم هذه الكليات حتى لا تختلط الأصول فيها 
بالفروع » فقال مثلاً عن مقصوده بالدين : ؛ الأمور الضرورية ليست على 
وزان واحد ء. كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس ف التأكيد كالنفس » 
وله النفي كالعقل © إل :شائر أصنداقت: القدر و راف 

فكان مراده بالدين المقدم في ترتيب الكليات هو أصل الدين من العقائد 
والإبعان وأصول الإسلام . 

ويتضح من صنيع الشاطبي أن حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسية 
لآحاد الأمة » وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى . 

فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه 
ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدين » ومن ثم وجب قتل المرتدين » يقول 
الشاطبي : « فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى » وإن 
أدى إلى إماتتها كما جاء في قتل المرتد )'". 

وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة , أي دفع كل ما شأنه أن ينقض 
اقول الزن القكلفية :وين عقت بو للف انه المطسة ولت ب عد اه 
الإسلامية بإبقاء ونجائل لحي التو شن ارام حاضرها ومستقبلها » فلو 
« وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة » وإذا دعاهم الإمام 


.)؟١9/9( الموافقات‎ )١( 
(؟) المصدرالسابق (59/5). ولذلك قال العز بن عبد السلام : « قتل المرتد مفسدة في حقه لكنه‎ 
,)93/5( جاز دفعاً لمفسدة الكفر 6. انظر : قواعد الأحكام ف مصال الأنام‎ 


.ها 5 


وجبت الإجابة » وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الملكة » زيادة إلى إنفاق 
انا الى دلق را طتجانه الديو وسمم يد اا ل 

والمقصود بحفظ النفس عند الشاطبي هو حفظ الأرواح من التلف أفرادا 
وعموماً » لأن العام مركب من أفراد الإنسان » وفي كل نفس خصائصها 
التي بها بعض قوام العام . ومن معاني حفظ النفس حفظها عن التلف قبل 
وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية » وقد منع عمر بن الخطاب الجيش من 
ا 

وثما يحب التنبيه إليه في هذا المقام هو أن المراد بالنفس عند الشاطبي إنما 
هي النفس امحترمة في نظر الشريعة » وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم » فيقول : 
( إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء ؛ بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها 
وناك لال علنينا أن لانيو إحياك نكال ب كان شاوه الى 


093 اللعتضصد]ة 015810 وانظبر اهنا «تقتحاسة الفرزيتة الاسياقيية + البتاهر. 
ابن عاشور » ص١8.‏ 

(؟) أخرج البخاري حديث الطاعون في صحيحه ء انظر: فتح الباري )179/1١(‏ » وكذا 
مسلم ف صحيحه )١74:/4(‏ كلاهصا عن ابن عباس » وفيه أن عمر رد على 
أبي عبيدة بن الحراح عندما اعترض عليه بقوله : أفراراً من قَدَر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة » نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . ووافق اجتهاد عمر قول الدب عَلنه 
وذلك فيما قاله عنه عبد الرحمن بن عوف في نفس الحديث : ١‏ إذا سمعتم به بأرض فلا 
تُقَدَموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » قال ابن عباس : فحمد الله 
عمرٌ ؛ ثم انصرف . 

(9) الموافقات (59/5). 


عر 37 


بل ويربط الشاطبي بين ترتيب الكليات وبين درجات الابتداع 255 
أن البدع التي تنشأ عن الخلل ف الدين أشد من تلك التي تنشأ عن الخلل في 
النفس . . . وهكذا » ويعلل ذلك بأن « الضروريات إذا تُوْمْلَتَ وجدت 
على مراتب في التأكيد وعدمه » فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين » أو 
ليس تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين ؟ فيبيح الكفرٌ الدمً , 
والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر .ممجاهدة 
الكفان ب واكاز قن كن ال 


ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس - ألا ترى أن قتل النفس مبيح 
للقصاص ؟ فالنفس بخلاف العقل والمال » وكذلك سائر ما بقى7). 


إذا اتقوديب لاطي الكلنصات هبو الى تلفي نالفل 
فالنسن: > فالمال” 7 


)١(‏ وبهذا يتبين أن الدين مقدم على النفس », لأنه يمكن التفريط فيها دونه » ومثال ذلك في 
الجهاد : مصداقاً لقول الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجسة يقاتلون في سبيل الله فيقدُلون ويُقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنخيل 
والقران »© (التوبة : .)١١1١‏ 

(؟) انظر : الاعتصام (78/5). 

هع وقد استدل البعض على ترتيب الشاطبي للكليات هما يأتي : 

أ ما سبق في التعليق قبل السابق » وبه يُعلم تقديم الدين على النفس . 

ب ما أجمع عليه المسلمون من جواز شرب المسكر أو ما يضر بالعقل إذا تعين ذلك 

للخلاص من هلاك غالب الوقوع » فقد دل على أن مصلحة حفظ العقل متأخرة عن حفظ 

النفس » ولذا شرعت التضحية بها من أجل حفظ النفس . - 
ا 5 


ترتيب آخر للكليات بحسب وقوعها في المراتب الثلاث : 

يحب أن نراعى أن هذا الترتيب إنما هو إذا وقعت هذه الكليات الخنمس 
ف مرتبة الضروري ,اهيته ومعناه الذي أسلفنا القول فيه : 

وأما إذا ما اختلفت هذه الكليات في المراتب المختلفة فإن الترتيب يكون 


مقايرا للاسيع نودلك اساي الانة:: 


ج-ماتم الإجماع عليه من أنه يشترط لحلد الزاني أن لا يتسبب عنه إتلاف له أو لبعض 
حواسه أو قواه العقلية . فدل على أن مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة العقل . 
د وما ورد من صريح النهي عن اتخاذ الزنا وسيلة للكسب » من ذلك قوله تعالى : 
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصئاً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) 
(النور : 7) فقّد دل على إن مصلحة المال وكسبه متأخرة عن مصلحة حفظ اللسل . 
انظر : ضوابط المصلحة , للدكتور البوطي » ص55؟ ‏ /!81؟. 
وبهذا يتبيّن أن العبرة في الترتيب إنما هو للأدلة والمصال المترتبة عليه أو المفاسد الناتجة 
عن عدم مراعاته . وهذا الترتيب ترتيب أهمية » وهو المعتبر » ولا عبرة بالترتيب 
المنطقي الذي قد يقدم النفس والعقل على الدين ؛ لأنه ليس كل ما كان متقدما 
منطقياً ووجوديًاً كان متقدماً من حيث الأهمية والاعتبار. وقد أدرك الشاطبي هذا 
الترتيب المنطقي الذي يقدم فيه النفس والعقل على الدين حيث قال : ١‏ فلو عدم الدين عدم 
ترتب الحزاء المرْتجى ‏ ولو عدم المكلّف لعدم من يتدين » ولو عدم العقل لارتفع التدين , 
ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء » ولو عدم المال لم يبق عيش ). انظر : الموافقات 
(17/5)» ومع ذلك فقد رتبها بالترتيب الذي ذكرناه عنه ؛ لأن الاعتبار ليس 
بالترتيب الذهني أو الوجودي » وإنما الترتيب يأتي بعد وجود هذه الكليات الخمس وعند 
التعارض بينها . 

3ك 


, أن هذا الترتيب مرتبط يحلب أعظم المصالح ودرء أشد المفاسد‎ - ١ 
فإذا تفاوتت المصالح والمفاسد على غير هذا الترتيب دار الترتيب معها‎ 
ليحقق المصلحة العليا ويدراً المفسدة الأشد »ء ويتبين هذا الأمر في‎ 
مواطن الرخص والاستثناءات التي نص عليها الشارع ؛ ومن هذه المواطن‎ 
, محال الاضطرار أو حالة الضرورة التي تعتري المسلم في بعض أحواله‎ 
وذلك لأن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع » أعني أن إقامة الضرورة‎ 
معتبرة » وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة‎ 
احتلبة » كما اغتّفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخننزير وأشباه ذلك في‎ 
جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة » وكذلك النطق بكلمة الكفر أو‎ 
الكاي سف لفون أذ الملل حالة الأكراه .. فلابد فيه من اعتبار العارض‎ 
للمصلحة الضرورية"''".‎ 

؟ ‏ أن الكلية الواحدة ليست كتلة واحدة لا تتفكك . بل هي مكونة 
من أجزاء أو جزئيات تتفاوت في أهميتها » نظراً للمصلحة المترتبة على وجود 
كل جزء أو المفسدة الناتحة عن فقده » ولذلك لا يستوي البصر أو السمع مع 
أصبع أو شعر مثلاً » ولذا يقول الشاطبي : ( إذا نظرت في مرتبة النشس 


)١(‏ انظر : الموافقات .)١86/1١(‏ ويؤكد ذلك ماقاله العز بن عبد السلام في قواعده 
ف بعض صور اجتماع المصالح والمفاسد : ٠‏ أن يُكره على الشرك الذي هو أقبح 
الكذب » أو على نوع من أنواع الكفر ‏ فيجوز له أن يتلفظ به حفظاً لنفسه ؛ لأن 
مفسدة لفظ الشرك من غير اعتقاد دون مفسدة فوات الأرواح » . انظر : قواعد 
الأحكام (95/5). 

"1 


تباينت المراتب » فليس قطع العضو كالذبح » ولا الخدش كقطع 
الح 1 

ومن نَم تتفاوت المعاصي أو البدع المترتبة على الخلل الواقع ف أية 
كلية من هذه الكليات » وتتدرج بين الكبائر والصغائر باعتبار ما يترتب على 
ذلك من مفاسد » فإن الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ع 
ولكنها على مراتب » أدناها لا يسمى كبيرة . فالقتل كبيرة » وقطع 
الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها » وقطع عضو واحد كبيرة دونها , 
وهلم جرا » إلى أن تنتهي إلى اللطمة » ثم إلى أقل خدش يُتصور » فلا يصح 
أن يُقال في مثله كبيرة . كما قال العلماء في السرقة : إنها كبيرة لأنها إخلال 
سنووزة لكأل عفان كانت الفيرقة :فق لقينة أو تليق ابل مقو عدر نفد 
الضيغار 0 ْ 

فإذا أخذنا هذه الكليات بهذا الاعتبار وجدنا أنها تتداخل ال سي 
المراتب الثلاث : الضرورية والحاجية والتحسينية » ولذلك يمكن أن بنحد كلي 
الدين د نمقا - قاحط علبي من تعلذل ته لزانتي القذلاف كوسنائل للرعاية 
واكالتطلتي إل نما فاون اسمن فسن القت ولذلك قال الشاطبي منوهاً 
إلى هذا الاعتبار : ( فلو اعتيرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات 


.)3/5( الاعتصام‎ )١( 
(؟) انظر : الاعتصام (5/5). ومن تطبيقات هذا الضابط أن قطع يد السارق إفساد لها لكنه‎ 
. زاجر حافظ لجميع الأموال » فقدمت مصلحة حفظ الأموال على مفسدة قطع يد السارق‎ 

انظر : قواعد الأحكام (15/5). 
1< 


أو بالضروريات 2 » فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها كان ذلك 
محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات » فإن تلك المراتب الثالاث 
يخدم بعضها بعضاً » ويخصص بعضها بعضاً . 

فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالا . 

وأيضاً فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه » 
وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الحزئيات )(0. 

لذلك وجب الحفاظ على الكليات الخمس في مراتبها الثلاث » التي قد 
تتداخل في بعض الأحيان » ويرجع مناط الترجيح بينها آنذاك إلى نظر المحتهد 
الكل اعفان النظر اق المسائك لبطعها كانه نين لخدا اتنا اوه 
شبكة العلاقات بين الكليات الخمس بهذا الاعتبار . 

الشاطبي أول من فصل في التداخل بين الكليات الخمس : 

يعد الشاطبي أول من صرَّح بالتفصيل في شبكة العلاقات هذه””'؛ فقد 
تعرض لذلك عند كلامه عن مراعاة السنة ‏ كالقرآن ‏ للمراتب الفلاث »2 
حيث ببّن أن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير » ورفع الحرج ء 
والرفق : 

فبالنسبة إلى الدين : يظهر في مواضع شرعية الرخص في 
الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. وفي الصلاة 
)١(‏ الموافقات (9/؟5١).‏ 


(؟) ذكرها قبله الآمدي » ولكن بغير تفصيل . انظر: الإحكام في أصول الأحكام (587/4). 
هللاا 


بالقصر » ورفع القضاء في الإغماء , والجمع » والصلاة قاعداً وعلى جنب . 
وف الصوم بالفطر في السفر والمرض . وكذلك سائر العبادات . 

فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك , 
وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية . وللمجتهد إجحراء القاعدة 
والترخص بحسبها » والسنة أول قائم بذلك . 

وبالنسبة إلى النفس : أيضاً يظهر ف مواضع منها مواضع الرخص كاليتة 
للمضطر » وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها » وإباحة الصيد » وإن لم يتأت 
فيه من إراقة الدم ا حرم ما يتأتى بالزكاة الأصلية . 


وفي التناسل : من العقد على البضع من غير تسمية صداق » وإجازة 
بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في الببوع » وجعل الطلاق 
ثلاثاً دون ما هو أكثر » وإباحة الطلاق من أصله » والخلع » وأشباه ذلك . 

وبالدسبة إلى المال : أيضاً في الترخيص في الغرر اليسير » والجهالة التي 
لا انفكاك عنها في الغالب”''» ورخصة المَّلم والعرايا والقرض والشفعة 
والقراض والمساقاة ونحوها . ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ماهو 
فوق الحاجة منها » والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير 


إسراف ولا إقتار . 


)١(‏ كما في أصول اللندران المغيبة في الأرض + وكما في بيع البطيخ والفجل واللجزر مماغْيّب 
بعضه في الأرض » وإخراجه كله قبل بيعه يفسده ٠»‏ فاغتّفر لذلك. انظر : تعليق دراز على 
الموافقات (50/14) هامش 5 . 
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وبالنسبة إلى العقل : في رفع الحرج عن المكره » وعن المضطر على قول 


وما أشبه ذلك . 


كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج ؛ لأن أكثره اجتهادي » وييّنت 
السئّة منه ما يُحتذى حذوه » فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب » وما 
فسّر من ذلك في الكتاب » فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه”" . 

ع ان الك 5-6 . 5 2 

وأما بالنسبة للتحسينيات ٠‏ وإجراء الكليات الخمس فيها . فقد بين 
الشاطبي أنها جارية أيضا كجريان الحاجيات » فإنها راجعة إلى العمل بمكارم 
الأخلاق وما يحسن في محاري العادات » كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات » 
على رأي من رأى أنها من هذا القسم » وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن 

7 . 

الحيئات والطيب » وما أشبه ذلك » وانتخاب الأطيب والأعلى في الزذكوات 


والإنفاقات . وآداب الرفق في الصياه”” . 


وبالنسبة إلى النفوس: + كالرفق والاحسنان 6 .واداب الأكل والشترب ٠‏ 
وو ذلك 


.)5١-59/4( انظر: الموافقات‎ )١( 

)25 يحب الأخذ ف الاعتبار أن من التحسيني ما يكون واجباً » كستر العورة والطهارة » وبعضه 
قن يكو دوي كانحد الرفة عند التهنايه إل المشاسك.. 

() من آداب الرفق في الصيام ما أخرجه البخاري في صحيحه )١١8/14(‏ ومسلم 
ف صحيحه )8١/5(‏ كلاهما عن أبي هريرة عن النبي يَيْتّهُ قال : ١‏ وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم . . . ». 


> 


وبالنسبة إلى النسل » كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ء, 
وعدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق في المعاشرة » وما أشبه ذلك . 

وبالنسبة إلى المال » كأخذه من غير إشراف نفس" ''» والتورع في كسبه 
واستعماله » والبذل منه على امحتاج . 

وبالنسبة إلى العقل ؛ كمباعدة الخمر ويجانبتها » وإن لم يقصد 
البكعوافا ماد طن أنه وهيل لاسر 07 باد ابعه لقانب 
بإطلاق . 

فجميع هذا له أصل في القرآن » بيّنه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو 
على الوجهين معا . وجاءت السنة قاضية على ذلك كله يما هو أوضح في 
الفهم وأشفى في الشرح » وإنما المقصود هنا التنبيه. والعاقل يتهدى منه لمالم 
كوه اي 3 

ضابط أغلبي لترتيب الكليات الخمس في مراتب حفظها الثلاث : 
باعتبار ما سبق من كلام الشاطبي » وبإعمال قاعدة الحاجيات في 
الضروريات » مع مراعاة أن الكلية الواحدة تشتمل على أجزاء أو جزئيات » 


)١(‏ لما روى البخاري في صحيحه(17/5؟) وكذا مسلم في صحيحه )1/١17/56(‏ كلاهصا عن 
حكيم ابن حزام أن النبي #َيْتْهُ قال : « إن هذا المال خضر حلو . فمن أخذه بطيب نفس 
بُورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع , 
واليد العليا خير من اليد السفلى »). 

(؟) سورة المائدة » الآأية .9٠١‏ 

(9) انظر: الموافقات (1/4"” 2 ؟"3). 

 االم‎ 


ب 00 
عليها في الشرع ‏ يمكن أن نخلص إلى إطار ينظم هذه العلاقات » ويكون 
يمنزلة ضابط أغلبي يعين المحتهد على إيجاد الأحكام بالفتشاذنة حاف عمك 
التعارض بين الأحكام الظاهرة . وهذا الإطار يمكننا أن نتصوره على هيئة 
رسم يحدد علاقات الكليات الخمس مع بعضها من خلال وسائل حفظها 
بالمراتب الثلاث . والشكل المقترح هو : 


الحاجي 


الضروري التحسيني 


ا ا 1 2 


والعمل بهذا الشكل كمعيار يكون بمراعاة أن : 
١‏ - كل ما هو ضروري يقدم على ما هو حاجي أو تحسيني » وينطبق 
ذلك على ضروري الكليات الخمس . 
74؟ - 


؟ - كل ما هو حاجي يقدم على ما هو تحسيني » وينطبق ذلك على 
حاجي الكليات الخمس كلها » وكذا التحسينيات . 

" - عند تعارض ضروري الكليات الخمس مع بعضها تقدم حسب 
الترتيب المذكور (الدين » فالنفس » فالعقل » فالنسل » فالمال) 7'. 

دعي ساراط الخواء كديزي أذ عابس أو اشير كلو انيه و 
واقادى اقبي ا الم ينه ار الفبيناءة ال درم لبه رس ينان 
المصلحة » ويرتكبُ أخف الضررين » وتُحَصّل أعظم المصلحتين . 

ه - غلبة الظن بوقوع المصلحة أو المفسدة دون توَهُمٍ ذلك . 

ولذلك يَحْرُم الخوض في الجهاد الذي يغلب على ظن المسلم أنه سيّقتل 
من غير أي نكاية قي العدو , إلا أن يطأ الكفار أرض الإسلام فيدافع عنها بم 
هو متاح » ولذا يقول العز : ١‏ التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة » لكنه 
واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار » لأن التغرير بالنفوس إنما 
جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين » فإذا لم تحصل 


)١(‏ وقد بين الغزالي الضروري في هذه الأمور فقال : « هذه الأصول الخمس حفظها واقع في 
رتبة الضروريات » فهي أقوى المراتب في المصالح » ومثاله : قضاء الشرع بقتل الكافر 
المضل » وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته » فإن هذا يفوت على الخلق دينهم » وقضاؤه 
بإيجحاب القصاص إذ به حفظ النفوس» وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي 
ملاك التكليف» وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب » وإيجاب زججر الغصاب 
والسُرّاق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق » وهم مضطرون إليها ». انظر : 
المستصفى . ص4 .١/‏ 

- 


النكاية وجب الانهزام لما ثْ الثنبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور 
الكفار وإرغام أهل الإسلام » وقد صار الثبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في 
0 ارد 

١‏ - مكمّل كل مرتبة يلحق بها في الأهمية ولكنه لا يُقدَّم عليها . لأن 
القاعدة ألا يعود المكمّل على الأصل بالإبطال . وقد مَثْل الشاطبي لذلك بأن 
« إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها » فإذا أدى طلبه إلى أن لا تُصَلّى 
كالمريض غير القادر -. سقط المكمً +20 

١‏ - اعتبار الاطراد والدوام في وقوع المصلحة أو المفسدة"”". 

استشناءات لهذا الضابط : 


قد توحد بعض الاستثناءات من هذا الترتيب إلا أن لما وجها قد يردها 
إل التوقييا ات فمدهنا * 


١‏ - رجحم الزاني الحصن » حيث قدّم ضروري النسل على ضروري 
النقين بختنا ينا لقب الف اتوي الى ا 


.)15/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)١5/5( الموافقات‎ )5( 
ويظهر أثر هذا الشرط فيما افترضه العز بن عبد السلام في قوله : و شرب الخمر مفسدة‎ )( 
محرمة » لكنه جائز بالإكراه » لأن حفظ النفوس والأطراف أولى من حفظ العقول قٍ زمن‎ 
.) قليل » ولأن فوات النفوس والأطراف دائم » وزوال العقول يرتفع عن قريب بالصحو‎ 
.)88/1١( انظر : قواعد الأحكام‎ 
1 أ‎ 


ويمكن أن نرد هذه الحالة إلى الترتيب المذكور إذا ما نظرنا إلى ظروف 
هذه الحالة ومآلاتها ؛ إذ قد بيّنا قبل ذلك أن النفوس التي روعيت في 
الشريعة إنما هي المحترمة دون الدنيئة » فضلاً عن أن وقوع الزنا من المحصن 
فيه خلل بالنظام العام الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب » إضافة 
إلى الأمراض التي تنتج عن هذا اللقاء غير المشروع » ثما يؤثر في آخر الأمر 
على النفس الكلية للأمة . 

زناذة على :ذلك + الابوضة ادق :الونا تل تكتون: إلا باريفة سهوة 
شاهدوا وقوع الفاحشة برأي العين » وذلك لا يأتي في الغالب إلا إذا 
ارتكن الزاني زيادة على الفاحشة نفسها جريعة الاستهانة بسمعة امجتمع 
وصيانته » وجلجل بفاحشته بين أسماع الناس وأبصارهي'"' . 

ولعل من هذا القبيل قتل النفس بالنفس ؛ إذ تعارض فيه ضروري نفس 
مع آخر مثله » ولكن أهدر ضروري نفس غير امحترم » نظراً لما يترتب على 
فعله من خلل بالنظام العام . 

؟ - إذا تعارض حاجي متعلق بالدين مع ضروري متعلق بالنفس - 
انعي:بقض العلماء تقلام حايس الدين هنا على «ضروري اقش + خافحة 
إذا كان يترتب على هذا الحاجي مصلحة عامة فيها إعزاز الدين وإذلال 
أعدائه . ظ 


ولذلك يقول العز بن عبد السلام : ( التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة 


200 ضوابط المصلحة ؛ للبوطي » ص5 ه ؟ » هامش .١‏ 
5 


لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب المكره مطمئناً بالإبهان » لأن 
حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها 
الجنان . ولو صبر عليها لكان أفضل لما فيه من إعزاز الدين وإجلال رب 
العالمين » والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز » وأبعد من أوجب التلفظ 
0 

وقد ذكر ف موضع آخر أن« التقرير على المعاصي كلها مفسدة 
لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ‏ 
ومن قدر على إنكارها مع المنوف على نفسه كان إنكاره مندوباً إليه 
وففونا سلنةه زأن كابر بارس :15 عون لدو امور جاو هن 
يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق 
عدن الأعكن ايضيديا سني إلا بالقنال :افده شال عليه المنداام + 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر جعلها أفضل 
االجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي 


.)84/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
وأبو يعلى في مسنده (017/6؟) والحاكم في المستدرك‎ )١9/5( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 
كلهم عن أبي سعيد الخدري. وقال الذهبي في تلخيصه للمستدرك : فيه ابن‎ )051/4( 

جدعان وهو صالح الحديث . 
ورواه النسائي في ابحتبى )١171/7(‏ وفي الكبرى (175/4) عن طارق ابن شهاب. قال 
المنذري ف الترغيب والترهيب )١5/8/9(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
١١/82‏ ) : إسناده صحيح . 

11م 


قرْنه2'1 في القتال ؛ فإنه يحوز أن يقهره ويقتله » فلا يكون بذله نفسه مع 
بتحويز سلامتها كبذل المنكر مع يأسه من السلامة 0 

فكأن حاجي الدين هنا قد أخذ مسحة من ضروريّه ببجامع إعزاز الدين 
ق كل عونم تقذ عن اللفاط لك جهيزة الدرن اللاي موقل لظ سياف 
الكليات . 

خلاصة هذا المبحث : 

ولعسل ما يناه من شبكة العلاقات بين الكليات الخئس 
ونراتتب تحفظلها' يق لايل وي و كنف أن تتببديع اللتجساء النابقين 
للكليات الشرعية وترتيسهم لما . هو عمل يصلح لكل زمان ومكان ) 
بحيث لا نحتاج معه إلى احتهاد آخر في هذه الكليات وكيفية ترتيبها أو الزيادة 
عليها » وإنما يقع على كاهل المحتهد ‏ بعدهم ‏ تحقيق مناط المسائل المراد بيان 
حكم الشرع فيها حتى يتسنى له وضعها في المكان اللائق بها من هذه 
الشبكة وتلك العلاقات » فينتج له الحكم الصحيح الموافق لمقاصد 
الشريعة و كلياتها . 

وإذا وقع خلاف بعد هذا الضابط فإننا نتتحاشى أن ننسب الخلل إليه : 
إنما هو في الطريق إلى استعماله » كأن يقع الخلاف في مصلحة ما : هل هي 


61 القوة:: شمر لكشو والنظور فق القبداسة وكسرب انظجر > التهاسة قغرن 
الحديث (5/4ه) . 
(؟) قواعد الأحكام  9114/١(‏ 55). 
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من قبيل الحاجي أو التحسيني ؟ أو هل هي من الحاجي نفسه أو من 
مكمّلاته ؟ . 

وهذا متروك فيه الأمر لأنظار امحتهدين والباحثين » فمن اجتهد فأصاب 
فله أحران » ومن اجتهد فأخطأ فله أجر . 

ونختم هذا الباب بمبحث ثُلِمْ فيه أطرافه ونضعها في نقاط محدّدة 0 
إبداع الشاطبي وفهمه الشاقب وحُسئن مهارته في الغوص ف بحار مقاصد 
الشريعة ليستخرج لنا درأ على صورة قواعد كلية » وهي ما نسوقها في 
الملبحث التالي إن شاء الله تعالى . 


همأ - 


المبحث الثالث 
قواعد المقاصد عند الشاطبي 
قواعد المقاصد : 
بعد جولتنا مع الشاطبي في دراسته الحافلة عن مقاصد الشريعة يحسن بنا 


أن نلخص القواعد التي اعتمد عليها في هذا الباب » والتي تشمل جميع 
أبواب الفقه » وتساعد المجتهد بعد تحقيقه لمناط أية مسألة أن يجد لها الحكم 
الشرعي الذي يتفق مع مقصود الشارع وأصول الشريعة . 

وقواعد الشاطبي هنا تتميز عن قواعد القرائي التي ذكرها في كتابه 
( الفروق © وعن غيرها من القواعد الفقهية بأمور : 

أوها : قواعد القرافي فقهية » وقواعد الشاطبي أصولية » بل هي أعلى 
درجات الأصول . 

الثاني : قواعد القراق ليست جميعها قطعية » بل يعتري الظن كثيرا 
منها » وهو مع كونه ظناً غالباً إلا أنه لا يصل لدرجة القطع ؛ الذي تتسم به 
قواعد المقاصد عند الشاطبي . 

الغثالث : قواعد القراقي أكثرية » ممعنى أن كل قاعدة منها تدخل قْ عدد 
من أبواب الفقه دون البعض » بينما قواعد الشاطبي تدخل في كل باب من 
أبواب الفقه » إذ هي المقصود الأول من وضع التكاليف . 


1/1 ب 


هذا وقد وضع الشاطبي كثيراً من تلك القواعد التي نسوقها في صورة 
تراجم”'' ليسهل حفظها ويتسنى للمطالع سرعة الرجوع إليها. على أنني 
لا أقتصر على ما في التراجم وحدها » وإِنما أستخلص القواعد أيضًا من ثنايا 
كتابيه (الموافقات) و(الاعتصام) » إذ قد يذكر في شرحه لتلك القواعد 
قواعد أخرى لا تقل أهمية عن تلك المترجم لها . 

وقد التزمت إلى حد كبير بصياغة الشاطبي هذه القواعد ؛ اللهي إلا 
القليل منها التي تصرفت في صياغتها هما لا يخرج عن معناها الذي يريده 
مؤلفنا . 

ولا يفوتني أن أنبه إلى أن تلك القواعد هي التي بني عليها أبواب هذا 
الكتاب بفصوله ومباحثه المختلفة » النظري منها والتطبيقي . 

وهذه القواعد هي : 

قواعد المقاصد : 

أولاً : كيفية معرفة هذه المقاصد : 

١‏ - أصول الفقه قطعية لا ظنية »؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى 
كليات الشريعة » وما كان منها ظنياً فإئما يذكر على سبيل التبع » وليس 
بالقصد الأول”'. 


)000 صرّح الشاطبي نفسه بذلك في مقدمة الموافقات (١51/1؟).‏ 
(5) الموافقات .)59/١(‏ 
مما - 


؟ - تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة”''. 

* - طريق إثبات هذه المقاصد » إما الأخبار المتواترة ثُبونًا ودلالة ع 
وإما المتواترة في المعنى » أو المستفادة من الاستقراء في موارد الشريعة”"'. 

: - الطريق الأعظم الذي ثبتت به الكليات الشرعية هو الاستقراء 
المعنوي الشبيه بالتواتر المعنوي الذي يستفاد من كثرة الوقائع المنقولة فيها'”" . 

ه ‏ الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة » لا يختص بالمخطاب بحكم من 
3 0 

عضي الكلبانة الشركة غوراض ذلدتش:: 

وثانيها : الثبوت . 

وقالعه .كردي تعد كيه غ ل سكو هلها ٠‏ 

١‏ الأصلي الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون جاريا بمجرى العموم في 
الأفراد » لأنه استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعيّن على جميع المكلفين » 
)١(‏ الموافقات .)60/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)514/١(‏ 
5 المصدر السابق 083/19. 
(149) المصدر السابق (414/5؟). 


(ه) المصدر السابق 59/١(‏ »2 8/ا)» (514/5). 
2 


<َ 2 

فهو كلي ف تعلقه » فيكون عامّاً في الأمر به والنهي للجميء". 

8 - الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل » والنهي 
يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه'"'". 

4 - بحرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على مقصد الشارع7". 

٠‏ - علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها » فحيثما وجدت 
40) 

١‏ إذا سكت الشارع عن أمر » مع وجود مقتضيه » دل سكوته على 
قصده إلى الوقوف عندما حد وشر ع2 . 

5 - الامتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى تناوطا والتمتع بها » مع وحوب 
الشكر عابي . 

+5 كل أصل مام لتضرفات الشسار عع بو كان "مناه ماخوذا من 
مجموعة أدلة » حتى بلغ درجة القطع » يبنى عليه ويرجع إليه » ولو لم يشهد 


000 ١ 
له نص معين”''.‎ 


.)41/١( الموافقات‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 95/9١‏ 2) ؛ (9/؟؟١).‏ 

(59) المصدر السابق (؟595/5). 

.)١55/5( » )99 15/5١ المصدر السابق‎ ):9( 

.)4١١/5( » )951/1١( المصدر السابق‎ )5( 

.)١55 2 11١1//١( المصدر السابق‎ )5( 

0 المصدر السابق (١/9؟)‏ » والاعتصام .)١53/5(‏ 
.9؟- 


١5‏ - مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه » وذمه دليل على 
القصد إلى عدم إيقاعه”" . 

١‏ - كل ما كان مكمّلاً ومقوياً لقصود شرعي » فهو مقصود تبعا؟". 

5- وضع الأسباب يستلزم قصد الشارع إلى المسببات””" . 

ثانياً : مقاصد الشارع : 

0ادوضم الشرزائع إننا نهو الال 'العيافة ف العاتعل زو الاتخل وا 

- الشرع جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على 
أتم الوجوه وأكملها”'. 

8- وضعت الشريعة لمصالح العباد » فالتكليف كله إما لدرء مفسدة » 
واااتطلات فوا ب را ا 


٠‏ المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها 
إلا خالقها وواضعها ؛ وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه » والذي 
يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له" . 


.)51/4( » الموافقات (؟/؟51)‎ )١( 
.)991//5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١9514/١( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق (؟/5).‎ )4( 
.)50/١( المصدر السابق‎ )5( 
.)8/5( » )1393/1١( المصدر السابق‎ )5( 
.)؟149/١( المصدر السابق‎ )9( 
59١ 


١‏ - المصلحة هي ما فهم رعايتها بحق الخلق من جلب المصالح ودرء 
المقانتد عل وعنة ال يقل العف يدر كدعا شال . 

5 - كليات الشريعة هي: الضروريات » والحاجيات »ع 
والتحسينيات7' , 

*؟ ‏ إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق » والمصالح 
المعتبرة هي الكليات”". 

4؟ - باستقراء أدلة الشريعة ثبت قطعًا أن الشارع قاصد إلى حفظ 
المصالح : الضرورية » والحاجية » والتحسينية””. 

ه؟ ‏ الضروريات : هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا » 
بحيث إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة » وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران 
المبين . وهي محصورة في المحافظة على الكليات الخمس ( الدين » والنفس » 
والعقل ؛ والنسل » والمال 6"”“. 

5 - الحاجيات : هي المفتقر إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج » دون 


.)١١7/9( الاعتصام‎ )١( 
.)8/5( » )70/1( (؟) الموافقات‎ 
.)١58 2 1١59/١( المصدر السابق‎ )5( 
.)594/5( المصدر السابق‎ )4( 
.)58/5( » )8/5( (ه) المصدر السابق‎ 
5د‎ 


أن يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام والضرر الفاد-”"' . 

07ب التحسينيات : هن الأحذ عا ليتق من ماس العناداك :و تحني 
الأحوال المدنسات » التي تأنفها العقول الراجحات » ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأسخلاق”''. 

- اتفقت الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات 
558 2 

4 المماصد الضرورية ف الشريعة أصل للحاجية والتحسينية ع 
والحاجية أصل للتحسينية ؛ ومن نُمَّ وجب المحافظة على جميعها”' . 

- مجموع الحاجيات ومجموع التحسينيات » يصح اعتبار كل منهما 
كفرة من أفراة الفررو رك 

"١‏ المقاصد القلاث ومكمّلاتها تأصلت في القرآن وفصّلت في 
لين 


6 - كل مرتبة من المراتب الثلاث ينضم إليها ماهو كالتتمة 


.)19/4( » )١١/9( الموافقات‎ )١( 
“الضدر السابق 4119م‎ 59 
اللصدر السايق اللا )هجلم نعم‎ 8 
.)١١0//9( المصدر السابق (15/9) ع‎ )4( 
.)517/5( المصدر السابق‎ )5( 
.)١0//5( المصدر السابق‎ )7( 
2557 


والتكملة » مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية”"' . 

"٠‏ المكمّل مع مكمّله كالصفة مع الموصوف » ومن نّم فلا أثر لمفسدة 
كا لمكم في مقابلة وجود مصلحة ١‏ ا 

” - كل مكمّل عاد على أصله بالنقض فباطل”". 

ه” ‏ أعظم المصالح هي في جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة ف 
كل ملة » وأعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. 

5 - مقاصد الشرع الثلاث مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها”'. 

3 - ليس فوق مقاصد الشرع الثلاث كل تنتهي إليه » بل هي أصول 
ال 

- مقاصد الشريعة مبرأة عن مقاصد لمر ب 

9 - قصد الشارع من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية 
قواة تجن لكرن عيذ لل إخهار ١‏ .كما اهو عيبن له اضط رار 


.)١5/7( الموافقات‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)١184/١١(‏ 

(5) المصدر السابق .)١7/75( » )١185/1(‏ 
(5) المصدر السابق (؟599/5). 

(ه5) المصدر السابق (5/75). 

(5) المصدر السابق (/7). 

.)١9/79( الاعتصام‎ 00 

() الموافقات )١78/7(‏ » الاعتصام (710//7). 


5 


٠‏ - قصد الشارع من وضع الشريعة هو إخراج النفوس عن أهوائها 


١‏ -المقاصد الشرعية الشلاث تستند إلى دليل قطعي وهو الاستقراء 
المعنوي » ومن نم فلا سبيل للاعتراض عليها بأحد الموانع العشرة 
المخلّة بالقطء”؟' . 

5 - إِذا كانت الشريعة وضعت لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب 
أمر الشارع » وعلى الحد الذي حده ء لا على مقتضى أهوائهم 
وشيوانين ". 

9 - الأخذ بالمقصد الشرعي يدرء المفاسد ويجلب المصالح » سواء 
علمهما العبد , أو علم مقاديرهما , أم لم يعلمهما'. 

4 المصال المعتبرة شرعاً أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير 
مشوبة بشيء من المفاسد » وإن تُوْهُم أنها مشوبة » فليست في الحقيقة 
الشرعية كذلك , لأن المصلحة أو المفسدة الغالبة إنما المراد بها ما يجري ف 


الاعنياةة الكييي "0 


(1) الموافقات (١/95؟).‏ 
0) المصدر السابق (01/57). 
0) المصدر السابق (5/؟075١).‏ 
(4) المصدر السابق .)5١17/١(‏ 
(ه) المصدر السابق (7/7؟). 
ه595 


5 - إقامة الضرورة معتبرة » وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد 
مغتفر في جنب المصلحة امحتلبة"'. 

5 المقاصد العامة للتعبد هي: الانقياد لأوامر الله تعالى » وإفراده 
بالخضوع » والتعظيم لحلاله » والتوجه إليه"". 

7 المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية » ومقاصد تابعة ع 
فالأصلية : هي الضرورية التي لا حظ للمكلف فيها . والتابعة : هي التي 
روعي فيها حظ المكلف . 

فالأولى : يقتضيها محض العبودية . 

والثانية : يقتضيها لطف المالك بالعبيد”"'. 

8 المقاصد الأصلية إذا تحراها العبد تتضمن القصد إلى كل ما قصده 
الشارع في العمل » من حصول مصلحة » أو درء مفسدة”*'. 

9 المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب ؛ إذ هي حفظ للأمور 
الضرورية في الدين”'. 


.)١187/١( الموافقات‎ )١( 
.)501/5( » )50/1( المصدر السابق‎ )١( 
.)١97/5( المصدر السابق (؟//ا/1974-11) ؛‎ )5( 
.)5١ المصدر السابق (؟/4‎ )4( 
.)5١ المصدر السابق (؟5/5‎ )5( 
5 


٠‏ - المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته 
عبادة » وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبّر في وجه محض العبودية”" . 

١‏ - العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم » وإذا خولفت 
كانت معصيتها أعظو''' . 

5 المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم 
املعة از الفمدة اعاشفة عدي" . 

7ه - المعاصي منها صغائر وكبائر » ويعرف ذلك بكونها واقعة في 
الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات » فإن كانت في الضروريات فهي 
أعظم الكبائر » وإن وقعت ف التحسينيات فهي أدنى مرتبة بلا إشكال : 
إن وقعف فق الماحيات فمعاسطة بن ال 

4ه - بحسب عظم المفسدة . يكون الاتساع والتشدد في سد 
ا 

هه اجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من فعل الأوامر , 
ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح”" . 


.)١955/17( الموافقات‎ )١( 
.)5١5/5؟( المصدر السابق‎ )١( 
.)59//5( المصدر السابق‎ )5( 

(4) المصدر السابق (؟//؟). 

(ه) الاعتصام .)٠١54/١(‏ 

(1) الموافقات (4/؟/0؟). 


0ك 


7 - عمدة الكليات الشرعية هي العمومات المكية » التي لا يعتريها 
النسخ أو التخصيص » وغير ذلك من الأمور العارضة""'. 

- الأوامر والنواهي ليستا على رتبة واحدة في الطلب الفعلي 
أو التركي » وإنما ذلك بحمسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي » والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك" . 

- الأصل ف الأحكام الموضوعة شرعاً أن لا يتعدى بها محالّها » حتى 
يعرف قصد الشارع لذلك التعدي”"'. 

9 - كل دليل شرعي ثبت في الشرع مطلقاً من غير قيد » ولم يمعل له 
قانون ولا ضابط مخصوص » فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر 
المكلف » وأكثر ذلك ف العاديات9'. 

٠‏ - الأمر الكليّ إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات عنه لا يخرجه عن 
كونه كليًا » لأن المتخلفات الحزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي 


١‏ القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف"''. 


(1) الموافقات (591/9) رهن لاللي 5/4 6). 

.)579/59( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق (؟895/5). 

(4) المصدر السابق (45/5). 

(5) المصدر السابق (؟059/5). 

(5) المصدر السابق )١5١1/١(‏ » والاعتصام .)5117/١(‏ 
0ك 


؟” - تخلف آحاد الحزئيات عن مقتضى الكلي” » إن كان لغير عارض 
فلا يصح شرعاً » وإن كان لعارض فذلك راجع إلى امحافظة على ذلك الكلى 
من جهة أخرى ٠‏ أو على كلي آخرا'". 

71 التشابه لا يقع في القواعد الكلية”"' . 

- الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها , وإنماهي 
تبع لمقاصدها''". 

هه" مقصود الشارع المداومة على العمل . 

7 - الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه””". 

7" - ما تضمنه التكليف الثابت من المشقة العادية ليس .مقصود الطلب 
للشار ع من جهة نفس المشقة » بل من جهة ما في ذلك من المصلحة العائدة 
عن الكل 

الشريعة جارية في التكليف بممقتضاها على الطريق الوسط الأعدل » 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه » الداخل تحت كسب العبد من غير 
مشقة عليه ولا انحلال”"'. 


)١١(‏ الموافقات (؟/514). 

(؟) المصدر السابق (47/9). 
(5) المصدر السابق (17/5١؟).‏ 
(5) المصدر السابق (47/:5؟). 
(5) المصدر السابق .)١5١1/5(‏ 
(7) المصدر السابق .)١77/9(‏ 
() المصدر السابق(؟55/5١).‏ 
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8 الكنات الشرظية معاطلة علق التوسييط ةا و محة ميال الى بدودة 
طرف من الأطراف » فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر”"'. 
07 الأسباب المشروعة لا تكون أسباباً للمفاسد » والأسباب الممنوعة 
لا تكون أسباباً للمصاك”؟". 
١‏ - الأصل في العبادات عدم الإقدام عليها إلا بدليل » بينما الأصل ف 
العاديات الإذن فيها حتى يدل الدليل على خلافه”" . 
5 - يشترط ف العبادات ظهور الموافقة لقصد الشارع » بينما يشترط 
ف العاديات أن لا تكون مناقضة له » دون الموافقة*'. 
7 الأصل ف العبادات - بالنسبة إلى المكلف ‏ التعبد » دون الالتفات 
إلى المعاني , والأصل في العادات الالتفات إلى المعانى””' . 
كاد لودل الفيدادات اراي رالا تفحان ملفا الأند كالماق 
لوضعها » ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل "'. 
ه/ ‏ إذا اقفترنت العادات بالتعبد وجب التسليم والوقوف مع 
4 
ا مخصوص ٠.‏ 
)1١١‏ الموافقات (؟//507١).‏ 
(؟) المصدر السابق 51/1١(‏ ؟). 
09) المصدر السابق .)585/١(‏ 
(4) المصدر السابق (١//51؟).‏ 
(5) المصدر السابق (؟/0٠٠")‏ » والاعتصام (؟/8١).‏ 
(5) الاعتصام .)151/1١(‏ 
0) الموافقات (037/7”) » والاعتصام (؟/515١).‏ 


ان 


5 العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصد الشرع , 
و١‏ شك لل 5 دك ؛ والحق هو مراعاة النصوص والمعاني 


)02 
شف" 5 


- العزيمة أصل ؛ والرخصة استثناء » ولهذا فالعيمة مقصودة للشارع 
بالقصد الأول » والرخصة مقصودة بالقصد الغانى”؟' , 


لذن أسيانة الرخص ليست .مقصودة التحصيل للشارع 3 ولا مقصودة 
شراضة 
الرفع ٌ 


89- كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل!*' . 


وإ الخالفن دق اع شرن أمي ل بالشريعة العمل لا عر جين المخدالب 
في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية””*). 


١‏ - المقصد المتوهم يؤدي إلى الابتداع » ومن نَم فهو جناية على 
الو 


.)١5 4/899 الموافقات‎ )١( 
؟).‎ 67 561١/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)760/١1( المصدر السابق‎ )9( 
.)؟5١5/١( المصدر السابق‎ )4( 
.)١78/15( المصدر السابق‎ )5( 
.)8١/١( المصدر السابق‎ )5( 
1ت‎ 1 


ثالعا : مقاصد المكلف : 

5 الأعمال بالنيات » والمقاصد معتبرة في التصرفات والعبادات 
والعاداق” 7 

م المقاصد أرواح الأعمال”" . 

4 - قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده 
في التشريع » وأن لا يقصد خلاف ما قصد'". 

5 - من ابتغى ف التكاليف ما لم تشرع له » فعمله باط[ '. 

75 - من سلك إلى مصلحة بغير طريقها المشروع » فهو ساع في ضد 
تلك المصلحة””'. 

م - كل تكليف مشتمل على حق الله وحق العبد" . 

- كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال » 


وأمنااينا كانن مر ,عدق العباذاق: ننه فلماقيه الي 1 


.)757/97( الموافقات‎ )١( 
.)51414/5( (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (؟591/5؟).‎ )09( 
المصدر السابق (788/59؟).‎ )4( 
.)؟19/1١( (ه) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (9//5؟5).‎ )59( 
المصدر السابق (؟/ه/ا7؟).‎ )7( 

73” 


9 - كل من كلف يمصالح نفسه فليس على غيره القيام.تمصالحه”"' . 

لا يلزم في تعاطي الأسباب .هن قبل المكلف ع القضد إلى 
مسبّباتها ؛ إنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير”). 

١‏ - إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المي تن لات الب 

5 - القصد إلى المشقة باطل » لأنه مخالف لقصد الشارع » ولأن الله 
م يجعل تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه » ولا لنيل ما عنده©؟. 

47 - ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها » ولكن له أن يقصد 
العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل . 

4 - لا فرق بين القصد وعدم القصد ف الأمور المالية » والخطأ فيها 
مساو للعمد في ترتب الغرم على إتلافهاا”". 


رابعا : المقاصد والاجتهاد : 


؟ ‏ المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها”". 


.)5514/5( الموافقات‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)١97/١(‏ 

(6) المصدر السابق .)5١١/1١(‏ 

(5) الموافقات (؟/9؟١‏ , 84١)»ء‏ والاعتصام (541/1). 
(5) الموافقات .)١١8/5(‏ 

(5) المصدر السابق (؟//541). 

(0) المصدر السابق (3/5؟). 

شيرب 5 


5 - لا يبلغ أحد درجة الاجتهاد إلا إذا فهم مقاصد الشريعة وتمكن من 

7 - الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم 
بالعربية » وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد . محردة عن اقتضاء 
النصوص لا أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص », فلا يلزم في ذلك 
العلم بالعربية » وإِنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا؟' . 

8 - كمال الفقه أن يراعي المحتهد الكليات والحزئيات معاً » والإخلال 
بها قصداً يكر على مقاصد الشرع بالبطلان7". 

89 اعتبار خصوص الحزئيات مع اعتبار كلياتها » وبالعكس . هو 
منتهى نظر المجتهدين بإطلاق » وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهادا* . 

٠‏ - إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي » فالكلي مقدم » لأن الجرئي 
يفتضِيٍ مصلحة جزئية » والكلي يقتضي مصلحة كلية » ولا ب: ينخرم نظام في 
العالم بانخرام المصلحة الحرئية””. 


.)١٠١8/4( الموافقات‎ )١( 
.)١35؟/4( المصدر السابق‎ 5١ 
.)١8/6( المصدر السابق‎ )*( 
.)١7/9( المصدر السابق‎ ):( 
.)77 15/١١ المصدر السابق‎ )0( 
7٠١ د ع‎ 


١‏ ١التفات‏ الشارع إلى الحاجيات ف موضوع الضروريات دليل على 
اعتبار الحرئيات أثناء النظر في الكليات7" , 

05 ع انان لق نا لانع الأنها الت عيفر «الشدوه: شرفا منتها فق لفان 
و افقة ]1 عا لي 

٠‏ الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التحسينية إذا اكتنفها 
تو يناري آمو لا ترف اشرعا إن الاقدام عات هانب الصال متعميم 
على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج”” . 

4- كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض » 
كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف ف متشابه'؟'. 

16د إذا ضار لقو يعسن مقدضاتك"القالبال 1 تيمض إلا نافيا شاع 
الموى » وذلك مخالف لمقصود الشرع . ومخالفة مقصود الشرع ليست من 
الكترع قت 


.)١١/5( الموافقات‎ )1١( 
.)١954/54( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١١/4( المصدر السابق‎ )5( 
.)59515/4( المصدر السابق‎ )549( 
المصدر السابق (4/؟1؟5).‎ )5( 
ه76‎ 


الباب الثاني 
الجانب التطبيقي للثوابت والمتغيرات عند الشاطبي 


وفيه فصلات : 
الفصل الأول : في البدعة عند الشاطبي . 
الفصل الثاني : في التصوف عند الشاطبي . 


الفصل الأول 


فى البدعة 


أي 
© 
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أسلفنا القول في الباب السابق غي اعم القرابعه ررم الإسلامية 
وهي المتمثلة في المقاصد الشرعية بكلياتها اللخنمس ومراتبها الشلاث ,ع 
وأوضحنا كيف تندرج الأحكام الحزئية الواردة في الشرع تحت هذه القاعدة 
الكلية » وبِيّنا أن هذه المقاصد كالسقف للبنيان لا يتغير ولا يتبدل » وإنما هو 
كالمظلة تغطي ما تحقها من جزئيات وأفراد » بحيث لا يتصور أن يخرمها 
جزئي أو يتعداها حكم ؛ إذ المرجع إليها » والمال متوكيئ عليها . 

وتطبيقاً لذلك المفهوم عن الثوايت نعرض ف هذا المبحث لبيان إحدى 
الأوعية التي حفظت لنا الثوابت الشرعية ؛ وذلك ببيان السنة في حفظ 
الأحكام والتحقق بها » وهي في الدملة أيضاً من الثوابت الشرعية التي يحتج 
بها وتُعد معياراً لإدخال ما يوافقها تحت مظلة الشرع » وإخراج ما يخالفها 
عنه إلى دائرة الابتداع في الدين . 

ولذلك فالجانب التطبيقي في هذا الفصل هو معرفة حد البدعة وحكمها 
من خلال موافقتها أو مخالفتها للثوابت أو الأصول الشرعية الثابتة بالكتاب 
والنينتة:: 

وقل اننوك لصيل التونابن :اندع افاسى الرفاوفية ولا مذي 
المراد من السنة المقابلة للبدعة حتى يتضح المقام ولا تختلط المفاهيم 
والمصطلحات . 

فقد اختلف معنى السنة باختللاف مشرب من تناوهًا من العلماء . 


ات 


معنى السنة عند العلماء : 

فعلماء الحديث يعرفونها: بأنها ما أضيفت إلى النبي َه من قول أو فعل 
أو تقرير أو صفة اخِلقية أو خُلقية » وما يتصل بالرسالة من أحوال الشريعة 
قبل البعقة”"" . 

وهي عند علماء أصول الفقه تطلق على ما صدر من الرسول فَِلَهُ من 
الأقوال والأفعال والتقرير”''. وزاد بعضهم: ما هم به النبي عله . 

أما عند الفقهاء فقد عدّها بعضهم من قبيل المندوب » قال البيضاوي في 
منهاجه : « والمندوب : ما يحمد فاعله , ويذم تاركه , ويسمى سنة 
ونافلة وم 

وللأحناف اصطلاح آخر للسنة » فهي عندهم «الطريقة المسلوكة 
في الدين » يطالب بإقامتها بلا افتراض ووجوب » وقسموها إلى : 
سنن الزوائد : كسيّر النبي َيِه في اللباس والقيام والجلوس » وسئن المدى : 
كالأذان والإقامة ونحوها » وأوجبوا على ترك الثانية الإساءة والكراهة 


دون الأولى ا 


. ٠١ص‎ » الحديث وامحدثون » للشيخ محمد محمد أبي زهو‎ )١( 
. )١١9/١( (؟) الإحكام في أصول الأحكام , للآمدي‎ 
وقد نسب الزركشي تللك الزيادة‎ . )١1714/4( البحر امحيط في أصول الفقه » للزركشي‎ )*( 
. للشافعي‎ 
. )58/١( منهاج الوصول » للبيضاوي » وشرحه مناهج العقول للبدخشي‎ )4( 
. )58/١( مناهج العقول في شرح منهاج الوصول » محمد بن الحسن البدخشي‎ 2) 
5 


ونقل الزركشي عن الإمام الخطابي''' أن أصلها الطريقة المحمودة » فإذا 
أطُلقت انصرفت إليها » وقد تستعمل في غيره مقيدة » كقولهم : من سن 
سنة سيئة”'' . وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين والمحدّثين » وأما 
في عرف الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس بواحب » وأطلقها بعض 
الأصوليين هنا على الواجب والمندوب والمباح . وتطلق في مقابلة البدعة , 
كقوهم : فلان من أهل السنة”” . 

والمراد بالسنة في دراستنا هذه هو ما قاله الخطابي في آخر عبارته 
السابقة » ودليل ذلك الأحاديث التي وردت فيها المقابلة بين السنة والبدعة , 
ومن ذلك : 

١‏ حديث العرباض بن سارية ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور . فإن 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة )”*' . 


)١(‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي » كان إماماً في الفقه والحديث 
واللغة » تفقه على أبي بكر القفال وأبي علي بن أبي هريرة . توق سنة /58ه . له 
تصانيف قيمة » منها : (معالم السنن) شرح سنن أبي داود » و(غريب الحديث) وغيرها . 
انظر : إنباه الرواة (١/5؟١)‏ » بغية الوعاة )5145/١(‏ » شذرات الذهب (9//ا؟١)‏ 2 
طبقات السبكي (/586) » وفيات الأعيان )4517/١(‏ . 

لك خزء من خديث شيأق ترجه مفصلا : 

(9) البحر المحيط للزركشي )١57/4(‏ . 

(14) سبق تخريجه . 


ل 


؟ ‏ حديث جابر بن عبد الله أن النبي مَيتَهُ كان إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته ويقول : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الحدي 
هدي محمد عَكْلْه » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة ,» وكل بدعة 
ضلالة )0 

"' - حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي عَينّْه قال : و من أحيا سنة 
من سنتي قد أميتت بعدي » فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله 
كاعلية كن انام مو عمل بها زا توقدي :لمن روا الاش في 0 

فهذه الأحاديث وأمثالها توضح لنا ما هي البدعة المقابلة للسنة » وذلك 
بعد معرفة السنة المرادة في سياق تلك الأحاديث والتي يمكن أن نعبّر عنها 
بأنها : ما وافق القرآن أو حديث النبي تنه من قول أو فعل أو تقرير . 
وسواء أكانت هذه الموافقة عن طريق الدلالة المباشرة أم بطريق القواعد 
الشرعية والاجتهادات الصادرة من الأئمة والمستنبطة من القرآن أو مسن 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (546/5) », وأخرج نحوه البخاري في صحيحه عن 
ابن مسعود . انظر : فتح الباري (49/17؟) . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه (15/5) وقال : هذا حديث حسن », وابن ماجه في سننه 
)7/١(‏ والبزار في مسنده (4/8 1) والطبراني ف الكبير )١7/١0(‏ . وأورده المنذري ف 
الترغيب والترهيب )49/١(‏ وقال : رواه ابن ماحه والترمذي وحسنه . وقال قي موضع 
آخر )47//١(‏ : كثير بن عبد الله متروك » ولكن للحديث شواهد . وقال المناوي ْ فيض 
القدير (9/5) : للحديث شواهد كثيرة ترفعه إلى درجة الحسن . 
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الحديث أو من أعمال الخلفاء الراشدين الذين حث النبي 2 ا 
والنهج على طريقتهم » للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهه”") 

ومثل الفعل ‏ في الاقتداء ‏ الترك » فما جاءت السنة بطلب تركه يعتبر 
الخروج عن هذا الطلب بدعة مخالفة للسنة . 

وعلى ذلك فلا تكون السنة إلا محمودة مطلوبة الاتباع شرعاً » كما 
دلت على ذلك الأحاديث التي سقناها فيما سلف . 

وباستقراء موارد النصوص يتبين لنا أن كلمة السنة لا تكاد تستعمل 
ءابالمعق المذ كوري:ق آأمر' دتيوي نو إن انتمل اق الشكوان التبينية نخاصة ؛ 

زقذاقرر الدكتور'درار""" أن كلمة السسنة إذا وردنق وامطلفة عع الفرائرع 
ف لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة » ولا تتناول 
فلن ذللف إلا ما كان ينها وصوواي +3 

السنة عند الشاطبي : 

أما السنة عند الشاطبي فقد صرح أنها تطلق « على ما جاء منقولاً 
عن النبي يَيْهُ على الخصوص .» ممالم ينص عليه في الكتاب العزيز , 


. ١8١ص‎ » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها , لعلال الفاسي‎ )١( 

(؟) هو محمد عبد الله دراز » عالم مصري . تخرج في الأزهر الشريف » وحصل على الدكتوراه 
من السوربون ف فرنسا برسالته القيمة : « دستور الأخلاق في القرآن » التي طبعت بعد 
ذلك في كتاب على نفقة مشيخة الأزهر » توق سنة /ا/1 ١ه‏ . من مصنفاته : « النبأ 
العظيم ) و« مدخل إلى القرآن الكريم » . انظر : الأعلام (5145/5) . 

(9) الميزان بين السنة والبدعة » للدكتور دراز » ص" . 
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بل إنما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام » كان بياناً لما فى الكتاب 
ا 

ولق انها د أي لفط السسة داف مقابلة البدعة » فيقال : فلان على 
سنة . إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي َه كان ذلك ثما نص عليه في 
الكتاب أو لا » ويقال : فلان على بدعة . إذا عمل على خلاف ذلك . 
وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة » فأطلق عليه لفظ 
السنة من تلك اللحهة » وإن كان العمل مقتضى الكتاب . 

ويطلق أيضا لبك انيه على اهنا عليه الشحاية وس ذلك ان 
الكتاب أو السنة أو لم يوجد » لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا » 
أو اجتهادا بجتمعاً عليه فهم منهم أو من خلفائهم . فإن إجماعهم إجماع , 
وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع » من جهة حمل الناس عليه 
حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم . . كما فعلوا في حد الخمر » وتضمين 
الصناع ؛ وجمع المصحف ., وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من 
الحروف السبعة » وتدوين الدواوين » وما أشبه ذلك . ويدل على هذا 
الإطلاق قوله يله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين )”"'. 

ويتحصل من كلام الشاطبي أن السنة تطلق على أربعة أوجه : 

قوله عليه الصلاة والسلام » وفعله » ويدخل تحته الكف عن الفعل أو ما 
يُسمَّى بالترك عنده » وإقراره » وما جاء عن الصحابة أو الخلفاء الراشدين . 


. والحديث المذكور سبق تخريجه‎ » )5  ”/4( الموافقات‎ )١( 
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وعضد الشاطبي إدخاله عمل الصحابة في حيز السنة هما أووكة عم عهمر 
ابن عبد العزيز حيث قال : ( ومنها''': ما سُنّه ولاة الأمر من بعد الدبي عله 
فهو سنة لا بدعة فيه البتة » وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه يَلِلَه 
ما يدل عليه على الخصوص . فقّد جاء ما يدل عليه في الحملة » وذلك نص 
حديث العرباض ابن سارية ويه حيث قال فيه : ( فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور 06" ) فقرن عليه السلام - كما ترى ‏ سنة الخلفاء الراشدين 
بسنته » وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم » وإن المحدثات خلاف ذلك ليست 
منها في شيء ؛ لأنهم وو فيما سنوه : إما متبعون لسنة نبيهم عليه السسلام 
نفسها » وإما متبعون لما فهموا من سنته 2َْلّْه في الجملة والتفصيل على وجه 

فق على غيرهة مله ال ازائد عن ذلك و" . 
وقد شرح عبارته الأخيرة « لا زائد على ذلك » في موطن آخر فقال : 

« فلا زائد إذا على ما ثبت في السنة النبوية » إلا أنه قد يخاف أن تكون 

. أي : من السنة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) الاعتصام 81//١(‏ + 88) وقد قرر ابن رجب الحنبلي هذا المعنى عند شرحه لقوله َيِه : 
و فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » حيث قال : ١‏ في هذا الحديث أمر عند الافتراق 
والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » والسنة هي الطريق المسلوك » 
فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال » وهذه هي السنة الكاملة » وهذا كان السلف قليما لا يطلقون اسم السنة إل على 
ما يشمل ذلك كله » . انظر : جامع العلوم والحكم » ص١٠؟"‏ . 
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منسوخة بسنة أخرى » فافتقر العلماء إلى النظر ف عمل الخلفاء بعده ع 
ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي تَكتّهُ من غير أن يكون له ناسخ ؛ 
لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره » وعلى هذا المعنى بنى 
كاللقيق أن :ف الحفيطا نعه بالف 507 و سرعم لوعن قارف ال 
عاق نين الخلفات الزاعتدلى ‏ أناضي الردجدوة العلقة الأ كر يه القزول.: 
وسنة الفعل » وسنة الإقرار'”' فالأمر فيهم واضح » والاستدلال عليهم هين 
وميسور لكل من مارس العلوم الشرعية وانخرط في سلكها , اللهم إلا قسم 
الترك أو سنة الترك التي أدرجها الشاطبي ضمن فعله ييه *' فإننا سنخصص 
شع سو "زرا حاكن لطر طلييا ونكرلة رو ا ميها . 


*« يد عد 


)١(‏ أي عمل الصحابي 

(؟) الاعتصام )88/١(‏ . 

إضرة يرى الشاطبي أن التأسي بالإقرار لا يعم إلا إذابوافقه نعل التي عه ؛ وحينئدٍ يكون التأسي 
مستندا إلى الفعل » ويعد الإقرار ند لم دوذ زائدا مثبتاً . أما إذا لم يفعل النبي َيِه 
ماللؤافق ولبتا و كران ناضاة عدم اللفكل وامعارضن 11 دن غليه والجرار مور وار 1و مدهي 
الشاطبي في الإقرار إلى أنه إذا قارنه قول النبي عله ينّهُ فالحكم ظاهر » وهو مطلق الصحة 
أو الإذن » وإن قارنه فعل فينظر إلى الفعل » فيقضي يمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون 
المخالفة . انظر : الموافقات (5/؟/ - 95) . 

(14) حيث قال ١:‏ وأما الفعل فيد خل تحته الكف عن الفعل ؛ لأنه فعل عند جماعة ) 
الموافقات (5/54) وقال في موضع آخر ١:‏ وأما الإقرار فراجع إلى الفعل؛ لأن الكف 
فعل ) الموافقات )5801١/5(‏ . 

(5) كان من المفترض أن يُذكر هذا المبحث ف هذا المكان » ولكني أخرته إلى آخر هذا الفصل ) 
ا لالتصاقه عبحث حكم البدعة . 

2-7 


المبحث الأول 
تعريف البدعة لغة واصطلاحا 

أولاً : البدعة في اللغة : 

البدعة : اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ؛ وهي كل شيء 
احدتك عل اشوا متال نارق + توا “كان بين دا أو مندهوها . 

فيقال : بدع الشيء : أنشأه وبدأه . وبدع الركيّة : استنبطها 
وأحدثها . وركي بديمٌ : حديثة الحفر . 

والشحع والسدع #القببيء الجدى بكسيون ار وو العسويل 
( قل م مَا كنت بذعا م مِن الرْسُلٍ 06" أي ما كنت أول من أرسل » قد 
ال قل ل ١‏ / 

والمبتدع : الذي يأتي أمرا على سْبْهِ لم يكن ابتدأه إياه . 

وفلان بلع في هذا الأمر : أي أول لم يسبقه أحد . 

وأبدع وابتدع وتبِدّع : أتى ببدعة » ومنه قوله تعالى : 
( ورهبَائيّة ابتَدَعُوهَا )7. 

000007 

والبديع : المحدث العجيب . والبديع : المبدع . وأبدعت الشيء 
ترود لاا 0 


. 4 سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد » الآية /1؟ 

(9) انظر : لسان العرب , لابن منظور » مادة (بدع) . 
لد 


وقد لخص لنا الشاطبي هذه المعاني بذكره لأصل مادة (بدع) في اللغة 
وما تدور حوله من معان فقال : ١‏ وأصل مادة بدع للاختراع على غير مفال 
نازو ونح تل اذ بعال بوتي الاتسمواك وارأرص ال (اكناي 
مخترعهما من غير مثال سابق متقدم » وقوله تعالى : ( قل مَا كُنت بذعا 
مِنَ الرسُلٍ 6'' أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل 
تقدمني كثير من الرسل . ويقال : ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم 
يسبقه إليها سابق . وهذا أمر بديع » يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال 
له في الحسن » فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه . 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة » فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع » وهيئتها هي البدعة » وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه 
بدعة » فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة , 


وهو إظلاق ا خط عند ف اللقة )7 


ثانياً : البدعة في الاصطلاح : 


عند الأئمة والعلماء أولاً ثم نشي ذلك بتعريف الشاطبي لها » حتى يتبين لنا 


. ١١1ل سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الحديد , الأية ل/ا؟‎ 


فرع الاعتصام )55/1١(‏ . 
ات 


أين يقف الشاطبي على سُّلْم أهل العلم ؟ ولترى ‏ أيضاً - هل خالف 
الشاطبي منحى العلماء ف مفهومهم لقضية الابتداع ؟ . 

فجمهور العلماء يرى أن كل ما أحدث بعد عصر النبوة يعد بدعة ,ع 
وإن اختلفوا قي الحكم عليها . ومن هؤلاء : 

الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

فقد قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة . وهي على هذا تشمل كل 
ما أحدث بعد عصر النبي عَفِنْهُ وعصر الخلفاء الراشدين : 

( فعن حرملة بن يحيى قال : معت الشافعي يقول : البدعة بدعتان : 
بدعة محمودة » وبدعة مذمومة . فما وافق السئنة فهو محمود » وما خالف 
السنة فهو مذموم . واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان : نعمت 
البدعة هي )0 , 

وقال الربيع : قال الشافعي رحمه الله تعالى : المحدئات من الأمور 
ضرباك: 

اموه ين الخدت انك كان ارشية و عام رأث فونه 
البدعة الضلالة . 

والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا » فهذه 
محدثة غير مذمومة 0 
)١(‏ أخرج قول الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء )١١7/5(‏ . وحديث عمر أخرجه مالك في 

الموطأ )١١15/١(‏ » والبخاري في صحيحه . انظر : فتح الباري (550/5) . 
(؟) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )175/1١(‏ . 
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2 (0) ف :)0 
الحدث ؛ والعز بن عبد السلام » والنووي وا جيب وحم 


00 


050 


فيه 
00 


هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي » الملقب بحجة الإسلام » ولد سنة 
٠ه‏ »ء من كبار فقهاء الشافعية وعظماء فلاسفة الإسلام » ومن خيار الصوفية » توق 
سنة ١‏ هه» له مصنفات جليلة القدر » منها : المستصفى » شفاء الغليل » إحياء علوم 
الدين . انظر : طبقات السبكي )١91/5(‏ » البداية والنهاية )١75/١5(‏ » طبقات 
الإسنوي (545/5) , شذرات الذهب )٠١/5(‏ . وانظر قوله في البدعة ف كتابه : إحياء 
علوم الدين (51/5) . 
هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي » 
ولا سننة دي عدف ا ذبو وار كاف اورقا ادا ؤلابن بوإعمنان ؛ وأخوه عز الدين علي 
صاحب (التاريخ) » وأخوهما الصاحب ضياء الدين مصئف كتاب (المثل السائر) ولي ديوان 
الإنشاء لأمير الموصل » توق سئة 0ه » وله مصنفات مفيدة منها : النهاية ف غريب 
الحديث» وجامع الأصول من أحاديث الرسول. انظر: إنباه الرواة (017/5)» البداية والنهاية 
(١/4ه)؛‏ شذرات الذهب (ه/؟؟)2 طبقات السبكي (ه59/0١)غ‏ وفيات الأعيان 
)١51/4(‏ . وانظر قوله في البدعة في كتابه : النهاية في غريب الحديث . مادة (بدع) . 
انظر : قواعد الأحكام )١7/5/5(‏ . 
هو محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرَّي بن حسن بن حزام » الحزامي ) 
الدمشقي » الشافعي 4و لشمينة ١ه‏ ء اشتغل بحفظ القرآن ودراسة العلم منذ الصغر » 
فكان يقرأ كل يوم اثني عشر علماً عربيًاً وشرعيًا » حتى فاق أقرانه وأدرك شيوخه كان 
ورعا نقبها دنا ان ليا :دلت انان عن على كجة واإمايطه :ترق شفية 05 امن 
عمر يناهز حمسا وأربعين سنة » ومع قصر عمره فله مصئفات جليلة ومفيدة » منها : رياض 
الصالحين في أحاديث سيد المرسلين » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » تهذيب 
الأسماء واللغات » روضة الطالبين وعملة المفقين . انظر : البداية والنهاية 
228/١‏ »). تذكرة الحفاظ للذهبي »)١470/5(‏ شذرت الذهب (745/0), طبقات 
السبكي (595/8) . وانظر قوله في البدعة في شرحه لصحيح مسلم )١514/5(‏ . 
ان 


1 انلق 20 [فع 
الحنبلي »؛ وابن حجر العسقلاني » وابن حجر الهيتمي '. 


الجمهور : الشيخ محمد بخيت المطيعي””'' » والشيخ الدكتور دراز”* . 


تعريف البدعة عند الشاطبي : 


أما الشاطبي فإنه حذا في اتحاه مغاير لجمهور العلماء » حيث حصر 


النذعة قاخذك المخالكق للسدة + الذي جع .دنا قرعا وصراطا يفيه : 


سواء أكان ذلك ف العبادات فحسب , أم كان شاملا للعبادات والعادات 


2 


معأ . 


000 


للك 
فيه 


00 
( 


هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » البغدادي » الدمشقي . الحتبلي » 
ولد أوقدام نقه عالق + وشوبفكة روصي وضع «تغده وفقيه اقول "ترق يدف 
سنة لاه ء له مصنفات مفيدة » منها : جامع العلوم والحكم » شرح سنن الترمذي » 
ذيل طبقات الحنابلة . انظر : الدرر الكامنة (751/5) » وانظر قوله في البدعة في كتابه : 
جامع العلوم واكم » ص5؟5 . 

انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (97/4؟) 2 (597/15؟) . 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر اليتمي 
السعدي الأنصاري الشافعي ل كس ورا قله بالاقا وو دوقيس رعسرة وك 
العشرين » وبرع في علوم كثيرة منها : التفسير والحديت والكلام والفقه والأصول وغيرها » 
خاون كه زافق نينا وةرس :و آلف "تترق سي ددنت > وله امتصكفنات: ككيرة فده ) 
منها : شرح المنهاج » والزواجر عن اقتراف الكبائر . انظر : الأعلام (575/1)؛ شذرات 
الذهب »)045/١١(‏ وانظر رأيه في البدعة في كتابه : التبيين بشرح الأربعين » ص١؟؟‏ . 
انظر كتابه : أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام » ص4 » ه . 

انظر كتابه. : الميران بين السنة والبدعة » صه . 


ا 


وبهذه الحيثية عَرَّف الشاطبي البدعة بتعريفين : 

الأول : أنها « طريقة في الدين » مخترعة ٠‏ تضاهي الشرعية » يُقَصّد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل 2''6. وهذا على رأي من يخص 
البدعة بالعبادات . 

الثاني : أنها « طريقة ف الدين » مخترعة » تضاهي الشرعية » يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية )”'2. وهذا على رأي من يدخل 
الأعمال العادية في معنى البدعة . 


و 


وقد شرح الشاطبي تعريفيه مبينا محترزات كل تعريف » ومرشدا إلى 
مراده منهما » فقال : 

(الطريقة) : والطريق والسبيل والسنن هي .معنى واحد . وهو مارسم 
للسلوك عليه . 

رق الدين) : قيك لإخراج الطريقة 52 الدنيا » كإحداث الصنائع والبلدان 

(مخترعة) : لا أصل لا في الشرع ولا تعلق لها به » وبهذا القيد خرج 
ما له أصل ف الشرع أو ما تعلق به ما حدث بعد العصر الأول » كعلم 
النحو والتصريف ومفردات اللغة و أصنول الفقه » وسائر العلوم الخادمة 
)١(‏ الاعتصام )*1//١(‏ . 


(؟) المصدر السابق . 
2 


(تضاهي الشرعية) : أي تشبهها من غير أن تكون ف الحقيقة كذلك , 
بل هي مضادة لما من أوجه متعددة : 

منها : وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً لا يقعد » ضاحياً لا يستظل ) 
والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة . 

ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة » كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحد » واتخاذ يوم ولادة النبي يِه عيداً . 

ومنها : التزام عبادات معينة ف أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة » كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليله » وسواء في ذلك 
أن يلس صاحبها على الغير ما ابتدعه » أو تكون هي مما تلتبس عليه 
بالسنة » ما دام أنه وقف على بدعيتها وأصر على فعلها . 

ويشبّه الشاطبي مرتكب إحدى هذه البدع بأهل الجاهلية'''؛ حيث 
يووا ملة إبراهيم عليه السلام » كقوهم في أصل الإشراك ل( مَا تدهم 
إلا لِيُقَربُونا إلى الله رَلقَى )0 وكطواف من طاف منهم بالبيت عرياناً 
تائليق :4 لزأ تطنواقم سفاني عفريسا "الله قذي وفنا اعيهة داقعنا و تسيو 
ليصيروه بالتوجيه والتأويل كالمشروع . 


)200 والشاطبي حين يشبه أهل الابتداع بأهل الجاهلية إنما ذلك من جهة التأويل المخالف لما عليه 
الشرع فقط » أو بمعنى آخر يسوّي بينهم ف أصل الابتداع » دون النظر إلى حقيقة الشيء 
المبتدع أهو من أصل الدين أم من فروعه . وعلى ذلك فلا يرد اعتراض الدكتور عزت عطية 
على الشاطبي ف ذلك . راجع : كتاب البدعة » للدكتور عزت عطية » ص135١‏ . 

(؟) سورة الزمر » الآية ” . 


"١5ه‎ 


( يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى ») : وبهذا القيد تخرج 
العادات من حد البدع » ولذلك فكل ما اخترع من الطرق في الدين ما 
يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية ؛ كالمغارم 
الممزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه 
فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة . 

وبهذا القيد ‏ أيضاً - يتبين أن البدعة إنما تطلق على ما ابْنُدع من الأمور 
الزائدة على المشروع على أنها منه بقصد المبالغة في التعبد أو تجديد النشاط 
إلى العبادة . 

هذه محترزات الحد على الطريقة الأولى » أما على الطريقة الثانية فد 
موا اا دا قولف 

( يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية ) : وهو بيان أن المبتدع 
باختراعه يقصد إصلاح الدين أو الدنيا على أبلغ ما يكون في زعمه , ليفوز 
بأتم المراتب في الآخرة في ظنه إذا كان الأمر متعلقاً بالعبادات » أو ليحصل 
مام المصلحة ف الدنيا إذا كان الأمر متعلقاً بالعادات » ومثال ذلك الأخير من 
يُدخل المناخل والبناءات المشيدة ونحو ذلك في قسم البدعة » مستنداً في ذلك 
إل أن الشويع فك ١‏ العف هله الور وا ا ا 

ويجمع الشاطبي بين التعريفين في موطن آخر . فيبين أن العاديات 
يدخلها البدعة من جهة التعبد فيها » وليس من جهة كونها عادية » وقد قرر 


. )45-1//١( الاعتصام‎ )١( 
1ت‎ 


ذلك بقوله : « إن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها » ومن حيث 
يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة )”"'. 

أما بالنسبة للعادات التي ليس بها شائبة التعبد فلا يدخلها البدعة لتغيرها 
بحسب الأحوال والأزمان والأمكنة » ولذلك فهو يعيب على من يحكم 
ببدعية كل محدّث جديد من العاديات , ويرد عليهم بقوله : « إن عدوا كل 
محدث العادات بدعة » فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من الماآكل والمشارب 
والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول 007 
وهذا شنيع » فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم . 
فيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مشل عوائدهم 
غير فون شور مضق السكز جيرا 1870 والكته يعوو هتبيه إل أنه الايد 
من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على 
مقتضى الكلام والسنة طالما أن بها نوع تعبّد لله عز وجل””". 

لشدة تأثر الشاطبي .مقاصد الشريعة وكثرة كلامه عنها اعتبر البدع ف 
بعض تعريفاته للبدعة بأنها هي التي تكر على المقاصد الشرعية بالبطلان ؛ 
فيقول في بعض عباراته عمن يبتدع ف دين الله بهواه ويتصرف في الشرع 


)١(‏ الاعتصام (48/6) . وقد عضد الشاطبي نفس المعنى في موضع آخر فقال : ١‏ إن العادات 
إذا دخل فيها الابتداع فإنها يدخلها من جهة مافيها من التعبد لا بإطلاق ). 
الاعتصام .)١71/5(‏ 
(؟) الاعتصام (؟/لالا ٠‏ 78) . 
(9) انظر : المصدر السابق (7/8/5) . 
ا 


وفق أغراضه : « فهذه كلها بدع مستحدثات » بعضها أشد من بعض » لبعد 
هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد 
ا متخرصين ؛ مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الموى 300" . 

والسبب في المناقضة بين البدع ومقاصد الشريعة أنه قد علم و( من قصد 
الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد » فلم يبق إلا الوقوف 
عند ما حده » والزيادة عليه بدعة » كما أن النقصان منه بدعة )2. ولذلك 
كان الجهل »مقصد الشارع من أهم الأسباب التي تنشأ عنها البدع » كما 
مقي للك المت العاى: + 

ولا يخفى أن كلاً من الجمهور والشاطبي قد استند إلى أدلة من الشرع 
انمه الذي آل اليد وكوهةه الأدلةا م وإن كان مرههيا عدا لكان إن 
أنني آثرت تأخيرها مع المبحث المعني بحكم البدعة » نظرا لشدة الارتباط بين 
المسألتين وتحاشياً لعدم التكرار والإطناب غير المفيد . 


. )١9/5( الاعتصام‎ )١( 
. )١8/5( (؟) المصدر السابق‎ 
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المبحث الثانى 
م 55 
اسباب الابتداع 

تتجدد أسباب البدع بتغير الظروف والأحوال والأمكنة والأزمان , 
فنجد البدع التي تنتشر في المشرق العربي غير تلك التي تهيمن على المغرتين 
العربي » بل إن البلد الواحد لتختلف البدع بين أرحائه باختلاف عادات 
الناس وأهوائهم » ومن ثم فأسباب الابتداع كثيرة وبواعثه متعددة لا يمكن 
حفيرهنا والوقوف علينهنا إلا الى وفقنه الشاضو وبع مطينافا اقول الله 
تعالى : ( وأن هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيما فَانَبعُوهِ ولا تَبعُوا السب فتَفَرَقَ بكم 
عَن سبيله 4» وقد جاء تفسير هذه الآية فيما رواه عبد الله بن مسعود كه 
» حيث قال : خط لنا رسول الله يِه خطا . ثم قال : « هذا سبيل الله » ثم 
خط خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال : « هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليها ) ثم قرأ : (( وأن هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَالَبِعُوه ولا 

0 1 

تتبعُوا السبل فَتَفَرّقَ بكم عَنْ سبيله 1 

ل اي ا اا 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية .١67‏ والحديث أخرجه أحمد في مسنده )4755/١(‏ والنسائي ف 

الكبرى (551/5) والدارمي في سننه (78/1) وابن حبان في صحيحه )١180/١(‏ والحاكم 

في المستدرك (748/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ وأقره الذهبي » 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (5/19 ؟) ونسبه لأحمد والبزار » وقال : فيه عاصم بن بهدلة 


3 


الستر وباطنها العري والاتكشاف » يتأول أصحابها الأدلة وفقاً لأهوائهم , 
وفكلتون اناك ب لاعنو كدي لصوي نيو رولا انور هن : 
فصاروا فرقاً وأشتاتاً » وشيعاً وأسراباً » فتطابقت عليهم الآيات الواردة في 
أهل البدع » وتحققت بهم الأحاديث الدالة على كل مذموم مخترع » ومن 
أدلة ذلك قول الله تعالى : ( إِنْ الْذِينَ قَرَقُوا ديتَهُمْ وَكَانُوا شِبّعاً منت 
ِنْهُمْ في شيء 6'''» وهم الذين عناهم النبي َيِه بقوله في تفسير هذه 
الآية : و هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة » أنا منهم 
بريء » وهم مني برآء )7". 

والآيات والأحاديث الدالة على تشعب أهل البدع كثيرة وواضحة » 
كلها تبين أنه ما من خروج عن طريق الحادة إلى طريق الضلال إلا وله سبب 
دافع إليه » وباعث يحرك صاحبه للانطواء تحته والتمسك به » بل والدفاع 
عنه ظاتاً منه أنه على الصراط المستقيم والمنهج القويم . 

هذا وقد أبان الشاطبي عن أسيناتت الابتداع على الجملة والتفصيل » 
ووضع اإني على كباتك هذه الأساب لكرةسنيايا حا سواه يا 
لمن سار على دربها واهتدى بهداها . 

وتنقسم هذه الأسباب ‏ على وجه الحملة - إلى ثلاثة أساسية وهي : 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية .١59‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (45/5 5) وابن أبي عاصم فْ كتاب السنة 8/١(‏ + ؟5) 


وأورده اليئمي في مجمع الزوائد (5/9 ؟) ونسبه للطبراني في المعجم الصغير » وقال : إسناده 


5 


7 الجهل © - تتباع الحوى “" - تحسين الظن بالعقا‎ - ١ 

وعند التحقيق بحد أن هذه الأسباب ترجع في جوهرها إلى مخالفة ثوابت 
الشرع » والانحراف عن أصوله الكلية وقواعده العامة » سواء من حيث غاية 
هذه الثوابت أو طرق الوصول إليها . 

وإذا شرعنا في بيان هذه الأسباب بشيء من التفصيل فنقول أول هذه 
الأسباب هو : 

: الجهل . ويندرج تحته ثلاثة أنواع‎ ١ 

(1) الجهل بأدوات الفهم وأساليب اللغة : 

إن الشريعة الإسلامية عربية ء لا مدخل فيها للألسسن العجمية غ 
وأصلها الأساسي وكلّيها الأول وهو القرآن ‏ نزل بلسان العرب على 
الجملة » ومن ثم فَطْلَْبُ فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة , لأن الله 
تعالى يقول : ( إِنَا أَنْرَلنَاه قرءاناً عَريَاً 4”'", وقال : ( لِسَانْ الّذِي 
يُلْحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَمِيّ وَهَذا لِسَانْ عَرَبِيُ مُبِينٌ 06" ؛ وقال : ( وَلَوْ جَعَلَنَاه 
قزْءاناً أَعجَوياً لَقَالُوا لَوْلا فُصّلت ءَايَانَهُ َأَعْجَمِيٌ وَعَرَبيدٌ 204 وقال 


.)595/5( الاعتصام‎ )١( 
(؟) سورة يوسف » الآية ؟.‎ 


(9) سورة النحل » الآية .١٠١‏ 
(14) سورة فصلت .» الآية 484. 


1ت 


- 


تعالى : « كتاب 2 فصلت عءاياثة قرءانا عَرَبِيَا لِقَوْم يَعْآ يَعْلَمُونَ 3 


وقد بِيّن الإمام الشافعي في رسالته أن من جماع علم كتاب الله العلم 


بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان 5 )”2 وأن تحصيل أساليب اللغة 
على تنوعها وتعدد طرائقها ليس بالأمر الهين أو اليسير » وإنما هو علم مبثوث 
لا يحيط « بجميع علمه إنسان غير نبي » ولكنه لا يذهب منه شيء على 
عاضا حا ال رك فد عويعو دا فوا درن غرف 

وقد( خاطب الله بكتابه العرب بلسائها » على ما تعرف من معانيها ؛ 
وكان ثما تعرف من معانيها اتساع لسانها » وأن فطرته أن يخاطب بالشيء 
000 ظاهراً يراد به العام الظام :2 , ويستغنى بأول هذا منه عن آخره . 


ماه 


وغانا ظافرا ويزاق :ين العام: وتخلة لامر" اتكدل على هذا يعطق 


.7 سورة فصلت » الآية‎ )١( 

(؟) الرسالة ؛ للشافعي » ص40. 

(©) المرجع السابق » ص؟ 4 . 

(4) ومنه قوله تعالى : ( وما هن دابة في الأرض إلا على الله رزقها © (سورة هود : 5). 

(5) مثل قوله تعالى : ( إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 (سورة الحجرات : )١7‏ فأما العموم ففي الشق الأول 
من الآية » حيث ينقسم الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة إلى ذكر وأتثى » 
وكلهم شعوب وقبائل . وأما الخاص ففي الحملة الأخيرة من الآية ؛ لأن التقوى إنما تكون 
على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم » دون المغلوبين على قولهم منهم 
والأطفال الذين لم يبلغوا . 

نر 5 


ما خوطب به فيه . وعامًا ظاهرا يراد به الخاص 7" . وظافرا يعر قل قساف 
ءّ 2 0 (؟) . 8 باع 0 
أنه يراد به غير ظاهره . فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
ا زفهة 
أو آخره )ا ء 
هذا كله تقرير لما أورده الشافعي ‏ ونقله الشاطبي عنه ‏ في هذه 
التصرفات الثابتة للعرب » وهو بالجملة يبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه , 
وإنما أتى الشافعي بالنوع الأغمض من طرائق العرب » لأن سائر 
أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها . وهم أهل النحو والتصريف » 
وأهل المعاني والبيان » وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة » وأهل الأخبار 
المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال » فجميعه نزل به القرآن » ولذلك 
أطلق عليه لفظ «١‏ العربي ). 
وقد ساق الشاطبي أمثلة لما أخطأ فيه البعض من ناحية فهمهم للغة 
وأساليتها + فاسعدل :من الآيات علن مك رادها فصل وأضل من اتبعنه: 
ونماذج هذه الأمثلة : 
إحداها : استدلال بعضهم في تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى : 
)١(‏ مثل قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم »# 
(سورة آل عمران : )١77‏ فالناس الذين قالوا غير الناس الذين قيل لحم » غير الناس الذين 
جمعوا » وقد أطلق على كل طائفة منهم لفظة (ناس) لأنها تدل على الثلاثة فما فوقها . 
(؟) كقوله تعاللى : ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 
(سورة يوسف », الآية 85) فأخوة يوسف - هنا يخاطبون أباهم أن يسأل أهل القرية وأهل 
العير ؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم . 
() الرسالة » للشافعي » ص١5‏ - 55. وانظر : الموافقات (55/5 -55). 


عرو 


( ولخْمَ الْخِنْزِير 6'" » فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره » فدل على أنه 
حلال » ورمما سلم بعض العلماء ما قالوا » وزعم أن الشحم إنما حرم 
بالإجماع . 

ويرد الشاطبي على هذا الاستدلال وذلك التسليم فيقول : « والأمر أيسر 
من ذلك » فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة » حتى إذا خص 
بالذكر قيل : شحم » كما يقول : عرق » وعصب . وجلد . ولو كان على 
ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع . ولا 
غير ذلك ثما خص بالاسم عحرّماً ؛ وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير )”''. 

ثانيها : « قول من قال : إن كل شيء فان حتى ذات الباري 
- تعالى ان بعها براوق ادر كدر عا ع رسي ا ( كل شيء 
َالِكٌ إلا وَجْهَهُ 6*". وإما المراد بالوجه هنا غير ما قال » فإن للمفسرين 
فيه تأويلات » وقصد هذا القائل ما لا يتجه لغة ولا معنى . وأقرب قول 
لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما تقول : فعلت هذا لوجه 
فلان : أي لفلان » فكان معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو . ومثله 
قوله تعالى : ( إِنْمَا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهٍ الله 26: وقوله تعالى : 


.١ا/ا“ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
,)3098 2 (؟) الاعتصام (١/92؟؟) 2 (5/؟305‎ 
.8/ سورة القصص . الآية‎ )9( 
.8 سورة الإنسان »ء الآية‎ )15( 
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( كل مَْ علََْا فان » يق وَجْهُ ربك ُو الجلال وَالإكرَام ) ,0 

ولكل هذا فقد اشترط الشاطبي في المجتهد « التمكن من الاستنباط بناءً 
على فهمه فيها )'''. وقد بين مقصوده من هذا الشرط في الاعتصام فقرر أنه 
على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً أمران : 

أحدهما : أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيًا » أو كالعربي 
في كونه عارفا بلسان العرب » بالغا فيه مبالغ العرب » أو مبالغ الأئمة 
المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفرّاء » ومن أشبههم وداناهم : 
وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم ويذايعا كشيعي اننا المراه أن 
يصير فهمه عربياً في الجملة . . . 

والأمر الثاني : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى 
فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره من له علم بالعربية فقد يكون 
إخانا وهات ولكيه اقفى عليه الأمرق خط الأزقات كارف جه 
الاحتياط ؛ إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل 
عنها » وقد نقل من هذا عن الصحابة » وهم العرب » فكيف بغيرهم '". 

وقد ورد عن السلف ما يؤيد كلام الشاطبي » فمن ذلك ما أورده 
الشاطبي عن الحسن البصري أنه قيل له : « أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم 


)١(‏ الاعتصام (5.07/5) والآيتان من سورة الر حمن : 55 2 ا؟. 
(؟) الموافقات )١١5/15(‏ 
(9) انظر : الاعتصام (91/5؟ - 599). 
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بها لسانه » ويصلح بها منطقه ؟ قال : نعم » فليتعلمها » فإن الرجل يقرا 
بالآية فيعيا بوجهها 0 

وورد - أيضاً ‏ ما يدل على مراجعة فحول العلم لغيرهم » ليوضحوا 
لهم ما اشتبه أو خفي عليهم فيه دون استنكاف أو صلف . حتى وإن كانوا 
من الصحابة أو الأئمة العظام » ومن ذلك ما نقل « عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : كنت لا أدري ما ( فَاطِرٍ السسّمَوَات والأرض 2/06 حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر . فقال أحدهصا : أنا فطرتها. أي 
أنا ابتدأتها )'". 

وزبدة القول أن إقامة دين الإسلام متوقفة على لغة كتابه المنزل » وسنة 
نبيه المرسل » سواء في ذلك هدايته الروحية ورابطته الاجتماعية » وحكومته 
العادلة المدنية » وأن المسلمين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج إلى 
الوحدة المفروضة عليهم المتوقفة على هذه اللغة منهم في هذا العصر الذي 
تمزقوا فيه كل ممرّق » فأصبحوا أكلة لمنهومي الاستعمار » ومستعبدي الأمم 
والعصوت”ة. 

ولذلك ختم الإمام الشافعي مبحث أهمية اللغة في الفقه والفهم 
بإلزام 9 كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جَهُدُهِ » حتى يشهد به 


.)599/5( الاعتصام‎ )١( 
.١ (؟) سورة فاطر » الآية‎ 
.)599/5( الاعتصام‎ )( 
.)75١17/9( انظر : تفسير المنار » للشيخ محمد رشيد رضا‎ )4( 
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أن لكرالمهة لكك جيوا ذه غسنية ا مبللةة ور حجر له بج وولمو بيه سان لز 
وينطق بالذكر فيما افْدُرضِ عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح والتشهد 
وغير ذلك )0 . 

(ب) من أنواع الجهل التي تسبب الابتداع : الجهل بالسنة ؛ 
والاعتماد على الأحاديث الواهية الضعيفة , والمككذوب فيها علسى 
رسول الله عَينَه : 

من المتعارف عليه عند العلماء أن السنة مصدر من مصادر التشريع وبيان 
ا أجمل ف القرآن » مصداقاً لقول الله تعالى : ( وَأَنْرَلنَا إِلَيِْكَ الذكر لِبَيِنَ 
لئاس مَا ئُرّل إِلَيْهِم كيو لذللك فإن العف بالتقة إن بخن إلا عسل بالقزات 
وانغال 1 امو مدهي لأ عق بهلاا ىق قرلند كيال وما «اتتاكم الول 
فَحُذوه وما هاكح عَنْهُ فَالتَهُوا 4" ولذا لزم اللجوء إلى السنة عند عدم 
فهم المراد من القرآن » حتى لا يتسبب ذلك إلى الوقوع في الخطأ أو التوققف 
عن العمل » وخير شاهد على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود ويه أنه 
وود رت و تيور سورت لكر وسو مني 
قال الصحابة : وأينالم يظلم نفسه ؟ قال ١:‏ ليس كما تقولون 


.4 الرسالة » ص8‎ )١( 

(؟) سورة النحل » الأية 5 4. 
(9) سورة الحشر » الآية لا. 
(1) سورة الأنعام » الآية 85. 
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( لَمَيَلِسُوا إِعَالَهُم م بطلم » برقن أو سفوا ل ول 
لقمان لابنه : « يا بتي لا ب شرك بالل إن الشرك لَظلْمْ عَظِيمٌ » ؟)20. 

ولكن مع ذلك فإن العلماء لم يحتجوا بالسنة إلأ مما قَبلّهُ علماء الحديث 
بعد عرضه على منهجهم الذي وضعوه » ومقياسهم الذي صاغوه » فإنهم 
فك اللترافاج أفررو :اماف العا «التريق )امقر ل سواء كان منسييها 
أم حسناً فأخذوا به في الأعمال والأحكام » والأمر الثاني : أنهم اتفقوا على 
رد الحديث المكذوب والموضوع وحرمة العمل به في كل من الأحكام 
وفضائل الأعمال مستدلين بقول النبي كه : « إن كذبًا علي ليس ككذب 
على أحد » فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وف 
رواية : ( من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار )”'. ومن هنا فقد 
اشتد نكير العلماء على الذين يختلقون الأحاديث أو يكذبون على الشارع , 
فقال عنهم الإمام الجويني : « يكفر من تعمد الكذب على الرسول ينه ولو 
لم يستحله » والجمهور على أنه لا يكفر بذلك ولكنه يفسق ورد رواياته 
كلها ويبطل الاحتجاج يجميعها )”'. 

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على قبول الصحيح والحسن من الحديث » 


)١(‏ سورة لقمان » الآية .١*‏ والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه. انظر: فتح الباري 
(584/5 » 555) » وكذا أخرحه مسلم ف صحيحه .)١١15/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام » انظر : فتح الباري (500/1) » ومسلم 
في صحيحه واللفظ له عن المغيرة بن شعبة. انظر : مقدمة مسلم بشرح النووي .)1١/١(‏ 
(9) أخرجه البخاري ق صحيحه عن سلمة بن الأكوع » انظر : فتح الباري .)50١/١(‏ 
(4:) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي .)59/١(‏ 
-758- 


وكذلك رد الموضوع منها » فإنهم قد تباينوا في الأخذ بالحديث الضعيف , 
باعتبار أن هناك نسبة - ولو كانت مرجحوحة ‏ في إمكان أن يكون قد قاله 
النبي وَقِنْهُ » ولذلك فقد ورد عن كبار أئمة الحديث الاعتبار بهذا النوع من 
انيف نوو رع عن عله رن نون الداقال اكيت الس م 
القياس . وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح ؛ لأنه قدمه على 
القياس المعمول به عند جمهور المسلمين » بل هو إجماع السلف رضي الله 
كيم وافدل علق الم ضودة اعلن بوققتق العمل مر ال 00 

ويرد الشاطبي مفهوم هذا القول ويعتبره معارضاً لكلام الأثمة مود » ثم 
يورد ما قد يعترض به على ما قرره من عدم الاعتداد بالحديث الضعيف » وما 
يستدل به بعض أهل البدع من استشهاد بعض أئمة الحديث بالأحاديث 
الضعيفة ف نطاق فضائل الأعمال » فضلاً عن إيرادهم لها في مصنفاتهه”؟. 

ورغم أن المْحدّثين قد تولوا الرد على هذه الدعوى » واشترطوا 
في الأخذ بها شروطاً عدة » فإن الشاطبي مال إلى الرد بطريقة تميل 
إلى الناحية الأصولية أكثر منها إلى الناحية الحديثية ؛ فقرر في رده : أن 
ما ذكره علماء الحديث من التساهل ف أحاديث الترغيب والترهيب 
لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة”" » وبيانه : 

أن العمل المتكلم فيه إما : أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً . 


.)555/1( الاعتصام‎ )١( 

(؟) انظر : الاعتصام (١//51؟5‏ 2 5548). 

() وهي أن العمل بالأحاديث الواهية سبب أساسي لنشأة الابتداع . 
5 


ولق ركورن تارورض كوه هله وال تتضيد : 

أو يكو واعتموقا عليه جلة لكشفياة. 

فالأول : لا إشكال في صحته » كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة 
لأسباب وغيرها » وكالصيام المفروض » أو المندوب على الوجه المعروف », 
إذا فلك هق الوخة الذئ: تصن عسه مت غير ريدتو تقصيان + كضياء 
عاشوراء أو يوم عرفة » والوتر بعد نوافل الليل » وصلاة الكسوف . فالنص 
عا ل عدو لأضاء مسيدا على عبد رعاو العيت كاسن القبرط 
والسنة والاستحباب » فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها , أو تحذير 
من ترك الفرض منها » وليست بالغة مبلغ الصحة » ولا هي أيضاً من الضعف 
بحيث لا يقبلها أحد » أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها » فلا بأس 
بذكرها والتحذير بها والترغيب ٠»‏ بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح '". 


)١(‏ وماقرره الشاطبي هنا من شروط لا بد من توفرها للعمل بالحديث الضعيف » قد ذكرها 
الحفاظ من المحدّثين » فمما ذكروه مما يؤيد كلام الشاطبي ما اشترطه الحافظ ابن حجر 
للعمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال » حيث شرط : 

» أن يكون الضعف غير شديد » فخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب‎ -١ 
. ومن فحش غلطه » وقد نقل الحافظ العلائي الاتفاق على ذلك‎ 

؟ - أن يندرج تحت أصل معمول به. 
وهذان الشرطان هماما أثبتهما الشاطبي في كلامه؛ ولكن ابن حجر أضاف شرطا ثالث وهو: 

 '“‏ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط. 

وقد فسر الشيخ طاهر الجزائري هذا الشرط فقال : « ويلزم من الشرط الثالث أنه يلزم 
بيان ضعف الضعيف الوارد ف الفضائل ونحوها كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر » مع أنه 
رما كان غير ثابت في نفس الأمر » . انظر : توجيه النظر » ص١٠9؟.‏ 


31 


والثاني : ظاهر أنه غير صحيح »؛ وهو عين البدعة » لأنه لا يرجع 
إلا بحرد الرأي المبني على ال حوى ؛ وهو أبدع البدع وأفحشها ؛ كالرهبانية 
المنفية عن الإسلام » والخصاء لمن خشي العنت » والتعبد بالقيام في 
الشمس » أو بالصمت من غير كلام أحد . 

فالترغيب ف مثل هذا لا يصح ؛ إذ لا يوجد في الشرع , ولا أصل له 
ورك او سيله أو مدر نه الى ١‏ . 

والغالث : رعا يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في 
الجملة » فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة . فمطلق 
التنفل بالصلاة مشروع . فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان 
فقد عضده أصل الترغيب ف صلاة النافلة . وكذلك إذا ثبت أصل الصيام » 
ثبت صيام السابع والعشرين من رجحب » وما أشبه ذلك . 

وليس كما توهموا ؛ لأن الأصل إذا ثبت في الحملة لا يلزم إثباته فْ 
التفصيل » فإذا ثبت مطلق الصلاة » لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر 


0 وذلك لأنه تعبّدٌ بغير مشروع اوهو الشهى عنةا وفطلا ع الترغيك ف » فد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: بينما النبي عَيتهُ يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل 
عنه فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن يقوم ولا يقعد , ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم » 
فقال النبي َيِه : « مُرْهِ فليتكلم وليستظل وليقعد » وليتم صومه » . قال الحافظ ابن حجر 
ف تعليقه على هذا الحديث : وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا ممالم يرد 
مشروعيته كتاب أو سنة » كالمشي حافياً والجلوس في الشمس ؛ ليس هو من طاعة الله . 
انظر : فتح الباري .)05٠0 - 587/1١١(‏ ونلاحظ أن النبي يكنم نهاه أن يتم نذره ْ غير 
المشروع » وأن يفي بنذره فيما هو مشروع . 
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أو الوتر أو غيرها » حستى ينص عليها على الخصوص . وكذلك إذا ثبت 
مطلق الصيام لا يلزم منه إثئبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير 
ذلك » حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح » ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث 
الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . 

:قينا كران السوال”" رمن للق 6 إذ لذ هلارمة سين بوت 
التتفل الليلي والنهاري في الحملة » وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا 
وكذا ركعة » يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على اللخصوص كذا وكذا 
مرة . ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني » حتى تصير تلك العبادة 
مقصودة على الخصوص ٠؛‏ ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية 
التنفل بالصلاة أو الصياء”'"'. 

وهكذا يجيب الشاطبي على من خصّص عبادة مطلقة بكيفية معينة أو 
هيئة مخصوصة » ويلترم ذلك التزاما » حتى يتوهم من يراه عليها أنها عبادة 
مخصوصة مشروعة ومندوب إليها على التفصيل . . . هذا عن التزام الميئات 
والكيفيات المخصوصة التي لم يرد بها دليل » أما عن التزام زمان بعينه للتلبث 
بالعبادات فيه دون ورود نص في ذلك فيقول الشاطبي : « إن تفضيل يوم من 
الأبداء أن ا(عنان اميرة :11" مطلئة: مان 7ن طون .سد ككفيا الررعلت فب عاتن 
الخصوص » كما ثبت لعاشوراء مثلاً » أو لعرفة » أو لشعبان مزية على 
مطلق التنفل بالصيام » فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام . 
)١(‏ أي الاعتراض والدعوى السابق ذكرها . 
(؟) انظر : الاعتصام (١/28؟؟‏ - 588). 

ان 


فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من 
مطلق مشروعية الصلاة النافلة » لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف ف الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفقر 
السنة التي قبله » فهو أمر زائد على مطلق المشروعية » ومساقه يفيد له مزية 
في الرتبة » وذلك راجع إلى الحكم . فإذا هذا الترغيب الخاض يقنضىي مرتبة 
في نوع من المندوب خاصة . فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث 
الصحيحة بناء على قولحم (إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح) , 
والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لابد فيها من الزيادة على المشروعات 
كالتقييد برمان أو عدد أو كيفية ما » فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات 
ابتة بغير الصحيح » وهو ناقض لما أسسه العلماء )"'". 

خلاصة القول في العمل بالحديث الضعيف عند الشاطبي : 

كح بن حدم الكاطى اج الها بااطاريك مارو انا بويعاويه 
ف الترغيب والترهيب بشرط أن يثبت أصله جملة وتفصيلاً » وإلا فلا فارق 
عنده بين أحكام الحلال والحرام وبين فضائل الأعمال في عدم الاحتجاج به 
فقول فق ذلك : 

( كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق 
صصح لاحي و المي مدر نقيت عن اميف 
الترغيب » فالآ ححزظ السنة أبدا وان ريدت عن ريق القوم المعلتودين رق 
اهل الرسواخ 


.)57.  ؟؟9/١( الاعتصام‎ )١( 
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فقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه » ويتخصص عن 
العوام بدعوى رتبة النواص . وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدّثين في 
الموضعين 0 

التعليق على الشاطبي في العمل بالحديث الضعيف : 

وبعد أن عرضنا لمنهج الشاطبي في الأخذ بالحديث الضعيف » يتحتم 
علينا أن ننوه على أمر قد يغفل عنه الكثيرون في مسألة العمل بالحديث 
الضعيف » وهو أنه رغم اتفاق طائفة من المحدثين والحفاظ على عدم العمل 
بالضعيف في الأحكام » وأنه إن جاز العمل به على رأي بعضهم ‏ فإنما 
يكون ذلك في فضائل الأعمال » رغم ذلك فإن هذا الاتفاق ‏ عند التحقيق - 
نظري فقط »ء أما من الناحية العملية فإن من أنكر العمل بالحديث الضعيف 
في الأحكام خرج عن هذا القيد » واستشهد بأحاديث ضعيفة في الأحكام ع 
وليس في فضائل الأعمال » ولذلك كثيراً ما نرى العلماء والحفاظ يضعّفون 
الحديث . ومع ذلك يستنبطون منه الأحكام والدلالات”؟'» وأكبر مثال على 
ذلك صنيع الإمام الترمذي ف سننه » والدارقطني في سننه » والبيهقي في 
السنن الكبرى » وأكثر ما يرد ذلك في الكتب المعنية بشرح أحاديث 
الأحكام ‏ مثل (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني » و(نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار) للشوكاني . 
)١(‏ الاعتصام (591/1). 
(؟) وذلك لإمكان أن يجده غيرهم من طريق آخر » ولو ضعيفاً » فينجبر به . وهذا النوع من 

الضعيف هو ما يسمى بالضعيف المحتمل . 

0 


هذه إشارات عاجلة للتنويه على منحى العلماء في ذلك » حيث 
يضطرهم العمل إلى المخروج عما أصّلوه نظريًا » ولايُعد هذا خرقاً لقاعدتهم ؛ 
لأن القاعدة في العادة أغلبية » ومن ثم لا يضرهم هذا الصنيع لأنه في أضيق 
الحدود وأشد الحاجات » ويمكن أن يعد ذلك من قبيل القاعدة المعروفة ( أن 
الشاذ يثبت القاعدة ويؤ كدها ولا ينفيها ) . 

7 ا ل ا ل ]| 
وتشعبات ومسائل . 

ويمكننا أن نقف على ما نوهنا عليه عند الشاطبي ‏ موضوع دراستنا - 
فنجد أنه رغم تحذيره الشديد من العمل بالحديث الضعيف واعتباره ذلك 
خلاف منهج المحققين الراسخين في العلم » فإننا نحده يقع فيما حذر منه 2 
ويعتبر بالحديث الضعيف إذا دل عليه أصل صحيح في الجملة » ومن ذلك : 

اناما قالهاايطك ]رادم قرا من الكحادوة ال تذمظ اندع بوالمجدعين.؟ 
حيث قال : ( وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبة 
الفخيم نوفا أتى كينا عناك قا أملة اعدتون ى اختاديع العرعيت 
والترهيب ؛ إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني 
الصحيح » فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به - إن شاء الله 6" '". 

؟ ‏ وقال بعد أن أورد وصية أبي بكر لعمر حين أراد أن يستخلفه : 
وهذا الحديث وإن لم يكن هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء 
)١(‏ الاعتصام (١//ا/ا).‏ 


هغ5"”- 


من تنيع آيات القرآن الكريم )37 . 


الأحكام » وذلك ف معرض مّثيله لوقوع البدع في العاديات والمعاملات » إذ 
ضرب لذلك مثلاً بيع العينة'"2؛ وأورد في ذلك ثلائة أحاديث , ثم قال : 


و وهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وإن كانت أسانيدها ليست هناك مما يعضد 


)١(‏ الاعتصام (50/6). قد جاء ف سياق هذا الأثر قول أبي بكر لعمر : « إن لله عملاً بالليل 


لا يقبله بالنهار » وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل » واعلم أنه لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى 
الفريضة » . الاعتصام (551//5). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1714/7) 
وسعيد بن منصور ف سننه )١75/0(‏ والطبري ف تفسيره )١18/55(‏ والخلال في كتاب 
السنة (١/75؟)‏ وأبو نعيم في الحلية .)75/1١(‏ 
بيع العينة : هو أن يبيع من رجحل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل 
من الثمن الذي باعها به . فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم 
وقبضها » ثم باعها من طالب العينة بثمن أكبر مما اشتراها إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري 
من البائع الأول بالنقد بأقل من الشمن » فهذه أيضاً عينة . 

وسميت عينة الحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد , 
والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (7770/5). وحديث العينة أخرجه أحمد ف مسنده (84/5) » وأبو داود ف 
سننه (17/4/5؟) والطبراني في المعجم الكبير (5 175/١‏ ) وأبو يعلى في مسنده )59/١١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )5١7/0(‏ كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال ابن القيم 
ف حاشيته على أبي داود (545/9):إسناده صحيح . ولتأكد ما قلناه عن حديث العيئة » 
واستشهاد الشاطبي بحرمة وبدعة هذا البيع » راجع : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » 
للشوكاني (05/5١؟ .)5١08-‏ 

1ت 


بعضه بعضا » وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع )'''. 


رج من أنواع الجهل التي تسبب الابتداع : الجهل بمقصد الت بع 
ومراده عامة , والججهل بمقاصد الشريعة أو الجهل بالمقاصد الكلية 
والقواعد الشرعية خاصة : 

وهي القواعد التي تمت قبل وفاة النبي ينه » تلك التي رسخت في 
أذهان الصحابة حتى إنهم لم يحتاجوا لغير الكتاب والسنة في إيجاد أي حكم 
لما جد لحم من نوازل وما نزل بهم من وقائع ؛ إذ إن النبي يَفتْهُ قد تركهم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ؛ لا يزيغ عنها إل هالك”, وهذا تصديق 
لقول الله تعالى : ( الوم أكْمَلْت لكُمْ ديتكم ومنت ت عَلَيِكُمْ نعمّبي 
وَرَضْبِيت لَكُمْ الإملام ديناً 06“ : فإن المراد بإكمال الدين هنا كلياته 
وقواعده » فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات أو الحاجيات أو 
التسسييداف ]ا وففيقق خانة اينات 

نعم يبقى تنزيل الحزئيات على تلك الكليات موكلاً إلى نظر المحتهد ؛ 
فك قا نة الافياد ارما كاهنة فى 'الكطاي وز السك قال اهن إعندافا »» 


.)85/5( الاعتصام‎ )١( 

)252 معنى حديث أخرحه أحمد في مسنده )١55/4(‏ وابن ماجه في ستنه )١15/1(‏ قال 
ابن رجحب الحنبلي في جامع العلوم واكم ص 9ه ؟ : إسناده جحيد متصل » ورواته ثقات 
مشهورون . ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة )١9/1١(‏ وقد حسُن المنذري إسناده في 
الترغيب والترهيب 11//١(‏ ). 

(') سورة المائدة » الآية ". 
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ولا يسع تركها » وإذا ثبت في الشريعة أشعرت بأن نّم بجالاً للاجتهاد : 
ا اك يا لكر اك ناكا 
بحسب تحصيل الحزئيات بالفعل » فالجزئيات لا نهاية لما » فلا تنحصر 
عرسوم » وقد نص العلماء على هذا المعنى » فإنما المراد الكمال بحسب ما 
يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل . 
نم إن النظر ف كمالها بمسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال 
والالتباس”'"؛ لأن من شروط الاستدلال الصحيح استقصاء الأدلة بقدر 
الوسع » مع ربط بعضها ببعض من خلال القواعد التي وضعها علماء أصول 
الفقه من عموم وخصوص ؛ وإطلاق وتقييد » ونسخ ؛ وغير ذلك من 
وسائل الجمع والترجيح . 

ولقد عد الشاطبي كمال الفقه في مراعاة المجتهد للكليات والجزئيات 
ا ل ان انال ول بأحدهما يؤدي إلى الخروج عن مقاصد 
الشارع » بل ويكر عليها بالبطلان » يقول الشاطبي: «فلا يصح إهمال 
النظر في هذه الأطراف”'', فإن فيها جملة الفقه » ومِنْ عدم الالتفات 
إليها أخطأ من أخطأ » وحقيقته نظر مطلق في مقاصد الشارع » وأن تتبّعَ 
نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واحب » فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى 
قواعد الشريعة 0 
)١(‏ الاعتصام (5.00/5 -505). 


(؟) وهي مراعاة العمل بالكلي والحزئي معاً . 
(؟) الموافقات (8/ه١).‏ 
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ويؤكد الشاطبي هذا المعنى ف موضع آخر فيقرر : أنه لابد من اعتبار 
خصوص الحزئيات مع اعتبار كلياتها » وبالعكس », وهو منتهى نظر 
امحتهدين بإطلاق » وإليه ينتهي طَلَقَهم في مرامي الاجتهاد'''. 

وبعد أن دلل الشاطبي على اتساق الأحكام الشرعية وتعاضد القواعد 
الكلية بين أنه حتى يتحاشى الناظر ف الشريعة الوقوع في هذا السبب من 
2 الابتداع لابد له من أمرين : 

« أحدهما : أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان » ويعتبرها 
اعتباراً كلياً في العبادات والعادات , ولا يخرج عنها البتة ؛ لأن الخروج عنها 
تيه وضلال ورمّيّ ف عماية . . . فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع 
بإطلاق والمنحرف عن الحادة إلى بُئيّات الطرق )”''. 

والشاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار 
النبوية » ولا بين أحدهما مع الآخر » بل الجميع جار على مهيع واحد ع 
ومنتظم إلى معنى واحد » فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب 
عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف ؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه . 
فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع » أو المسلّم من غير اعتراض » 
فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على 
الحق اليقين » أو ليبق باحثاً إلى الموت ولا عليه من ذلك » فإذا اتضح له 


.)١7/7( انظر : الموافقات‎ )١( 
.)951١١/5( (؟) الاعتصام‎ 
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المغزى وتبينت له الواضحة فلابد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض 
له من النظر فيها » ويضعها نصب عينيه عينيه في كل مطلب ديني"''. 

ولما أغفل المبتدعون الأمر الأول وقعوا في بدعة الاستدراك على الشرع , 
ويندرج تحت هذا الصنف كل من كان يكذب على النبي يَنْهُ ويفتقتت على 
الفدركقان بش :واد اند ردني ارق لكر سوه ماني جا يه من 
عليه الشيطان حتى يجري على لسانه : لم أكذب عليه وإنما كذبت له . 

وأما إغفال الأمر الثاني وما ينتج عنه من إشكال ولبس فإن الشاطبي قد 
ضرب له عشرة أمثلة توضح كيف يُوْتَى المبتدع من هذه الوجهة » ولْنسق 

أحدهما : ٠‏ قول من قال : إن قوله تعالى : ( وَأقبَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 
يَكَسَاء لون 6" يتناقض مع قوله تعالى : ( فَإذا ففخ في الصّور قلا ألسّاب 
ببِنهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يعَسَاء لون ) 7" . 

وقداود انوعبائى عل :هذا الاعتراض :أن الآية العائية ق الشيفة الأول + 
فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون » ثم في النفخة الأخرى أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون. واستدل ابن عباس على النفختين بقوله تعالى : 
( وفخ في الصُور فَصّعِقَ مَنْ في السَّمَوَات وَمَنْ فِي الأرض إلا مَنْ 


.)9١/6( انظر : الاعتصام‎ )١( 
(؟) سورة الصافات » الآية /ا؟.‎ 
.)3١5/56( وانظر : الاعتصام‎ .٠١١ سورة المؤمئون » الآية‎ 69 
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شَاء اللَّهُ ثم ففخ فيه أخْرَى فَإِذا هم قِيَام يَنُظرُونَ)7". 

الشاني : « قول من قال فيما جاء في الحديث أن رجا كال 
باوشول ان 1 اوقتاف ان ]لذ هن ييه نما كايا ان القتان تققييية 
وكان أفقه منه : صدق » اقض بيننا بكتاب الله » وائذن لي في أن أتكلم . ثم 
أتى بالحديث . فقال رسول الله يله : « والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله 22 ١5‏ 
مائة وتغريب عام » وعلى امرأة هذا الرجم » إلى آخر الحديث”'' ‏ هو 
مخالف لكتاب الله » لأنه قال : ( لأقضين بينكما بكتاب الله » حسبما سأله 
السائل » ثم قضى بالرجم والتغريب » وليس لما ذكر في كتاب الله . 

اللنواي "إن الذي اوعمب: الاشكبالق:الملشاألة اللفيظ المشخرك قن 
وكتاب الله ») » فكما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده ثما 
وو دكي برقيضه علق المنادع كار شاور ف الف نار لا كيو فال 
تعالى : ( كِتَاب الل عَلَيِكُمْ 74" أي : حكم الله وَرْضهُ » وكل ما جاء 
في القرآن من قوله : ( كتاب الله عَلَيكُمْ 6 فمعناه : فَرَضَّهَ وحكم بهء 
ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم ف القرآن )”4). 


.)9311 3١ 5/5( سورة الزمر » الآية /5. وانظر : الاعتصام‎ )١( 
ومسلم في‎ » )١185/15 0 501/8( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري‎ 
.  امهنع صحيحه (4/8؟18١) كلاهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله‎ 
سورة النساء » الآية 5 ؟.‎ )( 
.)5١5/5( الاعتصام‎ ):( 
5١ 


ويندرج تحت الجهل بالمقاصد اتباع المتشابهات : 

فإن من عادة المبتدعين أن ينحرفوا عن الأصول الواضحة إلى المتشابهات 
التي للعقول فيها مواقف » فيطلبوا الأخذ بها تأويلاً » والأصل في بيان سبب 
ابتداعهم هذا هو قول الله تعالى : ( هُوَ الْذِي أَئزّل عَلَيْكَ الْكتَاب مِنْهُ 
ءَايَاتَ مُحْكمَاتَ هُن أم الْكَتَاب و مُعَشَابِهَات َأمّا الّذِينَ في قُلُو بهم 
َيْعْ قيسِعُونَ مَا كشَابّة مِنةُ التِعَاء الْفِْنَةِ وَابْتهَاء تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأويلَة 
إلا اللُّ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامنا بهِ كل مِن عِنْدٍ ربا وَمَا يَذَكرُ 
لا أولو الألبَاب 76". 


١؟ماسخا‎ ١م‎ 


01 شؤرة امراك »+ "الآية :وقد تمل" الاسام الزازي الأمنور التق تتدرج اتن امكنم » 
وتلك المنطوية تحت المتشابه » وحقق ذلك في تقسيم جيد » فقال عند تفسير هذه الآية : 
انلقع ادف دل ووطوعنا لح حافرنا انكو عصيذ اكور كتف الح ربا أن 
له بكرن ,أقإذا كان اللفظ موطوعا كس وله ركون ععيلة لعره بوناعن اللحض رامنا إن 
كان ععهلا تعره كلا على إنا أن يكرق الصياله 'واسدعنا رافيكا عل الأقن +وإننا أن نذا 
يكوة كذلك »بل يكون احتمالة هما عن السو ٠فإن‏ كان احجماله لأنحدهما رابحا علق 
الآخر سمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرًا وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً » وأما إن 
كان اعكمالة هما على السوية كان اللفظ بالنسيه ' إليهما معا مركا + وبالتشية إل كل 
واحد منهما على التعيين بحملاً . فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن 
دكوةة هما ذاو ظافرا 2 أو قور را + اديه كا 4 اد مذ . 

أما النص والظاهر : فيشتركان في حصول الترجيح , إلا أن النص راجح مانع من 

الغير » والظاهر راجح غير مانع من الغير » فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم . وأما 

لمحمل والمؤول : فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة ؛ وإن لم يكن راجحا 

لكنه غير مرجوح . والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح ء لا بحسب الدليل المنفرد . - 
أآأه” ل 


والشاطبي في تفسيره لحذه الآية يميل إلى قول من رأى وجوب الوقوف 
على لفظ الجلالة » واستئناف الحملة بعدها » باعتبار أن الواو فيها من باب 
عطف الحمل وليس المفردات » أو أن الواو للحال » وعليه فإن معنى الآية أن 
الراسخين ف العلم لا يعلمون تأويل هذه المتشابهات » وأن ذم المتشابهات 
عام يتناول الجاهل والعالم على السواء”" . 

ويؤيد هذا الاتحاه ما أخرجه الحاكم عن طاوس بن كيسان قال : معت 
ابن عباس يقرأ ( وَمَايَعْلَمُ تأويلَه إلا الله » ويقول 
( وَالرَاسِحُونَ في لْعِلْم يَقَولونَ ءامنا بو 2"76. 

وعلى ذلك فهناك أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل » مشل 
صفاته تعالى » لقوله عز وجل : ( ليس كله شيء وَهُوَ 
السَّجِيعٌ البَصِيرُ 76©. وكذلك الأمور النمسة المذكورة في آخر سستوزة 


- فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه ؛ لأن عدم الفهم حاصل ف القسمين جميعا ١‏ 
وقد ينا أن ذلك يسمى متقابهاً + إنا لأن النائ لا بعلم يكون:النفي فيه مضابها لللإثبات في 
الذهن ؛ وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم » فأطلق لفظ المتشابه 
على ما لا يعلم » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام امحصل في المحكم 
والمتشابه ) . انظر : التفسير الكبير (84/5 » 86). 

.)98/15( الموافقات (99/9) » وانظر : التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ف تفسيره )١865/(‏ والحاكم ف المستدرك (5117/5) » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين » وأقره الذهبي . 

(*) سورة الشورى » الآية .١١‏ 
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لقمان : ( إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةٍ ويُتَرّل الْقَيْثْ وَيَعْلَمُ ما في الأرَحَام 


م 0 
ع 


وَمَا كدري كفس مَاذًا تسب غَدًا وما كدري نفس بأي أرض 
كمُورت 16" ..ويلحل و«نطاق هذه الأشياء الأمور الخبيةيعنا كعدو اللايكة 
ووظائفهم على وجه التفصيل » والحروف المقطعة في أوائل السور على 
الراجح”؟" . 

فزن كه ويفكل هلام الأمور فهو متوع ملاتوع وسشكلت هال كله 
الله تعالى به » وف مثله جاء الذم في الآيات والأحاديث » ومن ذلك ما رواه 
البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله كه هذه 
الآية ( هو الذي أنزل عليك الكتاب ») إلى قوله : ( أولو الألباب 6 
قالت : قال رسول الله مُه : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأوليك 


اللديرخ ممق الله فاحذروهم 3 


وقد قسم الشاطبي المتشابه عند التحقيق إلى قسمين : 

( أحدهما : حقيقي ارقو ااراة كله تساك +( ينه ءانات مُحْكَمَاتَ 
هُنَ أم اْكتاب وَأَخَرُ مُعَشَابِهَاتَ 4 , وهو مالم يجعل لنا سبيل إلى فهم 
معناه » ولا نُصب لنا دليل على المراد منه » فإذا نظر المجتهد في أصول 
الشريعة وتقصاها وجمع أطرافهالم يبجد فيها ما يحكم له معناه, 


)١(‏ سورة لقمان » الآية غ78. 
(؟) الإتقان ف علوم القرآن » للسيوطي (8/5). 
(6) أخرجه البخاري ف صحيحه »ء انظر: فتح الباري .)5١09/8(‏ 
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ولاه /ينو ل عانى تتصهوةه ووتلد ترد ب ولا كتوق إل فيزن ل تليق جه 
تكليف سوى محرد الإبمان به . 


ثانيهما : إضاقي » وهو ليس بداخل في صريح الآية'''؛ وإن كان ف 
المعنى داخلاً فيه ؛ لأنه ل يصر متشابهاً من حيث وضع في الشريعة من 
جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر » ولكن الناظر قصر ف الاجتهاد , 
أو زاغ عن طريق التبيان اتباعا للهوى »؛ فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى 
الأدلة » وإنما يُنسب إلى الناظرين بالتقصير أو الجهل بمواقع الأدلة ) ''. 

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في 
الحقيقة » حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه » ويشترط في ذلك أن لا يعارضه 
أصل قطعي » فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي فليس 
دارا ا فتضيفة الدلدن أن كوف لامر نمويه 00 


(5) :آي آبة:سورة آل عتمران الستايق :3 كرها: 
(؟) الموافقات (91/9 -99). 
وهذا القسم الثاني هو ما أشار إليه النبي ينه ف الحديث حيث قال : « إن الحلال 

بين والحرام بيّن » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع ف الشبهات وقع في الجرام » كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله مخارمه . 
الحديث ») أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري )١157/1(‏ » ومسلم ف 
صحيحه » واللفظ له .)١51١5/9(‏ والمتشابه في هذا الحديث يعرفه المختهدون والمحققون من 
العلماء دون غيرهم » بدليل قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم »© (النساء : 80). 


ددهه” - 


وإلا احتيج إلى دليل » فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون 
دليلة3 , 

ولذلك فقد بِيّن الشاطبي أن من يحاول فهم المحكم''' من خلال المتشابه 
فقد خالف الصواب ؛ لأن العكس هو الصحيح » وكذلك من يحاول فهم 
الكلات ‏ قكذائرة بعش اأطريات تار كا النشر ابوت جميع الحزئيات أو أغلبها , 
فيقع من حيث لا يدري في حيز الشبهات » وينطوي نحت الذم الوارد ف 
متبعها » يقول الشاطبي : ولا يمكن أن تعارض الفروع الحزئية الأصول 
لاا اي وا الاي عود وري ريل ارو اتا 
اقنضت عملاً فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المس قيب اول 


.)579/١( انظر : الاعتصام‎ )١( 

(؟) المحكم عند الشاطبي هو : البيِّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره . انظر : 
الموافقات (85/9). 

(9) يبرر الشاطبي هذا المعنى ف موافقاته فيقول ١:‏ التشابه لا يقع في القواعد الكلية ع 
وإنمايقع في الفروع الجرئية » ثم بين ما هو المراد بالقواعد الكلية ليخرج عن 
الاعتراض بشبه المعتزلة وغيرهم من المتكلمين في الصفات ومع ذلك لم يكفروا » فقال : 
« المراد بالأصول القواعد الكلية » كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه» 
أو ف غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الحزئية » وعند ذلك لا تُسلّم أن التشابه 
وقع فيها البئة » وإنما في فروعها. فالآيات الموهمة للتشبيه » والأحاديث التي جاءت 
مثلها . فروع عن أصل التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإفهي , 
كما أن فواتح السور وتشابهها واقع (كذلك) ف بعض فروع من علوم القرآن . 
فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا قي أصل عام ). 
الموافقات (957/8 - 917). 


دكه” ل 


الجزئيات حتى إلى الكليات ؛ فمن عكس الأمر حاول شططاً ودخل ف 
حكم الذم ؛ لأن متبع الشبهات مذموم » فكيف يعتد بالمتشابهات دليلاً ؟ 
أو يُبْنَى عليها حكم من الأحكام ؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمر فجعلها 
بذعة غَيَدثة هو امسن +37 

وقاره لع ‏ ستعاب ننه انارت اليا اد 
النقائص - من العين واليد والرجل والوجه - امحسوسات » والجهة وغير ذلك 
فى القايق اللتحلاتاك!"ندو]نا أ اللتنعون عناابى ليع بالشابهناك: 
إذ إنهم قاسوا الباري على البرية » ولم يعقلوا ما وراء ذلك » فتركوا معاني 
الامزاف: وفاعلة العقرل., 

أما تركهم للقاعدة » فلم ينظروا في قوله تعالى : ( لَيْسَ كَوثْله شيء 6 
وهذه الآية نقلية عقلية ؛ لأن المشابه للمخلوق في وحه ما مخلوق مثله ؛ 
إذاما توس لش رع وه قله »كنا تكتون الاينة ليلذ على الفتى الشيية 
تكون دليلاً لمؤلاء ؛ لأنهم عاملوه في التغزيه معاملة المخلوق » حيث توهموا 
أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب . 

وأما تركهم لمعاني الخطاب » فإن العرب لا تفهم من قوله : (السميع 
البصير) و(السميع العليم) أو (القدير) وما أشبه ذلك إلا من له مع وبصر 
وَعَلم وقدرة أتصق بها » فإنخراجها عن تحقائق معانيها التي نزل القرآن بها 


.)54.  ؟995/1١( الاعتصام‎ )١( 
.)5 40/1١ (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
- /لاه”‎ 


فو شع أددالكعادم ال اتنا ابا ااانه وان ا ا 
اد إف اتباع من غير 


وقد أرجع الشاطبي خطأ هؤلاء المتبعين للمتشابه إلى جهلهم بمقاصد 
الشرع » وعدم فهمهم للمتشابه - وهو قليل ‏ من خلال المحكم ‏ وهو كثير - 
مما أدى بهم إلى الوقوع في برائن تلك البدع التي ساعدت ‏ إلى حد كبير ‏ 
على تلت عونا الك إإبون مزتلت ارقاو هم حت قفي كاين + انلدي 
انقسم المسلمون فيه على أنفسهم بسبب اتباعهم المتشابه بل وإصرارهم عليه 
دون غيره » وكذا محاربة من يصرح بغير قولهم » يقول الشاطبي : « ومدار 
الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد » وهو الجهل.مقاصد الشرع 
؛ وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض » فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين 
إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
وجحزئياتها المرتبة عليها » وعامّها المرتب على خاصها » ومطلقها المحمول 
على مقيدها » وبحملها المفسر ببينها » إلى ما سوى ذلك من مناحيها » فإذا 


)١(‏ انظر : الاعتصام (541/1). وللوقوف على مذهب الشاطبي في الصفات - باعتبارها من 
المتشابه ‏ لا بد من الرجوع إلى مبحث المحكم والمتشابه في كتابه الموافقات حيث يقول : 
( وأما مسائل الخنلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق ؛ بل فيها ماهو منهاء 
وهو نادر » كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح » فلم يتكلموا فيه 
بغير التسليم له والإيهان بغيبه المحجوب أمره عن العباد » كمسائل الاستواء ع 
والنزول » والضحك » واليد » والقدم » والوجه » وأشباه ذلك. وحين سلك الأولون 
فيه مسلك التسليم وترك النوض في معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها , 
وهو ظاهر القرآن ؛ لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل » ولا تكليف يتعلق معناها ) . 
الموافقات (14/7 9). 


م 


حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين 
استنبطت . . . فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها 
مكلا مهاه الالساو نا حرسمل اير 

وفانتضس النسانيناف اعد دلتل نا ايديل كان يعيوا و ادا 
8 ؛ وإن كان نَم ما يعارضه من كلي أو جزئي ؛ فكأن العضو الواحد 
لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا ا 
5 


يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به ( وَمَنْ أُصدّق مِنَ اللّهِ قِيلاً » 

السبب الثاني من أسباب نشأة الابعداع : اتباع المهوى : 

لقد وضعت الشريعة لإخراج المكلف عن داعية هواه » حتى يكون 
عدا خم ا باهر عيد شافط ارا موق مدل ختهق ذاناك ونيز 
سورت لب بس ا رج ار ياه رادم رست 
فتتشعب الموازين والأحكام بتشعب تلك الأهواء » وتدب الفرقة والاختللاف 
بين صفوف بني الإنسان » فيتناحروا على أتفه الأسباب . 

ولذلك لم يرد ذكر المموى في القرآن إلا في معرض الذم له ولمتبعيه : 
عق قال انو يناس تاها كن ان انوق ين كنا لدت ا 
الآيات التي تصدّق ذلك قوله تعالى : ( أَفْرَآيِت مَن انّحَذ إلْهَهُ هَرَاهُ 
وَأَضْلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَحَكَمَ عَلَى دس سَمْعِه وَقَلِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره غِشَاوَة 
)١(‏ الاعتصام (١/414؟ ٠»‏ 45؟) ء والآية من سورة النساء » آية ؟55١.‏ 


(؟) الموافقات .)١07١/5(‏ 
559 - 


فم وريه نون بعد اللو" وله : ( يَا داود إكا جَعَلْمَاكَ حَليقة 
في الأَرّض فَاحَكُمْ بَيْنَ الئاس بِالْحَقّ ولا تبع الْهَوَى قَيُصِلْكَ عَنْ 
سَبيل اللَّهِ 2006, وقال تعللى : ( فَأَمَامَنْ طُقَى ب وءاثرًا الْحَيَاة 
الدّئيًا قن الْحَحِمّ م هِي الْمَأُوَى 06" » وقال في قسيمه : ( وأمّا من 
خَاف مَقَامَ رَبَهِ ولهى النَفس عَن الْهَوَى ب إن الْجَنَهَ هِي 
الْمَأُوَى 2”6, وقال : ( ولو ابِع الْحَقُأَهْوَاءَهُم لَفْسَدَت 
السّمَّوَات والأرض ومن فِيهنَ 6”*. وذم قومًا اتخذوا الحوى ديناً فقال : 
( أوليِك الّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلوبِهِمْ وَانبعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4" ثم يبن أن 
الأمر دائر بين شيئين لا ثالث لمما : إما الوحي وهو الشريعة » وإما الهوى ,2 
فقال : ( وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَرَى ب إِنْ هُوَ إلا وَحِيّ يُوحَى 6”", ولذا فهما 
متضادان » فمن توجه إلى أحدهما تخلى عن الآخر في الجملة » لقوله تعالى : 
( فَإن لَمْ يَستَجِيبُوا لَك فَاعلَمْ ألما يتبعُونَ أَهوَاءَهُمْ وَمَنْ أضّل مِمَنَ ابَعَ 
هَوَاه بَيْرِ هُدَى مِنَ اللّهِ 26 وقوله : ( أَقْمَنَ كان عَلَى بَينَةِ مِن ربّهِ 


)١(‏ سورة الحائية » الأية 5 ؟. 
(؟) سورة ص .ء الأية "؟. 
() سورة النازعات » الأيات /1”؟ ‏ 79؟. 
(14) سورة النازعات »ء الآيتان .4١ 14٠‏ 
(5) سورة المؤمنون » الأية .9/١‏ 
(5) سورة محمد َيه » الآية .١‏ 
(1) سورة النجم » الآيتان * »2 4. 
(8) سورة القصص . الآية ٠ه.‏ 
71ت 


كَمَنْ زيّنَ لَهُ مسُوءِ عَمَلهِ وانبَُوا أَهْوَاءَهُمْ 74©. 

ولا يعني مخالفة وضع الشريعة للأهواء أنها مباينة لمصال العباد . لأن 
تلك المصالح « عائدة عليهم بحسب أمر الشارع » وعلى الحد الذي حدّه ؛ لا 
على مقتضى أهوائهم وشهواتهم 2. فلا تناول لمذه المصالح إلأ بما ن#قننة 
الشرع » ومن ثم فلا توجد مصلحة حقيقية لم يعتبرها الشرع في أصله , 
وذلك لا يكون إلا لمن اتخذ الشرع كاجمًا لجماح أهوائه » ورادا لترغات 
لله واقدووا ةنو لني فر عي جا ٠11‏ كد لمي وفع لق نا لمن 
متوهم » ومن ثم فلا عبرة بالفكر غير المقيد بالشرع أو بالمقصد الشرعي » 
لخلوه من المصالح الحقيقية » ولاشتماله على المفاسد والأضرار ولو بالمآل ١‏ 
ومن تتبع مآلاات اتباع المهوى في الشرعيات وجد من المفاسد را ل" 
وبهذا الاعتبار صرّح الشاطبي بأن « الفرق الضالة المذكورة في الحديث'*) 
أصل ابتداعها اتباع أهوائها » دون توخي مقاصد الشرع )”*©. 

مظاهر اتباع الهوى : 


.١ 5 سورة محمد » الآية‎ )١( 

(؟) الموافقات .)١7/5/5(‏ 

(9) المصدر السابق .)١75/5(‏ 

(4) هو حديث افتراق الأمم السابقة » وكذلك هذه الأمة » وقد مر تخريجه. 
(5) الموافقات .)١175/5(‏ 


ادر 5ك 


أحدثما : تحريف الأدلة عن مواضعها : 

وذلك « بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر 
موهما أن المناطين واحد 00" ؛ والمبتدع لا يلجأ إلى هذا المنحى صراحة إلا مع 
اشتباه يعرض له » أو جهل يصده عن الحق » مع هوى يعميه عن أخذ الدليل 


ا 


وقد دار كلام الشاطبي في هذا الوجه على مسألة أصولية قل من تعرض 
لما من هذه الناحية التي نحن بصددها » وهي مسألة العمل بالمطلق وإيقاعه في 
الوجود الخارجي » فد رأى الشاطبي أن من الأسباب المباشرة التي ساعدت 
على إحداث البدع ‏ ما يلتزمه البعض من تقييد المطلق بمقيدات ليس لها دليل 
على الخصوص ؛ إذ المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد 
دون غيره إلى دليل » فإِنًا إذا فرضناه مأموراً بإيقاع عمل من العبادات مثلاً » 
من غير تعيين وجحه مخصوص .ء فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون 
مخصوصاً بوجه ولا بصفة » بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية 
الداخلة تحت الإطلاق » فالمأمور بالعتق مثلاً أمر بالإعتاق مطلقاً من غير 
قن جنا كول اذك رون انق ولا اشوة ووه الفط عراف كان دون 
صانع » ولا ما أشبه ذلك . فإذا التزم هو في الإعتاق نوعاً من هذه الأنواع 


دون غيره احتاج في هذا الالتزام إلى وليل » وإلا كان الترامه غير 


.)519/١( الاعتصام‎ )١( 
. (؟) انظر : المصدر السابق‎ 


م 5 


مشروع » وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلاً أن يقرأ بالسورة الفلانية 
وان كرفا انها 1 زرأ دع ين عرق مرا الل طوف عالتبا ققدم أو بشي لك 
من الالتزامات » التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات » فلا بد من 
طلب دليل على ذلك » وإلا لم يصح في التشريع » وهو عرضة لأن يكر على 
المقبوع بالإابطال”'' . 

والشاطبي في توجّهه هذا ينطلق من القاعدة القائلة « الأمر بالمطلق 
لا يستلزم الأفن افيف 

والمطلق عنده فرد من أفراد النكرة » وذلك الفرد هو النكرة المحضة »ع 
التي لم تُقيّد بواحدة ولا بغيرها » بل هي تلك التي تتحقق في النارج بأحد 
أفرادها المنطبق عليه اللفظ » فإن التكليف بالمطلق عند العرب ليس 
معناه التكليف بأمر ذهني » بل معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة 
في الخارج » أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقاً لمعنى اللفظ ؛ لو أأطلق 
عليه اللفظ صدق » وهو الاسم النكرة عند العرب . فإذا قال : أعتق رقبة . 
فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة » فإنها لم تضع 
لكل ار اقية ارا على نقد قرح تراد عي تعاض ,بو سياد عبن السو رن اق 


الذي تعرفه الشا ا 


.)51١5/5( انظر : الموافقات‎ )١( 
.)١557/7( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١59/5( انظر : المصدر السابق‎ )9( 


وك 


ويشرح الشاطبي في موطن آخر كيفية تحقق المطلق ‏ من حيث إطلاقه ‏ 
في الوجود الخارجي فيقول : ١‏ الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث 
الإطلاق » ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات 
التوابع » فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق , لا يخقص في 
مدلول اللفظ بوجه دون وجه » ولا وصف دون وصف . فالمخصّص له 
بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق فافتقر 
إلى دليل على ذلك التقييد » أو صار مخالفا لمقصود الشارع 0 

ومن الأمثلة التي أوردها الشاطبي في هذا المقام : 

١‏ إذا ندب.الشرع مثلاً إلى ذكر الله » فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحد وبصوت واحد ء أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر 
الأوقات ‏ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم » 
بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن 
تفهم التشريع 60" . 

؟ - ولذلك عندما سكل الإمام مالك « عن الجلوس في المسجد يوم عرفة 
بعد العصر للدعاء كرهه » فقيل له : فالرجل يكون في بجحلسه فيجتمع الناس 
البشرويك زوفع قال ينضيقتا نولو أفامق فدرلها كان حيرا له :فال ابيق 


رشك : كر هذا وإن كتان الذعاء خسنا وأنطله سو عرقة لان 


.)؟١3‎ 2 ؟١ الموافقات ("/؟‎ )١( 
.)5145/١( (؟) الاعتصام‎ 


امن - 


الاجتماع لذلك بدعة . . . وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء » وفي 
الدعاء عند ختم القران » وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة » 
والزيادة على القسمية المغلومة" "© والقرزاءة في الظواف دائما © والصلاة عل 
النبي َيه عند التعجب ؛ وأشباه ذلك ما هو كثير في الناس » يكون الأمر 
وارداً على الإطلاق فيقيّد بتقيبدات تُلتزم من غير دليل دل على ذلك » وعليه 
أكثر البدع المحدثات )00 , 

١‏ ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي 
لم تشرع لا تخصيصاً » كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات » 
أو بصدقة كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذاركعة... 
أو ما أشبه ذلك » فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم 
الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط . كان 


نا 


وقد رد الشاطبي على ما يمكن الاعتراض به على أصله هذا 5001١‏ 
المثال السابق : ( ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان نبت فضله على 
غيره فيَحْسُّن فيه إيقاع العبادات . لأنا نقول : هذا الحسن هل ثبت له أصل 
أم لا ؟ فإن ثبت فمسألتنا » كما ثبت الفضل ف قيام لياللي رمضان » وصيام 


. أي عند الذبح‎ )١1( 
.)؟١8‎  ؟١5/9( (؟) الموافقات‎ 
.)١5/5( انظر : الاعتصام‎ )*( 
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ثلاثة أيام من كل شهر » وصيام الاثنين والخميس » فإن لم يثبت فما مستندك 
فيه » والعقل لا يحسّن ولا يُقبّح » ولا شرع يُستند إليه ؟ فلم يبق إلا أنه 
ابتداع في التخصيص ؛ كإحداث الخطب وتحرّي ختم القرآن في بعض 
ليالمي رمضان 5 

وَعدّ الشاطبي فاعل هذه الأمور المطلقة أنه عامل برأيه في التعبد لل20, 
لقا لي الساظنا لت لض شور فقها متم تاكن 

الأولى : أن الإطلاق كالتوسعة على المكلفين في إيقاعه حسب الاتفاق 
ومع ما يتهيأ لكل مكلف من أحوال ومقتضيات » بينما التزام تقييدها بوجه 
اله ركذ حصيسا رمتسن نوسن ل قطي الك اجن مفروعية 
الإطلاق . 

ووو خط ادي لياق الس عي يجي الفليا زاااويه 
تفاوتوا ذ فهم محافظون جميعاً على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها » بخلاف 
ل ا ا رورسم مثلاً ‏ 
فالمخصّص كالمخالف لمفهوم التوسعة )”") 

وإذا لم يدرك معنى التوسعات في المطلق « فلا بد إله] من الرجوع إلى 
أصل الوقف مع المنقول », لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على 


.)١7-15/5( الاعتصام‎ )١( 
.)١5/5( المصدر السابق‎ )( 
.)؟81/1١( المصدر السابق‎ )»9( 


ايو ” 


ذلك الوجه مشروعة . . . فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفاً معه من غير 
زيادة ولا نقصان )7'". 

الثانية : وهي ناتحة عن الأولى : وهي أن تقييد المطلق بوجه دون وجه 
أو وصف دون وصف يوهم وجوب هذا القيد » خاصة إذا كان فاعل هذا 
القيد ممن يُقتتدى به » ولذلك اشترط الشاطبي في وقوع المطلق ألا ١‏ يوهم 
التتخصيص رقآنا وان ره ؛ أو مكانًا دون غيره » أو كيفية دون غيرها , 
أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب ‏ مثلاً ‏ إلى السنة أو الفرض ؛ لأنه قد 
يكون الدوام عليه على كيفية ماء في مجامع الناس أو مساجد الجماعات 
أو نحو ذلك موهماً لكونه سنة أو فرضاً ؛ بل هو كذلك )7"©. 

ومما يحب ملاحظته أن تقييد المطلق بوجه واحد ‏ والذي يَعْدٌ الشاطبي 
ذاعلة #تقوصا ب افتلابسى القرياه الاق مط ساتمية سر رن ته 
من الوجوه » فالابتداع في الالتزام » أما أصل إيقاع المطلق بوجه من الوجوه 
المتاحة فللمكلف الاختيار في ذلك » ولذلك يقول الشاطبي : « والحاصل أن 
الأعبر يي 1 اق للفزنيو) امعر نو انح عباتو الا ره رو لان الا 


الأفراد الخارجية )0". 


والذي يرجح العمل بالمطلق حسبما اتفق . دون تحر لإيقاعه على وجه 


2200 الاعتصام (١/١581؟)‏ . 
(؟) المصدر السابق . 
(9) الموافقات .)١59/5(‏ 
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محدّد » هو تعضّده بالدليل الوارد جملة من جهتين : ٠‏ من جهة معناه » ومن 
جهة عمل السلف الصالح به » فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية 
عوج :أن سان عم يوون :يتيك ممع يوفن ٠‏ أزدامقا رف العيفاةة 
عفيوضة + والدروتك فيك عبار سكي أن الكرفعة ‏ ار الدعاة + 
أوةالكاق كقصوند شرع ل غير افيدل: الذلد] “عيض كان الدلرا م لحن 
ذلك العو الليقدل علي" زا سم نيه العالتشسى حبية يعس ادلي ' 
المطلق . فبتقييده للمطلق على الوجه المذكور يكون قد خالف إطلاق الدليل . 

وأما من جهة مخالفته للسلف الصالح . فلأنهم كانوا و أعرف منسه 
بالشريعة 6 ومع ذلك لم يلتزموا فيها وجهاً واحداًه بل كان 
رسول الله ييه يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفاً أن يعمل به الناس 
رع رو 

تعليق على الشاطبي في هذه المسألة : 

ونحن لنا وقفة مع الشاطبي فق مسألة تقييد المطلق من عدة وجوه : 

أوها : أن المطلق بوضعه أمر كلي لا يكون إلا في الذهن » وعند إيقاعه 
في الخارج لا بد أن يُشَخّص ويتقيد بوجه ما أو بصورة ما » وهو من حيث 
إطلاقه فيه توسعة على المكلف فله اختيار الصورة أو اليئة التي يوقعه عليها 


)١(‏ الاعتصام (194/5؟5). 
(؟) السابق (؟5/.ه؟). 
(9») المصدر السابق . 


5 


ما دام أنه قد ورد مطلقاً » فأشبه من هذه التاحية الواجب المخير من حيث 
التتقبير 5" وزالوانفي 'المخيرالة عاب عن قاعله التراية بأد آفزاذه:ظالن انه 
يعتقد صحة الأفراد الأخرى » ولا يعيب فاعلها . 

ولذا فليس على من حدد المطلق حرج لعدم المانع » بخلاف 
من يطلق ما يقيده الشارع ؛ لأن قيده كالشرط ؛ والذي قيد نفسه 
فيما أطلق الشارع إنها أتى 20 5 البير ذاقنا يناده 
المداومة على هذا الخير » وهي من الأمور التي حث عليها الشرع ؛ إذ قد 
ووفعنه عله اندتفال :از أب الأعمال إل اللدعاق: وميا ون 006 


ووصفته السيدة عائشة - رضي الله عنها بأن ( عمله كان ديمة )'". 


ثانيها : وهو متمم لسابقه : أن قوله « المخصّص كالمخالف لمفهوم 
اللونصي ف نل كانه ع افيه و اناف لفاك بريعدمين الرتعزو الا يش 
عدم صحة بقية الوجوه » وإنما التزم من الوجوه ما يتفقى مع حاله » ودليل 
الإطلاق يسع ذلك . 


)١(‏ الفارق بين الواجب المخير والمطلق هو: أن الواجب ف الأول هو الأحد المبهم الصادق بكل 
جزئي على البدل » بينما الواجب ف المطلق هو كل من الحزئيات لكن يكتفى بواحد منها . 
انظر : حاشية الشيخ حسن العطار على شرح جمع الجوامع (87/5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه », انظر : فتح الباري )٠١/1(‏ » ومسلم ف صحيحه واللفظ 
له (١/419ه)‏ »؛ كلاهما عن عائشة . 

() أخرججه البخاري في صحيحه؛ انظر : فتح الباري (95/4؟) » ومسلم ف صحيحه 
1/1١‏ ه). 

558 


وقد خصّص بعض الصحابة المطلق ببعض الأزمنة والأحوال » ولم ينههم 
النبي عَيْنْهُ عن ذلك ؛ بل مدحهم على ذلك وبشرهم بالثواب والأحجر 
الكبير » فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه''' عن عائشة رضي الله 
عنها : أن النبي مله بعث رجلاً على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فيختم ب ( قل هو الله أحد ) » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ينه فقال : 
0 سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ ) فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن » وأنا 
أحب أن أقرأ بها » فقال النبي #َيْيْهُ : « أخبروه أن الله يحبه » . وف رواية 
للترمذي”'' عن أنس قال له النبي #َقْهُ : « إن حبها أدخلك الجنة )0 . 

الغها : خشية الشاطبي من اعتقاد العوام لفرضية كيفية أو هيئة مستحبة أو 
مندوبة إذا التزمها صاحبها لا ترد في مسألتنا هذه » فقد جعل الشاطبي عدم 
الالتزام بوجه معين في إيقاع المطلق من باب سد الذرائع الواجب سَّدّها , 
وننازعه في هذا ؛ لأن سد الذرائع ‏ كما قال القرائي ‏ على ثلاثة أقسام : 

١‏ ما أجمع الناس على سدّها » كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم 
أنفر يشي ان نعال رد قل فته قال سان »نوتسيرا لدي يعون 


)١(‏ انظر : فتح الباري (141/15؟). 
(؟) انظر : سنن الترمذي )١179/5(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
رأخزيحها أبضا إن تحرعة ف مهيح 0 ) وايع حباك ف صتحيحه (00/6) رافاكع 
ف المستدرك )851/1١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره 
الدذهبي : 
57/6 


نون الله سوا لله داقر 206 ونلها حفر الآبار في طريق 
المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن . 

؟ ‏ ما أجمعوا على عدم سدّها » كالمنع من زراعة العنب خشية أن يتخذ 
جر » أو المنع من التجاور في البيوت خشية الزنا » فلم يمنع شيء من ذلك 
ولو كان وسيلة للمحرم . 

 '“‏ ما اختلفوا فيها . كالنظر إلى المرأة الأحنبية بغير شهوة » وكبيوع 
الخال وغ ذزلق فافع موقيو . 

والظاهر أن مسألتنا ليست من القسم الأول » لانتفاء العلم بتحقق الضرر 
الناتج عنها » بل إن هذه المسألة يمكن إدراجها في القسم الثقاني » لأن 
خشية الضرر منها إنما هو خاص بطائفة قليلة لشبهة الجهل في مقابل انتفاع 
العامة أو الأكثرية.عمصلحتها » قياسًا على عدم منع زراعة العنب خشية أن 
يتخذ را . 

ولو تنزلنا فسلّمنا أنها لا تدخل في القسم الثاني » فلا محال لإدراجها 
إلأأق القند لاله :+ الذي هو موضع قراغ #نلسق الات انطتاز 
المحتهدين » طبقاً لتحقق رجحان وقوع ضررها من عدمه . 


وبهذا يتقرر أنه ليمست كل ذريعة إلى منهي عنه ينهى عنها . 


.٠١8 سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
(؟) انظر : الفروق » للقراقي (57/5؟). وقد آثرنا ذكر القرافي دون غيره في سد الذرائع » لأنه‎ 
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رابعا : أن الشاطي تقس قد 'قترن ف موافقاته امنا قاله الملساع:سن أن 
الأصل في العبادات عدم الإقدام إلا بدليل خاص » بخلاف العاديات فإن 
الأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه . 

وبعبارة أخرى : يشترط في العبادات موافقة الدليل » وفي العاديات 
عدم مخالفة الدليل . قال الشاطبي في ذلك : ( إن الأمور العادية إنما 0 
صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشارع » ولا يشترط ظهور الموافقة )''', 
وقال عند كلامه عن ملاءمة الشرط لمشروطه أو منافاته له : و فما كان من 
العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة ؛ لأن الأصل فيها 
التعبد دون الالتفات إلى المعاني » والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا بإذن ؛ 
إذ لا بحال للعقول ف اختراع التعبدات » فكذلك ما يتعلق بها من الشروط . 

وما كان من العاديات يكتفى فيه بعدم المنافاة ؛ لأن الأصل فيها 
الالتفات إلى المعاني دون التعبد » والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل 
على خلافه 6 

نذا اهنا عنتاذه لقنا فاده على نع العاتوزيفا ضيه ف العا اكد 6 عند أن 
الذي يقيد المطلق أو يلتزم فيه بقيد معين موافق لدليل الإطلاق » غير معارض 
بدليل آخر » وإلا يصبح الإطلاق لا معنى له » ويصير مقيداً وليس مطلقاً . 

ولعل الذي دعا الشاطبي إلى القول بهذه المسألة هو وجود كثير من 


.)5ه1//1١( الموافقات‎ )١١ 
.)586 - ؟584/١( (؟) الموافقات‎ 
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الصوفية في عصره » ممن يقيدون المطلقات بتقييدات يلتزمونها » ويرون 
المشروعية والمصلحة فيها وحدها , فمثلاً يلتزمون بعدد معين من الذكر 
الوارد على هيئة الإإطلاق ؛ ويعتقدون النفع ف هذا العدد دون غيره . 
ولكدن هذا ليس منيزرا لأن يمنع الشاطبي الالتزام.مقيد معين للمطلق ؛ 
لأن فعل الصوفية هذا إنما هو حكايات أحوال قد تكون نافعة لشخص دون 
آخر » هذا من جانب . 

ومن جانب آخر لا يتأتى هنا ما يمكن الاعتراض به من أن الالتزام بوجه 
معين أو صورة معينة يصيّر المطلق مقيداً » ومن نّم فلا فائدة في المطلق الذي 
بجا للتوسفة : 

ويُرّد هذا الاعتراض بأن الفارق في المقسد الذي يأتي عن طريق النص 
وبين الالتزام بمقيد محدد للمطلق » أن الأول لا يصح وقوع العمل إلا على 
صورته ووجهه . بينما الآخر ‏ وإن كان فيه التزام بوجه واحد ‏ يصح العمل 
به وبغيره من الوجوه الأخر التي يحتملها المطلق . ولا ضير في الالتزام بأحدها 
ما دام فاعلها يعتقد صحة غيرها بالنسبة له أو لغيره .ومن وجه آخر : فمن 
المتصور والممكن في الحالة الأولى أن يأتي دليل مقيد آخر يعارضه » هذا 
شيء » والشيء الآخر أنه إذا عارضه دليل آخر وجب علينا أن نرجح بينهما 
ونأخذ بالأقوى منهما » وإلا توقفنا. بيئما المقيد في مسألتنا لا يتصور وقوع 
التعارض بينه وبين مقيد آخر من خارج » وإلا لما كان نَّمّ مطلق أصلاً » 
وكذلك لا يتصور التعارض بين التقييدات المتعددة للمطلق الواحد ؛ لأنها 
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على الاختيار » كما صرح الشاطبي نفسه بذلك . 

وسوف نعرض لطرف من هذه المسألة عند كلامنا عن البدعة الإضافية 

الوجه الثاني من مظاهر اتباع المهوى : الإعراض عن الدليل والتسليم 
لغير المعصوم : 

وقد ذكر الشاطبي عشرة أمثلة ممن ينطبق عليهم هذا المظلهر من مظاهر 
اتباع الهموى » وكلهم يجتمعون على صفة واحدة » وهي أنهم يقدمون رأي 
الرحال وأفعالهم على حكم الشرع » وقد خص من هذه الأمثلة مايراه 
الباطنية من أن كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 
والنشر والأمور الإلهية إنما هي رموز إلى بواطن ؛ معتمدين قي فهمها على 
اتباع الإمام المعصوم ‏ في زعمهم ‏ وإن خالف ما جاء به النبي المعصوم 


م 


حقا , وهو محمد يِه . 

وبيّن الشاطبي فكرة الإمام المعصوم من خلال عرضه لكلام الإمام الغزالي 
حيث قال : ( اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق 
يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار 
والمعقولات » واتفقوا على أنه المتصدي لهذا الأمر » وأن ذلك جار في نسبهم 
لا ينقطع أبد الدهر » ولا يجوز أن ينقطع ؛ إذ يكون فيه إهمال الحق » 
وتغطيته على الخلق » واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة » 
والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور » إلا أنه لا ينزل عليه الوحي ؛ 
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وإنما يتلقى ذلك من النبي » فإنه خليفته وبإزاء منزلته » ولا يتصور في زمان 
واحد إماماق:+ كنا لا يتصون ايان قدا ا وبي 30 

وقد عانى امجتمع المسلم من هذه الظاهرة ف بلاد المغرب والأندلس قبل 
الشاطبي وامتدت بعض آثارها إلى زمن الشاطبي » حيث خرج على الناس 
رجل أيام دولة الموحدين سماه أتباعه بالمهدي المغربي ( عد نفسه الإمام المنتظر 
وأنه معصوم » حتى إن من شك في عصمته ٠»‏ أو في أنه المهدي المنتظر 
0 

والحقافة: ودذين الله أخلاانا كثيرة آويادة إلى الاترار يانه انيدي الماسوم: 
والتخصيص بالعصمة . ثم وضع ذلك في الخطب » وضرب في السكك »2 
بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة » فمن لم يؤمن بها »أو شك 
فيها » كافر كسائر الكفار » وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها , 
وعن احؤفن قائب ة عر نوظنعا + كترك انضال امبر مين يسيع أترة» 
وتزاك قاور اس افكلة الاوك سر افد ووالتاستة واشيرف ىق اد سل 
واشياد كر 7 

وذاع أمر هذا الرجل بين ربوع المغرب الأقصى » وامتدت آثار بدعته 


وافتراءاته من زمن دولة الموحدين إلى عصر الشاطبي » حتى إنه يقول عنها : 


.١١ص‎ » فضائح الباطنية » للغزاليي‎ )١( 
.)555/1١( الاعتصام‎ )5( 
.)5057/١( السابق‎ )0( 
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« وبقي أكثرها بعدما انقرضت دولتهم حتى إني أدركت بنفسي في جامع 
غرناطة الأعظم الرضا على الإمام المعصوم » المهدي المعلوم » إلى أن أزيلت » 
وبقيت أشياء كثيرة غفل عنها أو أغفلت )0". 

ولعل هذه الاثار مع ما انضم إليها من شطحات بعض المتصوفة في عصر 
الشاطبي كان لما الأثر الكبير في تأليفه لكتاب (الاعتصام) الذي اعتنى فيه 
ببيان الفارق بين السنة والبدعة » ومن ثم عرض لذكر أوصاف الفرقة الناجية 
التي وردت في الحديث » مع ما يقتضيه ذلك من التحذير من الفرق الضالة 
والطوائف الزائفة . 

ومن الأمثلة التي عرض لها الشاطبي - أيضاً ‏ في هذا المقام » بعض ما 
كان عليه بعض متصوفة زمانه من خروج عن الجادة وبعٌد عن السنة من 
جرّاء عدم اتباعهم للدليل » وتقديم عمل الرجال عليه » وهو ما ستتناوله 
بالبحث ف الفصل الثاني إن شاء الله تعالى - . 

والشاطبي وإن كان يلح في مبحثه هذا على أن تحكيم الرجال من غير 
النفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال في الدين - 
نراه يصرّح بتوضيح هذه القاعدة حتى يقطع الطريق على الذين يجتهدون ف 
دين الله بأفهامهم القاصرة » فيقول في آخر عبارة له في كتاب الاعتصام : 
٠‏ إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجحال فالحق أيضاً لا يعرف دون 
وسائطهم » بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه )"'. 
)١(‏ الاعتصام )5805/١(‏ . 
(؟) السابق (555/5). 
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السبب الثالث لنشأة البدع : تحسين الظن بالعقل : 

لقد أخذت قضية التعارض بين العقل والنقل حيزا كبيراً في الفكر 
الإسلامي من لدن المعتزلة مروراً بعصر الشاطبي إلى يومنا هذا » وقد أثيت 
التاريخ وأيدت التجارب أن أصل المسألة واحد منذ صدرها الأول إلى الآن » 
وان لسك طرق اللسور طنماو انرافية افد ها 

فقد انقسم العلماء على أنفسهم في هذه المسألة » واختلفوا في أيهما 
يقدم عند التعارض : العقل أم النقل ؟ فقدم الفلاسفة العقل وتابعهم المعتزلة 
في ذلك » بينما رأى آخرون - وهم الظاهرية ‏ تقديم النتقل على الإطلاق » 
بل وألعًَا أهمية العقل وأهدروا قيمته » ملتزمين .مما ورد فيه النص دون 
التجاوز به عن محله » وقد تمثل ذلك في إنكارهم لاستخدام العقل في أهم 
مسألة تعبّر عن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان » وهي مسألة جعل 
القياس مصدراً من مصادر التشريع » حتى وإن اعتمد على نص شرعي » 
ورأيهم هذا نتج عن اعتبارهم جميع الأحكام الشرعية من قبيل التعبدات التي 
الا 

ونحا جمهور علماء المسلمين من أهل السنة إلى اعتبار العقل » وموالاته 
أهمية خاصة باعتباره وسيلة من وسائل التفكير الإسلامي » ولكن هذا 
الأعتتاز إننا يتحقق ف إطارامن الشترع م حك يضير النظر العقلي مو كندا 
مولن معنا اللشكو الشرفي + 


2230 انظر في ذلك : الإحكام ف أصول الأحكام ؛ لابن حزم , حيث خصّص فصله الأخير 
لإبطال القياس (4819//5 - 599). 


لا/ا؟ - 


والشاطبي من هؤلاء الجمهور الذي يرى أن ١‏ يتقدم النقل متبوعاً , 
وكاس الملل قانها » فلا يسرح العقل في حال النظر إلا تون ا مسد جه 
النقل )7'". 

ويعلل الشاطبي هذا المذهب بأنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل » 
لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة » لأن الغرض أنه حد له حداً » فإذا 
جاز تعديه » صار الحد غير مفيد » وذلك في الشريعة باطل » فما أدى 
اش 


وإن جاز للعقل أن يسهم ف استنباط حكم شرعي لم ينص عليه 
الشارع » فإن الأقيسة والبراهين التي يقع تركيبها لاستنباط هذا الحكم 
أو الاستدلال على صحته ينبغي أن تكون مقدماتها مستمدة من النصوص » 
وذلك في العلوم الشرعية كلها » ولا يجوز أن تكون مستنبطة من مبادئ 
عقلية صرفة » ذلك لأن الأدلة العقلية إذا استُعُملت في هذا العلم (الشرعي) 
فإنها نُستعمل مركبة على الأدلة السمعية » أو معينة في طريقها » أو محققة 
لمناطها » أو ما أشبه ذلك » لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر ف أمر 
شرعي » والعقل ليس بشارع””*؛ والقول بجواز استقلاله في ذلك عن الوحي 
ابتداع وقع فيه الفلاسفة”*). 


.)م81//١( الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق .)8/1١(‏ 
(9) انظر : المصدر السابق .)70/1١(‏ 
(4) المصدر السابق 41//١(‏ ). 
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ويستند الشاطبي ف فساد المذاهب التي تعتمد العقل دون الوحي إلى 
الواقع والتجربة فيقرر ( أنه قد عُلِم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من 
ول الدايا إلى الوم 1ن لمشو ل نير مطل بعفرانقها فياف لضا أن 
جتاسيها البعدنافا بقنن 7" الأنهينا وان دكين إلا ذاذر تكسي نينا فنك 
يكون من وجه دون وجه » وعلى حال دون حال »؛ والبرهان على ذلك 
أحوال أهل الفترات » فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات 
لا تحد فيها أصلاً يتكلم وقناغة ة مط وةاعاتى العريع ددا بعاء + ب[ 
الليتحبييوا أمورا تحن العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرها » وترميها بالجهل 
والضلال والبهتان والحمق . مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد 
وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها . ومع أنهم كانوا أهل عقول 
باهرة » وأنظار صافية » وتدبيرات لدنياهم غامضة » لكنها بالنسبة إلى مالم 
00000 

ثم دذل الشاطبي على عدم إدراك العقل لكل الأشياء » وأن إدراكه 
ناقص » وضرب مثلاً لذلك بخوارق العادات التي جاءت على يد 
الأنبياء » وكذلك كرامات الأولياء التي تفرج عن معهود الناس 
وعوائدهم » ثم ختم بذكر أحوال أهل الجنة وأهل النار مما قد تتوقف فيها 
عقول الذين يجحرون الأمور على عاداتهم » ويقيسون أمور الآخرة على 


.)457/١( انظر : الاعتصام‎ )١( 
.)9519/6( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
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ع 


رد العمل بالأحاديث أثر من آثار الاعتزال : 

يسوق الشاطبي أكبر مظهر وبدعة يبين فيها مدى الوهم الذي وقع فيه 
من يحسنون ويقبحون بعقونهم » وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير 
موافقة لأغراضهم ومذاهبهم » فيدّعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على 
مقتضى الدليل « كالمنكرين لعذاب القبر » والصراط » والميزان » ورؤية الله 
عز وجل في الآخرة » وكذلك حديث الذباب وقتله"'» وأن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر دواء » وأنه يقدم الذي فيه الداء. وحديث الذي أخذ أخاه 
بطنه فأمره النبي ينه بسقيه اعد 7 ويؤنا افيه لفن الأجاديك 
الصحيحة المنقولة نقل العدول 3 
وما أورده الشاطبي هنا بحملا وفصّله بعد ذلك في موطن آخر 


مسائل , الاي وا وعذاب الاي ورؤية الله عز وجل 


.)5514 2 انظر : المصدر السابق (5/*؟”‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه »ء انظر : فقح الباري (989/5) 2 (١٠/50؟)‏ عن 
أبي هريرة وه . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه » انظر: فتح الباري )١1852 59/١١(‏ » ومسلم في 
صحيحه (177/4). كلاهما عن أبي سعيد الخدري له . 

.)571/1١( الاعتصام‎ )4( 

(ه) السابق (8/6م؟9). 

(9) السابق . 

(60 المصدر السابق (؟9/5؟55). 
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ال 

وك ابرح و انكل لمعي الداع شرا اب واي سو تل 
المستحيلات . غاية الأمر أن من الممكنات أموراً لم نشاهدها ولم نتعود على 
تصورها وهضم كيفيتها » ومنها ما ذللته العادة والمشاهدة والرؤية المستمرة » 
فيتخيل الإنسان لأول وهلة أن الأول مستحيل والثاني وحده الممكد”؟"'. 

وبتقديم العقل على النقل يثبت الشاطبي ‏ أيضاً ‏ أن هناك طائفة أخرى 
ذهبت إلى نفي أخبار الآحاد جملة ١‏ والاقتصار على ما استحستته عقولهم ف 
فهم القرآن » حتى أباحوا المدمر بقوله : ( لَيْسَ عَلَى اللرينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات جُنَاح فِيمًا طَعِمُوا » الآية'". فتأولها قوم - فيما ذكر ‏ على أن 
الخمر حلال » وأنها داخلة تحت قوله : ( فيما طعموا 4 . فذكر إسماعيل 
ابن إسحاق عن علي ذه قال : شرب نفر من أهل الشام الخمر » وعليهم يزيد 
ابن أبي سفيان » فقالوا : هي لنا حلال » وتأولوا هذه الآية : 9( ليس على 
الذين آمنوا » الآية . قال : فكتب فيهم إلى عمر . قال : فكتب إليه عمر : 


أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قِبَلكَ » فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم 


.)990/5( السابق‎ )١( 
كر قياف الكرية بالود عاد معي سانا الوط عزن ود‎ © 
الشاطبي على العقلانيين من خلال إثبات تحكيمهم للعقل المعتمد على العادات  تسقط‎ 

قاعدة حكم العقل المحرد » خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية . 
() سورة المائدة » الآية 937 » وبقيتها : ( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » . 
381 - 


الذائن و فقاو نيا أمن المؤمفيةة تانر انيع فك كدرو ااعتى اشيم شرهوا بف 
دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم » وعلىّ مه ساكت » قال : فما تقول 
يا أبا الحسن ؟ فقال : أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشريهم 
الخمر » وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم » فإنهم قد كذبوا على الله » وشرعواأ 
في دين الله ما لم يأذن به . فاستتابهم فتابوا ؛ فضربهم ثمانين ثمانين . 

فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله » وبنص الكتاب » وشهد فيهم 
على ده » وغيره من الصحابة » بأنهم شرعوا في دين الله » وهذه البدعة 
00000 

وفي هؤلاء وأمشالهم قال رسول الله يه : « لا ألفين أحد> 1 


عنه ؛ فيقول ١‏ لا أدري » ماوجدناقي كتاب الله اتبعلناه ا 


)١(‏ الاعتصام (15/5 -45). ووجه دخول هذه الواقعة تحت إنكار خبر الواحد » هو أنهم لم 
بعتقدوا مافعله النبي يله من ضرب شارب الخمر » بل رأوا أنها حلال اكتفاء بتأويلهم للآية 
المذكورة » ما جعلهم كالمعرضين عن السنة » فاستحموا الوصف بالبدعة » والمخالفة لقول 
لله تعالى :(( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم 6 (سورة النحل» الآية 44). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7717/5)» وأبو داود ف سنتنه (0/5٠0؟)»‏ والترمذي في ستنه 
(507/0)» وقال : هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك )١110/١(‏ كلهم عن 
أبي رافع » وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 
وقد ورد نص آخر يدل على أن العمل بالسنة هو عمل بالقرآن » وذلك فيما رواه أحمد في 
مسنده »)١5/4(‏ والترمذي في سننه (98/5)» والحاكم في المستدرك )١91/1(‏ - بإسناد 
صححه وأقره الذهبي ‏ عن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله يِه : - 


5 


وهذا وعيد ديد تضعبه النهى + الأحقّ من ارتكب رد الس" . 

أصل شبّه المدكرين للأحاديث والرد عليه : 

يورد الشاطبي أصل حجج المنكرين للأحاديث » ثم يفنده ويرد عليه 
فيقول : ١‏ ورا احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما 
تفيد الظن » وقد دُمّ الظن في القرآن » كقوله تعالى : ١‏ إن يَتبعُونَ إل الظَنَ 
وما تَهْوَى الأَنْفْسُ و قال ( إن يَتعْونَ إلا ال وإن الظنّ لا يُغني 
مِنَ الْحَقّ شَيْئا 6(": وما جاء في معناه » حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله 
تعالى على لسان نبيّه يله » وليس تحرعها في القرآن نصاً » وإنما قصدوا من 
ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقوهم ما استحسنوا . 

وَالقلى لاقيو الأناوان تتذوك أرضا شري رعسو ا تسد و هونا لاه 
محال ثلاثة : 

أحدها : الظن في أصول الدين » فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله 
النقيض عند الظان » بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل 
الشركة لنذقاك االلنوال غلاتى ا إغيا لد كان القت كسوبا إلا لقعلاف امقة 


- « ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته » فيقول بيننا ويينكم 
لادان مح سند وك العدالنا زاوج التمتسر انا ممرسة وو نما سد 
رسول الله ته كما حرّم الله ». وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
)١(‏ الاعتصام .)595/١(‏ 
000 سورة النجم » الآية "0؟. 
() سورة النجم » الآية /؟. 
شرت 5 


بالفروع » وهذا صحيح ذكره العلماء في (هذا) الموضع . 

والثاني : أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير 
اليل شرع + ولااشك انه ماموغ هنا ه لأنة فين التحكع +:ولذلك أتبيم 
في الآية بهوى النفس ف قوله : ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس )2 
فكأنهم مالوا إلى أمر .مجرد الغرض وال موى . ولذلك أثبت ذمه » بخلاف 
الظن الذي أثاره دليل » فإنه غير مذموم في الجملة ؛ لأنه خارج عن اتباع 
الموى » ولذلك أثبت وعمل ,مقتضاه حيث يليق العمل يمثله كالفروع . 

والغالث : أن الظن على ضربين : ظن يستند إلى أصل قطعي » وهذه 
هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت ؛ لأنها استندت إلى أصل 
معلوم » فهي من قبيل المعلوم جنسه. وظن لا يستند إلى قطعي » بل إما 
مستند إلى غير شيء أصلاً » وهو مذموم ‏ كما تقدم ‏ » وإما مستند إلى ظن 
مثله » فذلك الظن إن استند أيضًا إلى قطعي » فكالأول » أو إلى ظني » 
رجعنا إليه » فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود ., أو إلى غير شيء » 
وهو مذموم . 

فعلى كل تقدير : خبر واحد صح سنده » فلا بد من استناده إلى أصل 
ولعي فاح قدص رن ورد خب اقللا افا وأا ره 


الكفار غير مستندة إلى شيء فلابد من ردها وعدم اعتبارها )7 . 


)١(‏ الاعتصام (١/8*؟‏ 2 95؟). 
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إنكار الأحاديث حلقة من سلسلة ممتدة إلى هذا العصر : 

يبدو أن قضية رد الأحاديث بالعقل وال ههوى بدعة قليمة حديئة , إذ لا 
تزال -خيوطها تتشابك رغبة منها في الالتفاف حول عنق الشريعة للإجهاز 
عليها » وإراحة النفس الأمارة بالسوء , والعقل المتبع للهوى من ربقتها . 

وعدن الو كد ينعا آنا عزو الم تانق ترسين العبرم وطاق 
الشريعة تسير طبقًا لأهوائهم ؛ إذ قد بدؤوا في الماضي بإنكار السنة القولية 
والأعتر فيو على نط «بالبينة اللعلية بع ع املاريشتر ا بعد لاله 1 ره 
التي تليها » وهي إنكار السنة غير المتواترة » وهم على علم بأن المتواتر منها 
قليل بالنسبة إلى ما ورد بطريق الآحاد ؛ ثم دعوا فيما بعد إلى عدم الاعتبار 
بالسنة مطلقاً » حتى وصلوا الآن إلى الدعوة إلى -خصوصية الشريعة الإسلامية 
بالزمان والمكان اللذين جاءت فيهما » وأنه لا يصلح من الشريعة شيء للعمل 
به إلا ما كان من القواعد العامة التي جاء بها القرآن في العصر المكي أو ما 
يكن أن يسمى بالمقاصد العامة للشريعة ؛ أو الاعتماد على (روح 
التشريع) » وليس مرادهم التمسك بالمقاصد الشرعية بمعناها الذي أوردناه في 
الباب السابق » وإنما هي كلمة حق أريد بها باطل . حيث صارت تكأة 


لخلع ربقة الإإسلام 3 والتملص من الانقياد لأوامره . 
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المبحث الثالث 
نقسيم البدعة 

للبدعة تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة » فلها تقسيم من ناحية من 
يقول بعمومها في كل محدث » وتقسيم من ناحية مضاهاتها للشرع , 
وتقسيم من ناحية همولمها وعمومها » وغير ذلك من الاعتبارات » وهذه 
التقسيمات على وجه الإجمال هي : 
أولاً : تقسيم البدعة إلى تعبدية وعادية . 

ثانيا : تقسيمها إلى حقيقية وإضافية . 

الغا : تقسيمها إلى فعلية وتركية . 

رابعا : تقسيمها إلى كلية وجزئية . 

خافي #«اتبنيية ا اعتقادية وقولية وعملية . 

والذع يغ المعيت قد بختنا ظننا المتصنان الأولات .ودنك اخملا 
العلماء مع الشاطبي في إدخال كثير من صورهما تحت حد الابتداع ا 
البدعة العادية والإضافية تلك البدعتان اللتان اختلفت أنظار العلماء في تحقيق 
المناط فيهما » وهل هما يخالفان مقصود الشارع على الإطلاق ؟ أم للنظر 
فيهما اعتبار وللاجتهاد مورد ؟. 

أولاً : تقسيم البدعة إلى تعبدية وعادية : 

عرّف الشاطبي الأمر التعبدي بأنه ( ما لم يعقل معناه على التفصيل من 


ا 


المأمور به أو المنهي عنه )”'' » بينما المراد بالعادي هو «١‏ ما عقل معناه وعرفت 
مصلحته أو مفسدته 0 

فالمعهود أن الأمور التعبدية وما يتصل بها قد حتمت الشريعة على المسلم 
اتبوور شنها :للم تدده نوا | لتوكلة مس ذها ال نز لاتشورة لد أن شيك عزنا 
في أية جزئية من جزئياتها . 

بينما ترك الشرع للمسلم حرية السير في غالب الأمور العادية في حدود 
المبادئ العامة التي حددها » والتي تحقق الخير والمصلحة لكل فرد على 
حدته » بقدر طاقته » وعلى حسب ظروفه وأحواله . 

ولا خلاف بين الشاطبي وغيره من العلماء في أن الابتداع يدخل في 
الأمور التعبدية » سواء أكانت من أمور الاعتقاد وأعمال القلب » 
كاعتقادات الفرق المختلفة المخالفة للسنة أو الدخيلة على الدين من خوارج 
ومعتزلة وقدرية وغيرها من الفرق الكثيرة التي خرجت عن الحادة ‏ أم كانت 
هذه الأمور من أعمال الجوارح الظاهرة كإنشاء صلاة بغير طهارة » وصلاة 
الخروت ركعي يكلا فزن لاك يزوم اذة الفاعةا يرلا من التقرييك ‏ أو المشسهن 
فدلا مى القامة وك . 


.)7/9/5( الاعتصام‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
.)7/9/5( انظر : المصدر السابق‎ )09 
- خم‎ 


أما الأمور العادية » فقد تردد الشاطبي في جواز وقوع الابداع بها , 
وتردده هذا ناتج عن تعريفيه السابقين للبدعة » حيث اقتصر ف التعريف 
الأول على جواز وقوع الابتداع بالعبادات فقط؛ لأنه اشترط في البدعة 
أن يكون المراد من السلوك عليها : المبالغة في التعبد لله عز وجل )0", 
بينما جاء تعريفه الثاني أوسع من الأول » حيث أدخل فيه بعض الأمور 
الخلافية التي لم يتم الاتفاق بشأنها » أهي من العباديات أم من العاديات ؟ 
ولذلك فهو لم يشترط ف هذا التعريف ما اشترطه في الأول » بل 
بين أن المقصود من السلوك على البدعة ‏ في التعريف الثاني هو 
( ما يقصد بالطريقة الشرعية ©''» دون أن يقيدها بالمبالغة في التعبد كما فعل 
في التعريف الأول . 

وإن كان ظاهر كلام الشاطبي يقتضي اختياره أن العادات لا يدخلها 
البدع إلا أنه عند التحقيق نحد أنه يقرر أن ( العاديات من حيث هي عادية 
لا بدعة فيها » ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تداخلها 
اللدعكة ) الوق وكير ذا نزي ارك قلقي اندي كروق 
كلا التعريفين » وهو قيد (مضاهاة الشرعية). 


2200 الاعتصام .)70/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)71/١(‏ 
(؟) المصدر السابق (9//5). 
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ومن هنا فالعاديات المشوبة بوجه من وجوه التعبد بُعَدُ 
( مبتدعة على مضاهاة التشريع » لكن من جهة التعبد , لامن جهة 
كونها عادية » وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة », والمعصية التي هي 
ليست ببدعة 0 

وبهذا الضابط الدقيق والقاعدة الظاهرة يفرّق الشاطبي بين العادات 
الحضة وبين العادات التي بها شائبة تعبد؛ إذ الأولى تقع فيها المخالفة اتفاقا 
دون النظر إلى كون هذه المخالفة مضاهاة للدين أم لا » ومن ثم عدت معصية 
ولم تعد بدعة . بينما المخالفة في الثانية ترتكب على أنها مضاهاة للدين من 
حوةى الوابيى النقيق رول اسيم وئقة وو كانت انين مدن ١‏ علي اله 
وامجتمع من الأولى . 

ومن هنا يتبين أن العلاقة بين العاصي والمبتدع هي العموم والمخصوص 
المطلق » بمعنى أن كل مبتدع عاص » وليس كل عاص مبتدعاً . 

وبهذا الضايظ المذكون كنيف الشساظي اللخ الى تمييناك نهنا مسرن 
يحاولون أن يجردوا العاديات من صبغة التعبد التي تعتريها ويط ينات ناد 
منهم أن يخرحوها من تحت عباءة الشرع » فيتسنى لهم إعمال العقل فيها , 
وَعَدُها من الأمور العادية التي وكل للمكلف النظر فيها طبقاً لقاعدة المصالح 
والمفاسد » مع إسقاط حظ التعبد منها » والدعوى بأنها من الأمور الحياتية 
المعقولة المعنى » والتي يمكن أن تختلف مناطاتها باختلاف الأزمنة أو الأمكنة 


000 الاعتصام (95//5) : 
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أواالأحوال: #ومن ذه ضيعم التضوفاتةة امكل مظلم ]نو كا براه سن ونفة 
المصلحة أو الضرر فيه" . 

وما قرره الشاطبي هنا أصله في الموافقات على طريقة تليق بأهل الأصول 
وأهل الفقه , فقال : « إن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني » فإذا 
وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص » كطلب الصداق 
في النكاح » والذبح في امحل المخصوص في الحيوان المأكول . والفروض 
المقدرة في المواريث » وعدد الأشهر ف العِدّد الطلاقية والوفوية » وما أشبه 
ذلك من الأمور التي لا محال للعقول في فهم مصالحها الجرئية » حتى يقاس 
عليها غيرها. 

فَإنّا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك » 
لتمييز النكاح عن السفاح » وأن فروض المواريث ترتبت على القربى من 
الميت » وأن العدّد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفاً من اختلاط 
المياه » ولكنها أمور جملية » كما أن النضوع والتعظيم والإجلال علة شرع 


: والذي نخلص إليه في هذه المسألة أن الأمر العادي قسمان‎ )١( 

١‏ - قسم قيّد الشارع التصرف فيه بشروط مخصوصة وحدود معيئة » فما أحدث مخالفا 
له من هذا الوجه كان بدعة : كالنكاح بلا صداق , أو الاكتفاء بالوضوء عن الغسل من 
الجنابة أو نحو ذلك . 

؟ - قسم أطلق الشارع للمكلف حرية التصرف فيه » .ما يلائم حاله وظروفه , في حدود 
المقاصد الشرعية ومبادئٌ الدين العامة » بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر بالإنسان ف 
نفسه ء أو إلى ضرر بغيره من الناس » أو التعدي على ما فيه معنى التعبد . انظر : البدعة , 
للدكتور عزت عطية » ص5 ؟. 
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العبادات . وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها » بحيث 
يقال إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلاً م تشترط تلك 
الشروط » ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر » ولا 
فا شه للف 0 

ثانياً : تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية : 

قسم الشاطبي البدعة باعتبار مخالفتها للسنة في الأصل أو الوصف ء 
أو ممعنى آخر : باعتبار تحردها التام عن السنة أو اتفاقها مع السنة في أصل 
المشروعية دون الأوصاف الزائدة والخارجة عن الماهية المطلقة ‏ قسمها إلى : 
بدعة حقيقية » وبدعة إضافية . 

فالحقيقية : هي التي لم يدل عليها دليل شرعي » لا من كتاب ولا من 
سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم , لا ف الجملة ولا في 
التفصيل » وإن ادعى مبتدعها أنها داخلة فيما استنبط من الأدلة ؛ لأن ما 
استند إليه شبّه واهية لا تثبت عند الاستدلال . 

وإذا أطلق لفظ البدعة انصرف إلى الحقيقية » لأنها هي البدعة حقيقة » 


» وف المثال الأخير من هذه الفقرة » وعلى رأي الشاطبي‎ .)208 ٠ 5017/5( الموافقات‎ )١( 
لا يحوز الحكم ببراءة الرحم وإن أثبتت التحاليل الطبية ذلك في المطلقة أو المتوق عنها‎ 
زوجها » بل لا بد من انقضاء العدة كاملة » لأن هذه المسألة ليست من الأمور العادية‎ 
. المحضة ؛ بل هي مما فيه معنى التعبد‎ 


21 


ومن أمثلة البدعة الحقيقية : 

ره الخلال أو ليل ارا السادا إلى بعالا يقير شوعا ا إن شه 
واهية تضاهي مقصد الشارع وتخالف قواعده المتفق عليها . ومع ذلك ما 
وؤظ أن وسو لاله عق راع ررجل قانها او العفد.,نقال :رمي نان تدا 
؟) فقالوا : نذر أن لا يتكلم »؛ ولا يستظل من الشمس », ولا يجلس ع 
ويصوم . فقال رسول الله يله : « مُرُوه فليتكلم » وليستظل , وليجلس » 
وليتم صومه 80". قال مالك : ولم أسمع أن رسول الله عَْنه أمره بكفارة . 
وقد أمره رسول الله يله أن يدم ما كان لله طاعة » ويترك ما كان لله 


20 
سمعصية 2 . 
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ومن ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس ويه : أن رجلا أتى النبي عَيه 

فقال : « يا رسول الله ! إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء'”'», وأخذتني 

شهوتي » فحَّرْمت علي اللحم » » فأنزل الله : ( يَا أَيهَا الزين ءامَنُوا 
وار ره 2 م 6 ل ع بو و ون 0 02 

لا تُحَرَمُوا طيبّات ما أحَل الله لكم ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يجب المَعْتَدِين » 


)١(‏ أخرحجه مالك في الموطأ (417/5/5) عن حمد بن قيس وثور بن زيد » والبخاري ف 
صحيحه » انظر : فتح الباري )587/11١(‏ عن ابن عباس . 

(؟) الموطأ (؟/475) وقد جعل مالك ترك الحلال هنا معصية » لأن فيه مضاهاة للشرع بدون 
دليل » فضلاً عن مخالفته لمقصود الشارع . 

م2 أ اتمنظلة ب كذالف نرت لوت أي سماتة ؛ ويمكن أن يكون يمعنى: طال وامتد ء 
من قولك انتشر النهار . انظر : لسان العرب » مادة (نشر). 
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وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اللّهُ حَلالا طيْباْ .2'٠4‏ هذا تحريم الحلال . 
ظ أما تحليل الحرام فيمكن أن يدخل فيه ما يعتقده طائفة من الناس في هذا 
العصر من عدم جواز قتل المرتد » وعدم جواز القتل عموماً » حتى وإن أنكر 
صاحبه ما هو معلوم من الدين بالضرورة » متعللين في ذلك .ممقولة : 9 حقوق 
الإنسان » أو و الحرية الشخصية » متجاهلين حق الله عز وجل » وكذلك 
حق امجتمع ( وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله كما لِقَوم يُوققُونَ )0". 
القسم الثاني من البدع هنا : 
البدعة الإضافية : 
وهي التي لها شائبتان : 
إحداهما : لما من الأدلة متعلق » فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 
والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية )0). 
وسميت إضافية » لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين » فهي بالنسبة إلى 
الأول سند 4 لآنهنا مسفيدة إللىدليل #:وبالسنبة إل الأخرى: لاعن » لأنهنا 
مستندة إلى شبهة لا إلى دليل » أو غير مستندة إلى شيء . 
وبسبب تردد البدعة الإضافية بين الجهتين السابقتين قسّمها الشاطبي إلى 
قسمين : 
03 سدور الاسام ال م والحديث أخرجه الترمذي في سننه (ه/ه0؟) » 
والطبراني في المعجم الكبير )7”5-0/1١١(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


2530 سورة المائدة » الآية 606 
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0 الأول : ما يقرب من البدعة الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد بدعة 


0000 


الثاني : ما يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة )''". 

ومن مظاهر القسم الأول : 

أن يكون أصل العبادة مشروعًا إلا أنها تخرج عن أصل مشروعيتها بغير 
دليل توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ؛ وذلك بأن يقيد 
إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها””'؛ ومثال ذلك : 

() تخصيص يوم أو أيام ‏ غير ما نهى الشارع عن صومه أو ندب إلى 
صومه ‏ بالصوم » والمداومة على ذلك بصورة توحي الالتزام به . 

فلا شك أن مثل هذا رأي محض بغير دليل » ضاهى به صاحبه تخصيص 
الشارع أياما بأعيانها دون غيرها بالندب إلى صومها » فصار التخصيص من 
امكل ع4 إذ يطو تشويع »فين نشير'". 

(ب) تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها 
تخصيصاً » كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات » أو بصدقة 
كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذاركعةءأو بختم 
القرآن وقراءة الأوراد » فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن 


.)541//١( الاعتصام‎ )١( 
.)١١/5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١5؟/5؟( المصدر السابق‎ )*( 
اح اواك‎ 


بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط » كان 
تشريعاً زائداً . 

(ج) تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة » فإن 
التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه ء ولا أن يخص من القرآن شيمًا دون شيء » 
لاق ضاذة :ولك وغرجا فضار الخصصض لا امد ورانه ىالتسد ا . 

وأرجع الشاطبي أسباب الحكم ببدعة هذه الأمور إلى : 

أولا : أن فيها تخصيصًا بغير خصص من الشرع ؛ وقد أصبحت بهذا 
التخصيص غير ما كانت عليه بدونه » فكما أن الصلاة المفروضة لا تصح 
قبل الوقت مع كونها هي هي ؛ ومثلها في ذلك الحج » لوقوعها ف غير 
وقتها المخصّص لما » وكما أن الصلاة في أوقات النهي وصوم أيام العيد ما 
يدخل في دائرة النهي لوقوعها في هذه الأوقات المعينة » فكذلك ما تقدم من 
الأمثلة بما انضم إليها من الأوصاف غير الواردة تصير غير مشروعة"*'» وذلك 
لأن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة لازمة له لا تفارقه - تصير من 
جملتها . يرتفع بارتفاعها » كما يرتفع مفهوم الإنسان بارتفاع الناطق 
أو الضاحك مثلاً . 

فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار الجموع 
منهما غير مشروع' ". 

.)١5/5( الاعتصام‎ )١( 


(؟) البدعة » للدكتور عزت عطية » ص"/,؟. 
2 الاعتصام (1//5؟). 
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تأي ف دل خلا ارأموو عمل ننه اروم ار وروطة قسوى سه ا د 
بدعة فيعمل به ؟ ومثل هذا جاء الأمر بالتوقي فيه والاحتراز منه » كمن 
اختلط عليه لحم مُذُكى بآخر غير مذكى ‏ إذ يصبح الواجب عليه التوقتف 
عن تناوله درا نفو الرذوع :ف الور ؛ والمحظور هنا هو العمل بالبدعة . 

ومثال هذا النوع : ما إذا تعارضت الأدلة على امجتهد ف أن العمل 
الفلاني مشروع يتعبد به » أو غير مشروع فلا يتعبد به » ولم يتبين له جمع 
بين الدليلين » أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما » والفرض في 
هذه المسألة التوقف » فلو عمل ممقتضى دليل التشريع من غير مرجّح لكان 
غافئك عنشانة: :لكان صحة الدليلن تدم العتروعية :اك الضيواتهة الور 
عن الحكم رأسا”'. وإلا صار مبتدعًا باتباع المتشابه » كما أسلفنا القول في 
ذلك عند كلامنا عن اتباع المتشابه وأنه من أسباب الابتداع . 

ثالثاً : مخالفة السنة » حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي 
فعله في الصدر الأول للإسلام » وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر 
الأشهر والأكثر عدم فعله » وبهذا احتج مالك على عدم مشروعية سجود 
الشكر » حيث لم يداوم الرسول ينه والصحابة عليه وإن ورد . 

تعليق على الشاطبي في البدعة الإضافية : 

لعل الشاطبي هو أول من أدخل هذا التقسيم في البدع ؛ بل يُعَدّ أول من 
ومنّع دائرة الابتداع بهذا التقسيم , لأنه أدخل العديد من الأمور الاختيارية 


.)7//5( انظر : الاعتصام‎ )١( 
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المباحة ‏ وكذلك ما فيها شبهة كراهة ‏ ف نطاق البدعة الإضافية » ليتحقق 
تيع وااعتكمه طن ارا نيا بمن ريم ا كازة لا لخو برو انعا 
ف ذلك التقسيم ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح » وإنما الذي يؤخذ عليه هو 
أصله الذي اعتمد عليه في هذا القسم من البدع؛ ذلك الأصل الذي يعتمد 
عنده على ما جاء مطلقاً في الشريعة دون تقييد » ورك فيه التقييد لاختيار 
المكلف .ما يتواءم مع أحواله ويتيسر مع ظروفه بشرط ألا يخرج بأي قيد إلى 
ما هو منهي عنه . 

ولكن الشاطبي رأى ف هذه المطلقات أن تفعل بالاتفاق » دون القصد 
إلى وجه واحد من أوجه القيود » ورأى أن الالتزام بوجه واحد أو صورة 
واششيو ابد اشرو قب امشرويع وضعل لسن بط 

وقد أسلفنا القول ف هذه المسألة عند كلامنا عن اتباع الهوى كسبب من 
أسباب نشأة الابتداع”'' » ولكن نزيد هنا ما لم نذكره هناك » يما يسمح به 
المقام » بحيث إذا انضم إلى سابقه اكتمل التعليق على الشاطبي في هذه 
الميالة +افتقول.؟؛ 

إن قول الشاطبي في الأمثلة السابقة إنها تخصيص بغير مخصص غير 
متك دل الألحري أن تطلق هنذة العبنار:ة:عاتئى عار لعنه التصديييى علدنئ 
المكلّف » وعدم إعطائه حق الاختيار بل والالتزام بأي وججه شاء مسن 
التقييدات لإيقاع المطلق على صورته » طللما أنه لا يعتقد قر وقوع 
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المطلق على هذا الوجه » أو تفضيله على غيره من الوجوه بشواب أو قربة 
إلى الله عز وجل . 

فقول الشاطبي : لا يجوز تخصيص مالم يخصصه الشرع . كلام صحيح 
ينطبق على من لم يتحقق بالشرط''' الذي ذكرته آنفاً » أما عند الالتزام بهذا 
الشرط فلا تتنزل هذه المقولة على إيقاع المطلق على وجه واحد ؛ إذ تصبح 
ليلذ أحض بن البغوق وزومن 2 الا روطن برنا ع هله المسالةة. 

3ه تكخاذ عل أن الدلرل :ليده بق يانه المخسيسن عله عنام علين 
خلاف ما قاله الشاطبي ؛ لأن نهي الشارع عن التخصيص جاء لأشياء معينة 
كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام » وتخصيص ليلتها بقيام . فإذا سلما 
قول الشاطبي لما كان لنهي الشارع عن تعيين النهي عن التخصيص معنى » 
فمثلاً لو خصص أحد يوم الأربعاء بالصيام . وقلنا إن ذلك ممتنع , 
لتجاوزنا بذلك تخصيص الشارع النهي بيوم الجمعة » ولم يبق لتخصيص 
الشارع معنى » ونكون قد زدنا نهياً لم يرد ععن الشارع نص به. سدع 
ذلك تضييق دائرة الإباحة والاختيار في المنهج الإسلامي » ثما يخالف طبيعة 
هذا الدين الشامل لكل زمان ومكان ار اه مضي ال كاد 
المنشّطة والدواعي المساعدة على السير في إطار الشريعة » والمداومة على 
فعل الخيرات والتَليّثْ بالطاعات . 


)١(‏ وهو ألا يكون الالتزام على وجه واحد في إيقاع المطلق مبني على اعتقاد مزيد فضل وثواب 
لهذا الوجه دون غيره . 
ل" 


فمع دائرة المطلق الواسعة يختار كل مكلّف ما يتلاءم مع نشاطه ويساعده 
على تحقيق غرضه . 

أما اعتماد الشاطبي ‏ في كثير من المسائل التي حكم عليها 
بالابتداع - على عدم فعل النبي #َيْنّهُ والصحابة لمثلها » من حيث الهيئة 
أو الكيفية » فهو مردود بأن ترك النبي ييه والصحابة لما إنما 
كان لعدم وجود المقتضي لفعلها » ومن ثم أرادوا تركها على إطلاقها , 
ليكون في ذلك مندوحة لأن يوقعها المكلف يما يتلاءم مع حالقهء 
رحمة من الشارع في رفع احرج عن المكلفين » وتيسيراً منه على 
عباد الله المطيعين » ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن رسول الله َِنْهِ قال : 
« ذروني ما تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم » واختلافهم 
على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فَأنُوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه )'''. 

وهاه لياه 7" من سنكي الى علويعلتها الشاطى كدر امسن 
صور الابتداع » واتبعه فيها طائفة من الناس في هذا العصر » واتخذوها 
سبباً في الحكم بالابتداع على كثير من المسائل المسكوت عنها » والتي 
قديكونلماأصل في الشرع » وهمفي ذلك لا ينفكون عن 
تعصبهم الذي جعلهم يسلبون الإسلام مقومات هيمنته واستمراره »؛ 


. أخرجه مسلم في صحيحه (97/5/5) عن أبي هريرة‎ )١( 
. (؟) أي مسالة الترك‎ 
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وعناصر حيويته وانتشاره . المتمثلة في المرونة والتيسير » المشهور بهما 
هذا الديق #سطى إنمع لستكون اللكة وما وده كالعا لابه 
الاستقامة » ويفوقون في أعناق المتصفين بذلك سهام العتب والملامة , 
وما دروا أنهم بذلك يُوْتَوْن من حيث يحذرون ؛ وأنهم يسيئون للإسلام من 
حيث لا يشعرون . 

ولأعمية مسألة الترك فسوف نعرض ا بمزيد ببحث في آخر هذا الفصل 
إفشاك الله نس :.. 

القسم الثاني من البدعة الإضافية : 

وهو ما يبعد عن البدعة الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محضة . 

لعفل الشاطى ةا السمو مين الدففة العاف قد لفكول 
العس الل معة وق ينان كرا القتسم الاوك #الانه التصيوة الأول 
بالنهي عنده » إلا أنه يمكننا أن نفهم من ثنايا كلامه أن مراده بهذا القسم 
هو : الأمر المشروع الذي اقترن به وصف غير مشروع . ولكن 
الوصف غير لازم لموصوفه » كالقول بصحة الصلاة في أوقات 
الكراهة » أو كصحة الصوم الواقع يوم العيد ‏ على رأي من يرى ذلك - 
باعتبار النهي راجعا إلى أمر عارض لم يصر للعبادة كالوصف » بل لأمر 
0007 
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وبهذه التقسيمات المتنوعة للبدعة » وتلك الاعتبارات المتعددة ف 
تحديدها يتأكد لنا أن « كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به 
الابتداع )”'2. ومن نَم فكل مخالفة لمقصود الشارع تدخل ف دائرة 
الابتداع . وبالمقابل فكل مسألة لما نوع ارتناط تالثوابتك: الشرعية لا مكنا 


إدراجها ِي حيز البدعة . 


.)45/1١( المصدر السابق‎ )١( 
8 20 


المبحث الرابع 
حكم البدعة 

البدعة مذمومة بإطلاق عند الشاطبي ؛ إذ إنها ‏ من خلال تعريفه ‏ 
تضاهى ما شرعه الله عز وجل » وتحمل بين طياتها وصم الشريعة بصفة 
النقصان » وتسلب الدين أهم خصائصه من حيث الاكتمال والتمام ؛ 
مصداقاً لقول الله عر وجل : ( اليم حملت لَكُمْ ديتكُم وأقئنت عَلَيِكُمْ 
نعْمَتي ورضيت ضيبت لَكُمْ الإسئلام دينا 2341 

ود الشاطبي في هذا الإطلاق إلى الدليل النقلي والعقلي : 

أولاً : الدليل النقلي : 

١‏ - قول الله عز وجل : ( ثم قَيَْا عَلَى َاقَارهِمْ رُسْلِنَا قينا بعيِسَى 
ابْن مَريَم وَءَائَاهُ الإلجيل وَجَعَلنَا في قُلُوب الْذِينَ البعُوه رأف وَرَحْمَة 
وَرَهبَائيّة بعدَعُوهَا ما كتَبنَاهَا عَلَيْهمْ إلا ابْتَاء رضوان اللّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ 
ِعَاتِهًا قاين لين َامُوا نهم جرهم وير نهم قاسو 26 مع 
اعتبار أن الاستثناء في قوله ( إلا ابتغاء رضوان الله 6 استثناء متصل »ع 
فيكون المعنى : ما كتبناها عليهم إل على هذا الوجه الذي هو العمل بها 


ابتغاوء رضوان لله 4 أو تع آخر + أنها اا كتيك تعليهم ‏ أي نا :شرعت 
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لهم - لكن بشرط قصد الرضوان » وهو قول طائفة من المفسرين منهم مجاهد 
ان غير 1:6 لأن قصد الرضؤان إذا كان شرطا في العمل بها شرع انم + فمسن 
حقهم أن يتبعوا ذلك القصد » فإلى أين سار بهم ساروا » وإنما شرع لهم 
على شرط أنه إذا نُسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نُسخ » وهو 
معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة » فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان 
ذلك اتباعاً للهوى لا اتباعاً للمشروع » واتباع المشروع هو الذي يحصل به 
الرضوان . وقصد الرضوان بذلك )"'". ومن ثم سميت الرهبانية في الآية بدعة 
من حيث أخلوا بشرط المشروع » إذ شرط عليهم فلم يقوموا به . وإذا 
كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على 
وجهها وصارت بدعة » كال مخل قصداً بشرط من شروط الصلاة » مثل 
استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها » فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه 
ودأب على الصلاة دون شرطها » فذلك العمل من قبيل البدع . فيكون 
ترهّب النصارى صحيحا قبل بعث محمد رسول الله يَلله » فلما بعث وجب 
الرجوع عن ذلك كله إلى ملته » فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو 
باطل بالشرع » وهو عين البدعة . 

- ومع التسليم بأن الاستثناء في الآية منفصل . يكون معنى الابتداع في 
الآية هو مخالفتهم للحق الذي أمروا به » وليس .معنى ابتداع طريقة لمزيد من 
التعبد » وهو الرهبانية » بل المقصود أنهم تركوا الحق » وأكلوا لحم الخنزير , 
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وشربوا الخمر » ولم يغتسلوا من جنابة » وتركوا الختان » ( فما رعوها »4 

يعني الطاعة والملة ( حق رعايتها © ٠»‏ فالهاء راجعة إلى غير مذكور » وهو 
الملة المفهوم معناها من قوله : ( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة » لأنه يفهم منه أن نم ملة متبعة . . وكان المعنى على هذا القول : 
ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه » وإنما أمرناهم بالحق . 
وهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء )7 . 

ل ل 0 
كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد يَيِلَهُ » وشر الأمور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة )27 فقد أخذ الشاطبي بهذا الحديث على 
عمومه في قوله يه : ١‏ وكل بدعة ضلالة » » ورأى أن أي تخصيص لهذا 
العموم يُعَدٌ مناقضًا للكلية المذكورة فيه » وهي المصدّرة بلفظة :( كل »). 

واقتضى الأخذ بهذا العموم أن يؤول الشاطبي الأحاديث والآثار التي 
ورد فيها ما يفيد الحكم بالمدح أو الحسن على نوع ما من البدع » أو ما 
يفيد تخصيص حديث : ( كل بدعة ضلالة ). 


)١(‏ الاعتصام .)551/1١(‏ وقد استدل الشاطبي بهذه الآية على عكس ما قرره هنا وذلك عند 
بيانه أن مقصود الشارع من الأعمال الدوام عليها » فقال : « وقد قيل في قوله تعالى : 
( فما رعوها حق رعايتها ) إن عدم مراعاتهم لما هو تركها بعد الدخول فيها 
والاستمرار ». الموافقات (5/؟55 ؟). 


(؟) سبق تخريجه. 


 "‏ استدل الشاطبي على ذم البدع مطلقاً ما صح عن النبي يَلِله أنه 
ا 0 
غم عماذ الى :كيه افزنا هاور )*''» فهذا الحديث يدل منطوقه على أن 
كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود » ويدل بمفهومه على أن كل 
عمل عليه أمره فهو غير مردود » والمراد بأمره هنا دينه وشرعه'". 

قال الشاطبي : « وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام ؛ 
لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره يَكِنْهُ » ويستوي في ذلك ما كان بدعة 


ا ب (54) 
و همعصية )2 . 


وف الوقت الذي يستشهد فيه الشاطبي بهذا الحديث على أن كل بدعة 
ضلالة نرى الجمهور يستدلون به على أن كت سيق العنديف نينا وقسيه إل 
الدين » ول يكن له أصل من الدين يرجع إليه » فهو ضلالة والدين بريء 
منها”". وإذا كان له أصل يرجع إليه فإنه يكون من الدين » ولا يوصف 
بالضلالة أو الرد . 


وقد استدل بعض علماء هذا العصر من ألفاظ هذا الحديث ما يتفق 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه , انظر : فتح الباري (7301/0) » ومسلم في صحيحه 
(/147) ء كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
20 أخرجه مسلم رفي صحيحه (4/5 )١74‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
() انظر : جامع العلوم والحكم ؛ لابن رجب الحنبلي » ص؟7. 
(:) الاعتصام .)58/١(‏ 
() جامع العلوم وَالحكم » لابن رجب الحنبلي » ص؛ 75 » وانظر : فتح الباري .)5١05/5(‏ 
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مع رأي الجمهور من تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة » فقال : « هذا الحديث 
خصخص ديك 1ن كا يدع كاذل اوسن اللمزاةسنها تاعس 
واضح ؛ إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء » لقال الحديث : «٠‏ من 
حلت بق امواهةا هرد فيو ر مهد كوي فا ومو احوفدق لاسر 
ما ليس منه فهو رد ) أفاد أن المحدّث نوعان : 

انعا لص صدن الديق حياة كان عانقا لفو نويه وول امم نص 
مردود » وهو البدعة الضلالة . 

(ب) ما هو من الدين » بأن شهد له أصل » أو أيده دليل » فهو صحيح 
مقبول » وهو الجعة ا 


ثانياً : الدليل العقلي : 

يرى الشاطبي أنه من التناقض أن يحكم على البدعة بالمدح أو الحسئن ؛ 
لأن ذلك يعد من باب التناقض والحكم على الشيء الواحد بحكمين في وققكت 
واحدا و ققار نهد © إذ كيك فك على بدعة تا مفلا بشن ووعسك 
الضلالة ملازم لما لا ينشك عنها ؟ لذا فهو يرى أن الحكم على البدعة 
واحد لا يتعدد . وهو الذم المطلق لأنها بدعة شرعية ؛ والحكم بالذم 
نما جاء من قبل الشرع ؛ فلا حاجة لحكم آخر عليها إلا أن يكون الحرمة 
على ما سنراه بعد قليل » ولذلك يقول الشاطبي : « إن متعقل البدعة يقتضي 
)١(‏ إتقان الصنئعة في تحقيق معنى البدعة »؛ لشيخنا المحدث عبد الله بن الصديق الغماري » 


.١ ١ص‎ 
ا‎ 


ذلك”'' بنفسه ؛ لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع » وكل 
ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح » وأن يكون منه 
ما يمدح ومنه ما يذم ؛ إذلا يصح في معقول ولا منقول استحسان 
وكزافة الال عي سي رارقا علو درفي السشاء ل القن ايدان يعض 
البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور ؛ لأن البدعة طريقة تضاهي 
المشروعة من غير أن تكون كذلك . وكون الشارع يستحسنها دليل 
على قوعي 0 

ويخلص الشاطبي إلى ذم البدع بإطلاق ؛ نظراً لاتصافها بأمرين : 

أحدهما : أنها مضادة للشارع ومراغمة له » حيث نصب المبتدع نفسه 
منصب المستدرك على الشريعة » لا منصب المكتفي بما حَذَّ له . 

والثاني : أن كل بدعة ‏ وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص » أو تغيير 
للأصل الصحيح ؛ وكل ذلك قد يكون على الانفراد » وقد يكون ملحقا بما 
هو مشروع » فيكون قادحًا في المشروع"". 

هذا من ناحية وصف البدعة بالذم أو عدم وصفها به » أمامن حيث 
اندراجها تحت الأحكام التكليفية الخمسة » فإن الشاطبي قد تردد في إمكان 
إدراج بعضها تحت حد المكروه فقال في المواققات : ( إن البدع المحدثة 


200 أي الحكم عليها بالذم . 
(؟) الاعتصام .)١55/1١(‏ 
(9) انظر : المصدر السابق 50/5 - .)51١‏ 


م١‏ ة- 


تختلف » فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال » ألا ترى أن بدعة 
الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة ٠‏ التي قال فيها مالك : 
التثويب ضلال7" . 


كانت عندهم سواء لكانت قسما واحدا ) 


وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ماهو محرم » ولو 


00 


وساق الشاطبي مثل هذا الكلام في كتاب الاعتصاءم””'؛ وهو بصدد الرد 


على من جعل البدعة مندرجة تحت الأحكام الخمسة التكليفية » ثم خلص إلى 
أنه ليس للبدعة إلا حكم واحد وهو الحرمة”*'» ولكن هذه الحرمة تتفاوت 


010 


25 
22 
2 


قال الشاطبي في الاعتصام : « والتثويب الذي أشار إليه مالك هو أن المؤذن كان إذا أذن 
فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة » حي على الصلاة » حي على 
الفلاح. وهذا نظير قولهم عندنا : الصلاة رحمكم الله. وقيل : إنما عنى بذلك قول المؤذن ف 
أذانه : حي على خير العمل؛ لأنها كلمة زادها ف الأذان من خالف السنة من الشيعة 6. 
انظر : الاعتصام .)17١/5(‏ 

.)١814/14( الموافقات‎ 

.)١55/١( الاعتصام‎ 

لقد غفل الدكتور فهمي علوان حين ذكر أن الشاطبي ربط بين البدع والأحكام الخمسة » 
ومن نّم رأى فيه روح الوسطية والاعتدال » بينما نسب إلى مسن أسماهم المتشددين القول 
ببدعية كل جديد » وأنهم مستندون ف ذلك إلى حديث ١‏ كل بدعة ضلالة » » فأخذ ما 
هو للجمهور ونسبه للشاطبي » وأخذ ما قال به الشاطبي فنسبه للجمهور أو من أسماهم 
المتشددين . فخلط بين الرأيين » وشان من قال بالزين . انظر : القيم الضرورية ومقاصد 
التشريع الإسلامي » ص؟ ؟ هامش ؟. 


5.3 ةك 


الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات » فإن كانت في الضروريات فهي 
أعظم الكبائر » وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال » وإن 
وقعت ف الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين . . . وما يقع ف رتبة الضروريات 
منه ما يقع ف الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال )37 . 

فجعل الشاطبي التفاوت في درجة الحرمة مرتبط بوقوع الابتداع قي 
المراتب الثلاث أو بوقوعها في الكليات اللخنمس على الترتيب الذي ذكرناه 
آنفاً ف آخر الباب الثاني . 

مقارنة بين مذهب كل من الشاطبي والجمهور في تقسيم البدعة : 

في سياق ما قررناه مد أن الشاطبي قد خالف الجمهور بعدم القول 
بتقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة » وموقفه هذا نشأ عن القيد الذي وضعه 
ف تعريف البدعة وهو (قصد مضاهاة الشرع)» بيئما يرى الجمهور أن البدعة 
المذمومة هي التي لا تستند إلى أصل من الشرع » أو كانت مخالفة لمقصوده . 

ومن نّم فهي منقسمة إلى الأحكام التكليفية الخمسة « والطريق في معرفة 
ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة » فإن دخلت ف قواعد الإيجاب 
فهي واجبة » وإن دخلت ف قواعد التحريم فهي محرمة . . . إل )(. 

وقد استدل الشاطبي بالعموم في قوله وَيْنْهُ : و كل بدعة ضلالة ) , 


.)89 - 578/5( الاعتصام‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1175/5 - 117). وانظر : جامع العلوم وَالجكم , 
ص7؟7 - 2750 وشرح النووي على صحيح مسلم )١50  ١554/5(‏ » وفتح الباري 
(9/4ه كي (8١لمه‏ ؟).» والحاوي في الفتاوى (١/89/١)»؛‏ والفروق .)5١5/85(‏ 


ا 


وم ير ما يخصّصه ؛ بل وأول ما جاء من النصوص - ما يشكل على هذا 
العموم - ووجهه نما يفيد مذهبه في حد البدعة . 

ولم يترك الأدلة التي استدل يها الجمهور إلا وتعرض لما » حتى الأمثلة 
التي أوردها العز بن عبد السلام للبدع الواجبة والمندوبة والمباحة » رد عليها 
الشاطبي إجمالاً وتفصيلاً » ونحن نورد كلام العز بن عبد السلام على وجه 
الاختصار » ثم نتبعه بالرد الإجمالي للشاطبي . 

فقد مثل العز للبدع الواجبة بأمئلة منها : الاشتغال بعلم النحو الذي 
يفهم به كلام الله وكلام رسوله كله » وذلك واججمب » لأن حفظ الشريعة 
واجب » ولا يتأتى حفظها إلا معرفة ذلك » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . . . ومنها تدوين أصول الفقه » وكذلك الكلام في الجرح والتعديل 
الور مصعم النقيي.: 

أما أمثلة البدع المحرمة : فمنها : مذهب القدرية ومذهب الجحبرية 
والمحسمة . وجعل الرد على هذه الفرق من البدع الواجبة . 

والبدع المندوبة : منها : إحداث الربط والمدارس » وبناء القناطر ) 
والكلام في دقائق التصوف . 

والبدع المكروهة : منها : زخرفة المساجد . وتزويق المصاحف . 

والبدع المباحة : منها : المصافحة عقيب الصبح والعصر , والتوسع ف 
اللذيد هنع الما كل :والمشتويه واللانس :و المبا ك7 . 


.)508  ؟05/4( وانظر : الفروق‎ » )١7/5( قواعد الأحكام ف مصالح الأنام‎ )١( 
1ت‎ 


وقد رد الشاطبي هذا التقسيم فقال : « إن هذا التقسيم أمر مخترع 
لا يدل عليه دليل شرعي ؛ بل هو ف نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة 
أن لا يدل عليها دليل شرعي ؛ لا من نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو 
كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان نم 
بدعة » ولكان داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها » فالجمع 
بين عَدَّ تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو 
إباحتها جمع بين متنافيين 0 

وبعد أن لم الشاطبي للعز بقسمي المكروه وا حرم » يحاول أن يرد ما 
قاله العز في الأقسام الباقية إلى ساحة الشرع » فيقول : « إن ابن عبد السلام 
ظاهرٌ منه أنه سمى (المصالح المرسلة)''؟ بدعاً » بناء ‏ والله أعلم ‏ على أنها لم 
تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة » وإن كانت تلائم قواعد الشرع » فمن 
هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع » وهو 
من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة » واستحسانها من حيث دخولما 
تحت القواعد . ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال 
الداخلة نحت النصوص المعينة » وصار من القائلين بالمصالح المرسلة » وسماها 
بدعاً في اللفظ » كما سمى عمر وه الجمع ف قيام رمضان في المسجد 


50 
بدعة 0 0 


.)١95 2 ١91١/١( الاعتصام‎ )١( 
: (؟) المصالح المرسلة هي التي لم يشهد لها نص معين من الشرع لا بالبطلان ولا بالاعتبار . انظر‎ 
.١!/5ص‎ » المستصفى‎ 


.)١95/1( الاعتصام‎ )6( 


ا 


وقد أرجع الشاطبي كل ما أحدث بعد عصر السلف » وشهدت له 
القواعد الكلية والأصول الشرعية » أرجعه إلى المصالح المرسلة » ومثل لذلك 
يبجمع المصحف الذي كان مسكوتاً عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام , ثم لم 
وقع الاختلاف في القرآن وكثر » حتى صار أحدهم يقول لصاحبه : أنا كافر 
ما تقرأ به » صار جمع المصحف واحبا ورأيا رشيداً في واقعة لم يتقدم بها 
عهد , فلم يكن فيها مخالفة » « وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم 
تحدث في الزمان المتقدم بدعة » وهو باطل باتفاق . لكن مثل هذا النظر من 
باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة » وإن لم يشهد له أصل معين , وهو 
الذي يسمى (المصالح المرسلة) » وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا 
القبيل » لا يتخلف عنه بوجه 0 

وقد اتفق بعض العلماء المعاصرين مع ما قاله الشاطبي في أن الخلاف 
بينه وبين الجمهور هو خلاف لفظي » فقال ما نصه : « إن العلماء متفقون 
على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة » وإن عمر ويه أول من نطق 
بذلك » ومتفقون على أن قول النبي #َلّْْهُ : 9 كل بدعة ضلالة » عام 
مركو 

ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام » فإنه أنكر هذا 
الانقسام » وزعم أن كل بدعة مذمومة » لكنه اعترف بأن من البدع ماهو 
تار ضوعو ال ؛ وجعله من قبيل المصلحة المرسلة » فخلافه لفظطلي 


.)515 - ”41/5( الموافقات‎ )١١ 


ا 


يرجع إلى التسمية » أي أن البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة » بل تسمى 
فصل 7 

وهذا الكلام ‏ عند التحقيق ‏ ليس على إطلاقه » فإن استطعنا أن نحكم 
بأن الخلاف بينهم لفظي فيما أحدث من الأمور العادية بعد عصر السلف » 
فإننا لا نستطيع أن نحكم بذلك فيما أحدث أو وحد من هيكات وكيفيات 
لأمور تعبدية لا تدخلها المصالح المرسلة أصلاً و فالمصا المرسلة عند القائل 
بها لا تدخل في التعبدات البتة » وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل لملة » 
وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية . ولذلك تحد مالكا ‏ وهو المسترسل في 
القول بالمصالح المرسلة ‏ مشدّداً في العبادات أن لا تفع إل على ما كانت عليه 
في الأولين )”". 

ودين عل عا فلقاءا يفا نالسر مون قعد'البرداا هيع لقنا فس ين 
المصلين عقب صلاتي الصبح والعصر من البدع المباحة » بينما عدّها الشاطبي 
مكروهة إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات المذكورة فضلاً عن أنه لم يأت 
« دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها )”". 

طرق 8 رامن | نضا على ممق رلته بعد معن دن لكان #اتعلي 
قواعد العز يُعَدّ ذلك من قبيل البدع المندوبة » لأنها تحفز الهمم للطاعة , 


)١(‏ إتقان الصنعة ف تحقيق معنى البدعة » ص5. 
(؟) الموافقات (/74). 
(9) الاعتصام .)511١/١(‏ 
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بينما عدّها الشاطبي قبل ذلك من البدع المذمومة ؛ لأنه يعتبرها تخصيص 
بلا مخصّص . وقد أسهبنا القول في هذه المسألة عند كلامنا عن إيقاع المطلق 
في الوجود الخارجي . 

خلاصة المبحث : 

يتضح مما سبق أن البدعة عند الشاطبي حكم شرعي » بحيث فهم 
منه عند إطلاقه ذم ذلك الأمر المبتدع » مثل : اللجسهر بالذكر عقب الصلاة 
بدغة : 

بينما البدعة عند الجمهور إنما هي بحرد وصف لغوي لكل ما أحدث بعد 
عصر النبوة » ومن نم فإن هذا المْحدّث يحتاج إلى حكم شرعي يحكم به عليه : 
ولذلك ينظر المجتهد في أي من الأحكام التكليفية الخمسة يندرج هذا المحدث ؟ 
والسبيل إلى ذلك هو النظر في قواعد الشريعة ومقاصدها . ومثال ذلك 
عندهم : إحداث ذكر في الصلاة أو التلبية مثلاً بشرط ألا يخالف المأثور 
فيهما'''. فهم يعدونه بدعة من حيث اللغة وعدم ورود مثله في زمن النبوة » 
وهو في نفس الوقت مندوب إليه يدخل ف حيز المطلوب من فعل الخيرات . 


)010 روى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا نصلي يوما وراء النبي مَل 
فلما رفع رأسه من الركعة قال : ( سمع الله لمن حمده » فقال رجل وراءه : ربنا ولك الخد 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . فلما انصرف قال النبي َيه : و من المتكلم ؟ » قال : أنا . 
قال ١:‏ رأيت بضعة وثلاثين ملكا ييتدرونها أيهم يكتبها أول ». انظر : فتح الباري 
(584/5). قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث : واستدل به على جواز إحداث 
ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور . أ.ه. انظر : فتح الباري (5/810/5). 
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والذي نخلص إليه بعد عرض أدلة كل من الشاطبي والجمهور , 
هو أن منحى الحمهور أليق بالقواعد الفقهية وأقرب إلى الوجهة الأصولية » 
فضلاً عن اتساق أدلتهم وعدم اضطرابهم في تطبيقها ؛ بينما نلاحظ 
الاستسى نستي عور سعيييط + طتديرا لالعيائفسه إن أذ ب يسسنوول 
كثيراً من النصوص لتخضع تحت مظلة أدلقه » وتنطوي تحت فروع 
مذهبه » والدليل على ذلك تقسيمه البدعة إلى حقيقية وإضافية » ثم 
حكمه على الثانية بالذم في مواضع ؛ وبعسدم جواز تبديع فاعلها في 
مواقي أخخر دنع آله انار : ورج قل عبر نين الخطاب : « نعمت البدعة 
وموم عيفد :و الإنفة الاسالتسروف عرق د بسحي دن 
حيز الابتداع » ويرى أن إطلاقه للفظة (البدعة) هناإنماهومن 
قبيل المشاكلة اللفظية ؛ نظراً لعدم وجود الدوام على هيئة الاجتماع ف 
صلاة التراويح زمن النبي عه . 

ومن ناحية أخرى : فإن الشاطبي في حكمه بالبدعة على كثير من الصور 
كاهو كله اذم تالف تقليدا صارقا يفطا الفووق الاح يطبم كسار 
الحفاظ والمحدثين المعنيين بالحديث والفقه المقارن . 

ومن ناحية ثالثة : فإن الشاطبي باشتراطه في البدعة أن تكون مضاهاة 


للشرع أدخل نفسه في مضيق يصعب الخروج منه بعد الولوج فيه . 
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وختاماً : فالشاطبي إذ يقول بالمصلحة المرسلة ناظر إلى أصول الشرع 
وثوابته أفينا اتجده بين العاذياكهنوافق لإلناك الثرابيت يدش ل ف سحيد 
المشروع » وما يفارقها فهو المبتدع الممنوع . 

ومن نم فنظر الدمهور أوسع وأرحب ؛ إذ يخضعون كل جديد ‏ سواء 
أكان من العاديات أم من التعبدات ‏ لقواعد الشرع وثوابته » فما وافقها 
قبنُوه » وما خالفها ردوه . 


-ةا١ا/‎ 


المبحث الخامس 
حكمالترك 
و--01000000 0 ا 
عَذّ مخالف الترك مباينا للسنة »> بل وقد يدخل ق.خد البدغة إذا صاحب 
مخالفته قصد مضاهاة الشارع من حيث الزيادة أو النقصان”" . 
وينقسم ما تركه النبي َهِنْهُ - من حيث وجود سبب الترك أو عدمه ‏ 
الأول : ما تركه لسبب خاص أو لمانع معين . 
الثاني : ما تركه مطلقاً . 
أولا : ما تركه لسبب خاص أو لمانع معين : 
ويختلف هذا القسم ويتعدد بتنوع الأسباب الموجبة لتركه » وكذا 
للموانع المرجّحة لهذا الترك » وهو أنواع : 
1د ترك الشىءلمائع جبلى أو ثقور#طبعي + كما ترك َيه أكدل 
الضب » معللاً هذا الترك بقوله 7 إنه لم يكن بأرض قومي + فأجدني 
أعافه )”''» فهذا ترك للمباح بحكم الحبلة » ولا حرج فيه , لأنه قد أقر ينه 


.)508/14( انظر : الموافقات‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (554/9 ؛ 2545)» ومسلم في صحيحه‎ 250 
. كلاهما عن خالد بن الوليد‎ )١ ٠ 4/8 


1 ات 


خالد بن الوليد على أكله » فأكله خالد على مائدته''' يَِلّْهُ . فلم يكن 
تركه َيِه لأكله على جهة التشريع » ومن ثم فلا مانع من أكله وتناوله . 

؟ - الترك لحق الغير » كما في تركه يِه أكل الثوم والبصل لحق 
الملديكة” ' , 

فقد صار التناول في حقه يَيتّه ممنوعاً أو مكروهاً لحق ذلك الغير . 

هذا في غير مقاربة المساجد », وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو 

1 0 5 0 5 ١ 

إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته”*'» أما مع عدم مقاربة المسجد فلا 
حرج في تناوله لسائر الأمة دون النبي عَلِلّه . 

 "‏ الترك خوف الافتراض ؛ لأنه كان يترك يَلَهُ العمل وهو يحب أن 
يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم » كما ترك القيام في الممسجد 
في رمضان””*'؛ وكما في قوله تنه : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق » ومسلم في صحيحه )١545/(‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (770/17) » ومسلم قْ صحيحه 
)095/١(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

80 ا العدوم قله عكلة دمو كل ترما أو بونذ فلسوول كدان والتعت ركه 1 شه 
البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (55/5”*) عن جابر بن عبد الله . 

(4:) انظر : الموافقات (57/14). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه », انظر : فتح الباري (107/5 ) » (5050/1) عن عائشة. 
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بالسواك عند كل صلاة الكل وقوله يَيْنهُ الما أعتم بالعشاء حتى رقد التعماء 
والصبيان : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة )2)0. 
والترك هنا مطلوب ٠»‏ لأنه من الرفق المندوب إليه » وهو راجع إلى أصل 
الذرائم إذا كاناتركا انهو ينطلوات حرفا عا هن اسل مسه + كميا اق تر كه 
قيام رمضان جماعة » فإذا رجع إلى النهي عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم 
يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوباً من باب سد الذرائع » كما في الأمثلة 
0 
السابقة ‏ . 


4 الترك لما لا حرج في فعله » بناء على أن ما لا حرج فيه باللحزء منهيٌ 


عنه بالكل”*'» كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته”” . 


وهذا النوع وإن كان مما لا حرج فيه » فليس كل مالا حرج فيه يؤذن 
د و ري ار 1 ام 


6 أخرجه البخاري ف صحيحه » انظر : فتح الباري (1/4/6؟) : (5214/117) » ومسلم فٍ 
صحيحه (١/0؟؟)‏ كلاهما عن أبي هريرة . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (0.0/5) )551/١5( 2٠‏ » ومسلم في 
صحيحه 4/١(‏ 44 ) كلاهما عن ابن عباس . 

(©) انظر : الموافقات (57/54). 

)0 وهو المباح الذي يكون خادماً لأمر مطلوب الترك » فهو منهي عنه في الجملة » وباعتبار 
ما يؤول إليه » ومعنى أن المداومة عليه منهي عنه . انظر : أقسام المباح عند الشاطبي في 
الموافقات .)١51/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (410/6) ؛ ومسام في صحيحه 
(1.05/6) كلاهما عن عائشة . 
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ه ‏ ترك المباح الصرْف إلى ما هو الأفضل » كتركه يَيْْهِ الاتتصار من 
ذي الخويصرة عندما قال له : اعدل » فإن هذه قسمة ما أريد بهاوجه 
لله0"". وكذلك تركه َيِه قتل المرأة التي سّمّت له الشاة”""» ولم يعاقب عَلِله 
غروة بن ارت 4 إد أراد الفعك.به.ؤقال < عن عنعك من" 

ومن هذا النوع أيضاً أن القَسمْم لم يكن لازماً لأزواجه ف حقه يله وهو 
معنى قوله تعالى : «( تُجي مَنْ كشاء مِنْهُن وكؤوي إِلبِكَ مَنْ تشّاء ومن 
الْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جُتاح عَلَيْكَ . . . الآية 4 عند جماعة من 
ارين »رمع لك ترقا لمعيل إل لفقم اجاور اين اه 
الأخلاق””'. 

ووجه الترك في هذا النوع ‏ مع أن فعله من قبيل المباح ‏ هو « أن الرفيع 
اللعبي سس لي عا تمدن عقيية + الوق يناك اانه يعوا ضيه قير لايق 
به » وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر » حسبما جرت به العبارة عندهم في 
قوله : و حسنات الأبرار سيئات المقربين ) إنما يريدون ف اعتبارهم » لا في 
حقيقة الخطاب الشرعي . ولقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه , انظر : فتح الباري (5757/5) »؛ ومسلم في صحيحه 
(5/5/) كلاهما عن عبد الله بن مسعود . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ء انظر : فتح الباري (570/0) عن أنس بن مالك . 
() أخرجه مسلم في صحيحه (1175/5) عن جابر بن عبد الله . 
(14) سورة الأحزاب » الآية ١ه‏ . 
(5) انظر : الموافقات (57/14) » والتفسير الكبير للرازي .)5105/1١5(‏ 
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اسم على الزوججات وإادة العدل علي وا ابو بك ردن إل ري بوت 
( اللهم هذا عملي فيما أملك . فلا تؤاخذني يما تملك ولا أملك )0 , يريد 
بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض . فإنه أمر لا يملك » كسائر 
الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها )''". وهكذا بقية الأمثلة 
المذكورة في هذا النوع , ؛ فتحصل أن الترك هنا راجع إلى ما يقتضيه 
النهي » لكن النهي الاعتباري لا الحقيقي . 

الترة اللمطلوب خونا م مفدوك سنييةة الك سحن مفانيف»ه 
ذلك المطلوب + كما جاء في الحديث عن عائشة : ( لولا أن قومك خديث 
عهدهم بالجاهلية فقأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت , 
وأن ألصق بابه بالأرض 6''". وف رواية : « لأسست البيت على قواعد 


00 
إبراهيم )0 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (45/5 ؟) والترمذي في سننه (447/7) والدارمي في سسننه 
)١97/5(‏ والنسسائي في المحتبى (13/7) وفي الكبرى (5/١81؟)‏ وأحمد ف مسنده 
)١54/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (59//7) والحاكم في المستدرك )5١5/5(‏ كلهم 
عن عائشة » بلفظ : « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . وقال ابن كثير في تفسيره (555/1) عن إسناد 
أبي داود : وهذا إسناد صحيح . 

(5) الموافقات (57/14). 

() أخرجه البخاري في صحيحه »ء انظر : فتح الباري (15/5؟5؟))2 (2)475/5 ومسلم في 
صحيحه (9177/5) كلاهما عن عائشة . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (479/7) عن عائشة . 


ات 


ومن هذا النوع أيضاً منعه يِه قدل أهل النفاق وقال : ( لا يتحدث 
النائن أن محمداً يقتل امعان 

والترك في هذه الأمثلة راجع إلى ما يقتضيه النهي ؛ لأنه من باب تعارض 
مفسدتين ؛ إذ يطلب الذهاب إلى الراجح » وينهى عن العمل بالمرجوح ) 
والترك هنا هو الراجح فعمل به" . 

ويقرر الشاطبي أن الترك في هذه الأنواع « محله في الأصل غير المأذون 
فيه » وهو المكروه والممنوع . فتركه عليه الصلاة والسلام دال على 
مرجوحية الفعل 0" . 

أما النوع الأول » وكذا الشق الخاص بالنبي ييه في النوع الثاني » 
فإنهما لا يدخلان في الترك الواجب التأسي بالنبي عَِنَهُ فر 


ثانياً : ما تركه النبي َيِه مطلقاً : 

وهذا القسم هو مقصودنا في هذا المبحث » نظراً لتعلقه بالمقاصد الشرعية 
من ناحية » وبالابتداع من ناحية أخرى » كما سنبيّن ذلك . 

والسؤال الذي ينبني عليه كلامنا في هذا القسم هو : هل كل ما سكت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه , انظر : فتح الباري (518/8) »؛ ومسلم في صحيحه 
)١199/5(‏ ء كلاهما عن جابر بن عبد الله . 

(؟) انظر : الموافقات (57/4). 

() المصدر السابق (59/14). 
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عنه - أو لم يفعله ‏ النبي كله حلال ومعفو عنه'' ؛ ما دام لم يرد ما يحرّمه 
أو يوجبه » أم لا بد من الاجتهاد والنظر فيما تركه وإرجاعه إلى قواعد 
الشريعة وأحكامها ؟ . 

للإجابة عن هذا السؤال لابد من استعراض ما قاله الشاطبي في هذا القسم 
من قسمي الترك » فإنه قد رأى أن هذا القسم يشتمل على نوعين من الترك : 

الأول أن يضكت عنة أو فر كة: الأنند لاواعينة تتصيه اول موعت 
يقرر لأحله » ولا وقع سبب تقريره » كالحوادث النازلة بعد وفاة لدبي يِه 
فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها , وإنما حدثت بعد ذلك » 
فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي 
كمانمها ايند 

وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح » ممالم يسنه 
رسول الله ينه على الخصوص » مما هو معقول المعنى » كتضمين الصناع » 
وجمع المصحف .ء ثم تدوين الشرائع » وما أشبه ذلك ممالم يحتج في زمانه 
عليه السلام إلى تقريره » لوجود كليات الشرع التي تستنبط بها منها . 

وهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلابد من النظر فيه وإجرائه على أصوله 
إن كان من العاديات » أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما 
مع » كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات . 


)١(‏ الا أخرجه أحمد فْ مسنده (4/5؟45) » والحاكم في المستدرك (701//5) وصححه ؛ وأقره 
الذهبي . انظر الحديث ص 175 . 
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ولا إشكال في هذا الضرب ؛ لأن أصول الشرع عتيلة ء 


وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي » فالمسكوت 
عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي حواز الترك أو غير ذلك ؛ 
بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها » ولا يجدها من 
00000 


والقصد الشرعي ف هذا النوع معروف من الجهات التي ثبت لها الحكم 


)١(‏ الاعتصام (750/1) ء والموافقات (109/5). وعن كيفية معرفة حكم النوازل التي 
حدثت بعد عصر النبوة يبين الشيخ محمد بخيت المطيعي أن طريق ذلك هو ١‏ أن يعرض 
ما يحدث فعله بعد زمنه يله ويبتدعه الناس على قواعد الشرع وأدلته المتقدمة » في أي 
حكم دخلت كان حكمها . وذلك لأن النصوص الواردة عن الشارع من الكتاب والسنة 
لبيان أحكام الحوادث متناهية ؛ لأنها دخلت في الوجود الخنارجي . وكل ما دخل ف 
الوجود بالفعل من الحوادث متناه . وأما الحوادث فهي متجددة بتجدد الأزمان 
والأشخاص . لا تنقضي إلا بانقضاء دار الدنيا . والنصوص لا تكون إلا من طريسق 
الوحي » وقد انقضى بوفاة رسول الله مَيْلَهُ » ولابد لكل حادئة من تلك الحوادث التي لا 
تتناهى من حكم عند الله تعالى يؤخذ من تلك النصوص المتناهية . ولا يمكن عقلاً ولا شرعاً 
أن ما لا يتناهى ولا يقف عند حد يدخل تحت ما يتناهى ويقف عند حد . فلا يمكن حيقل 
عقلاً ولا شرعاً أن يكون كل حكم من أحكام تلك الحوادث الجزئية التي تتجدد بتجدد 
الأزمان والأشخاص والأحوال مذكوراً صريحاً في تلك النصوص بعينه ودالة عليه بشخصه ؛ 
بل لا بد أن يكون مندرجاً اندراج الجزئيات في الكليات بواسطة عموم اللفظ تارة ؛ 
وبواسطة عموم علة الحكم تارة أخرى . وهذا كله جعل الشارع الاجتهاد فرض كفاية 
يقوم به القادرون على استنباط الأحكام من تلك النصوص ف كل زمان ». انظر : أحسن 
الكلام صه - 5. 
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بالنص » وعلى ذلك فمثل هذا القسم يشرع له أمر زاكد يلائم تصرفات 
الشرع في مثله » وهو المصالح المرسلة''". 

ويرى ابن تيمية أن للفقهاء في مثل هذا النوع طريقين : 

. يفعل ما لم ينه عنه » وهذا على القول بالمصالح المرسلة‎ ١ 

- لا يفعل مالم يؤمر به . وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام 
بالمصالح المرسلة . 

والقائلون بهذا الرأي : 

منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ منقول عن الشارع بقول 
أو فعل أو تقرير » وهم نفاة القياس . 

ومنهم من يثبت الحكم بلفظ الشارع أو بمعناه م القياسيون2؟). 

الثاني من نوعي الترك : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم » فلم 
يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان . 

فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه 
ولا ينقص ؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم 
م يشرع الحكم دلالة عليه ء كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان 
هنالك بدعة زائدة » ومخالفة لما قصده الشارع ؛ إذ فهم من قصده الوقوف 
عند ما -حد هنالك » لا الزيادة عليه ولا النقصان فيه'". 


.)41١١/5( انظر : الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص74١.‏ 

(*) انظر : الموافقات )5١١/56(‏ » الاعتصام (551/1). 
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وكثل الشاطبي لهذا النوع بسجود الشكر عند مالك » حيث سثل عنه 
فال : لا يفعل » ليس هذا ثما مضى من أمر الناس . 

نقيل لف إن أناامكزء اقيم بذكو كد روم اللحامة شكرا لل فال 
كذبوا على أبي بكر , ثم قال : قد فتح على رسول الله ينه وعلى المسلمين 
بعده » أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا ؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان 
ف الناس » وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء » فعليك بذلك » 
فإنه لو كان لذّكر ؛ لأنه من أمر الئاس الذين قد كان فيهم » فهل سمعت أن 
أحداً منهم سجد ؟ فهذا إجماع » إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه". 

وأدخل الشاطبي في هذا النوع من الترك نكاح الغلل » باعتباره بدعة 
منكرة: فرق حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف 
والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة » وأنه 
مالم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه'''؛ دل على أن 
التحليل ليس .كشروع طا ولا لغيرها . 

ورد الشاطبي بهذه القاعدة على القائلين بحواز أو استحباب التزام الدعاء 
انان عكار اشمدير ١‏ للحاطورين ان سداعك لباه دوو كد 1 إلى كدان 
صحيحاً شرعاً أو جائزا لكان النبى يَيِله أولى بذلك أن يفعله 4(©. 
)١(‏ انظر : الموافقات (5/؟١5)‏ » الاعتصام .)751/1١(‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري ف صحيحه » انظر : فتح الباري (51/1/9 :2 4514) عن 

عائشة . 
(؟) الاعتصام .)556/1١(‏ 
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الموافقون لرأي الشاطبي : 

يتفق الشاطبي مع ابن تيمية ف القول بهذا النوع من الترك . وقد مثّل 
ابن تيمية له بالأذان في العيدين » حيث أحدثه بعض الأمراء . 

قال ابن تيمية ف تقرير هذه المسألة : « فمثل هذا الفعل تركه النبي مله 
مع وجود ما يعتقد مقتضياً له مما يمكن أن يستدل به من ابتدعه , ككونه 
ذكرا لله ودعناء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعال : 
( اذكرُوا اللَّهَ ذكراً كبيراً 2"6» وقوله : ( وَمَنْ أَحْسَنْ قَولاً مِمّنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً 6'''. ويدخل أيضاً بالقياس على أذان اللجمعة . 

وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول يَيتَّهِ » فلما أمر بالأذان 
للجمعة » وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة » دل تركه على أن ترك الأذان 
هو السنة » فليس لأحد أن يزيد في ذلك » بل الزيادة فيه كالزيادة ف أعداد 
الصلوات وأعداد الركعات ٠‏ أو زيادة أيام الصوم المفروضة أو شعائر الحج 
نا 

وممن قال بهذا الرأي ابن حجر الهيتمي حيث قرر أن ما تركه النبي عَلِنهُ 
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مع قيام المقتضي سنة » وأن فعل ما تركه من هذا النوع بدعة مذمومة 


.4١ سورة الأحزاب » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة فصلت .» الآية :". 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية » ص14 .١١‏ 

() الفتاوى الحديثئية » لابن حجر الهيتمي » ص6 .5١‏ 
د 


ومن القائلين بهذا النوع من الترك من علماء العصر الحديث الشيخ محمد 
بخيت المطيعي''' حيث ذكر ( أن ما تركه ينه مع وود المقتضي لفعله كان 
ركه فلا وفكله ودع ة "ملعوعة ترك ببولذلك كزه أصحانه اسدلوم الر كين 
الشاميين » وكرهوا الصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة لترك النبي يَلِلْهِ 
لذلك مع وجود المقتضي للفعل » فإنه عليه السلام كان بصدد تعليم 
المناسك » ومع ذلك استلم الركن اليماني ولم يستلم غيره » وصلى عقب 
الطلواقت بالكيةا يدول يضر خفني لسع :زوق "العننا واللزروة ونبو كات ينول :: 
و خذواعني مناسككم )”''؛ فدل ذلك على أن ما تركه في هذا المقام 
لم يكن من المناسك )7". 


(1) هو الأستاذ الكبير شيخ الأشياخ : محمد بخيت المطيعي » مفتي الديار المصرية سابقاً » ولد 
سنة ١5171١ه‏ ببلدته المطيعة » يمر كز ومديرية أسيوط , التحق بالأزهر الشريف 
سئة 5/5 ١ه‏ ء وأخذ في تلقي العلوم الشرعية والعربية » كان حنفي المذهب » وتلقى 
العلوم الفلسفية خارج الأزهر على السيد/ جمال الدين الأفغاني » والشيخ / حسن الطويل . 
توق سنة 4 ١ه‏ ء من مؤلفاته : سلم الوصول إلى نهاية السول » حاشية على شرح 
الخريدة. انظر : ترجمته بقلم أحد تلاميذه في أول نهاية البنول:(1//5): :والكتر الفمين 
ص8 ١١‏ » والفكر السامي (78/5)» والأعلام (5./5). 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (445/5) عن جابر بن عبد الله . 

(5) أحسن الكلام فيما يتعلق بالسئة والبدعة من الأحكام » للشيخ بخيت المطيعي » ص؟١.‏ 
وانظر : رسائل الإصلاح » للشيخ محمد الخنضر حسين »)١77/5(‏ ومقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها , لعلال الفاسي . ص85/١.‏ 
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المخالفون لمنحى الشاطبي في مسألة الترك كلية : 

ومن المخالفين لهؤلاء العلماء في هذا القول الشيخ عبد الله بن الصديق 
الغماري حيث قرر أن ١‏ الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك 
محظور لا يكون حجة في ذلك بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل 
مشروع . وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً فهذا لا يستفاد من الترك 
وحده » وإنما يستفاد من دليل يدل عليه )”''. 

ثم يرد الشيخ عبد الله على الشاطبي في هذه القاعدة بما رد به أبو سعيد 
ارد ليغ + فاته قال قالرهمهاى عن كرو 'النضاء عسي الفؤناكةة :ا غاعةامنا 
يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أن التزامه على ذلك الوجه لم يكن من 
عمل السلف » وعلى تقدير صحة هذا النقل » فالترك ليس مموجب لحكم في 
ذلك المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه » وأما تحريم أو لصوق كراهية 
بالمتروك فلا » ولا سيما فيما له أصل جملي متقرر من الشرع كالدعاء 20" . 


)١(‏ حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » للسيد عبد الله بن صديق » ص45. وقد نظم السيد 
عبد الله بن الصديق أبياتاً بيّن فيها حكم الترك فقال : 
التواك لني فتعةان كرعنا ٠.‏ قطي سنا ول عبان 
لبن اق ا شرك نهنا و كنا قياانةا وفعيوانا 
قد ضل عن نهج الأدلة كلها 2 بل أخطأ الحكم الصحيح وخابا 
لا حظر يمكن إلا إن نهيّ أتى متوعدا لمتالفيه عنتنايا 
أذ تسل مؤدن بعتمو أو لفظ تحريم يواكب عابا 
الى انس بالرجع ابي امقنفة:. 
250 عدن النققم والذرك للقمل عند :زف نوع الفتلنيق بع نقذ عن أن ميد رن لب بنع 8 
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وعضّد الشيخ قوله ما نقله عن ابن حزم » حيث ذكر احتجاج 
المالكية والحنفية على كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم 
النخعي : إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها . ورد عليهم ابن حزم 
بقوله : « لو صح لما كانت فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنهم ذو نهوا 
ل 

هذا عن المخالفة مع الشاطبي في حكم أصل الترك » أما عن النوع الثاني 
من هذا القسم والذي ماه الشاطبي ‏ ومن وافقه ‏ بالترك مع وجود المقتضي 
للفعل » فقد خالفه الشيخ عبد الله في طريقة تأصيل هذا النوع » ونحى 
بالمسألة منحىّ أصوليًاً أقرب للتحقيق ما قاله الشاطبي » فقد قال رداً على 
الشاطبي وموافقيه : « وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة .مسألة ( السكوت ف 
مقام البيان ) صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة , لا لأن 
النبي ييه تركه » ولكن لأنه َيه بيسن في الحديث ما يُعمل في العيدين ولم 
يذكر الأذان » فدل سكوته على أنه غير مشروع . والقاعدة : أن السكوت 
ف مقام البيان يفيد الحصر . 

وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعة البيان » 
فقد روى البزار عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ينه : « ما أحل الله في 


كتابه فهو حلال » وما حَرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا 


.)58014/5( انظر : المحلى »لابن حزم‎ )١( 
5 ابره‎ 5 


من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ثم تلا ( وما كَانَ رَبّكَ نسيًاً 04. 
5 اليك ع 93 1 0 ٠‏ ضَالته اس 

وروى الدارقطني عن ابي تعلبة الخشني عن رسول الله َيه قال : 
8 إن :اله فرص قاين قياة تطيعزه ا وعدن ددوها قاذ دو ها 
وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها )7". 

وما ذهب إليه الشيخ يتفق مع ظاهر قول بعض المحققين » مثل ابن دقيق 
العيد » فقد صرح أن « ترك الشيء لا يدل على تحريعه )”*» وقال في موضع 
آخر : ( ليس الترك بدليل على الامتناع ). 

وإنما قلنا إن هذا القول الأخير ‏ عند التحقيق ‏ أرسخ ؛ لأنه ألصق 
بأصول الفقه » الذي اعتنى الشاطبي به أشد الاعتناء » فضلاً عن أنه إذا 
لم يكن الترك ف مقام البيان من النبي ينه خرج عن حيز الحظر إلى فسحة 
المباح والمتاح » وأخذ حكمه الشرعي باعتبار ما فيه من مصلحة . 

والذي جعل الشاطبي يحكم على كثير من الأمور المتروكة التي لم تكن في 


: وقال‎ )١1١/١( سورة مريم » الآبية 54. والحديث أورده الميثمي في بجمع الزوائد‎ )١( 
إسناده حسن ورجاله موثقون . وأخرج أحمد نحوه في مسنئده (45/5) , والحاكم في‎ 
. المستدرك (؟5/ه/ا1؟) وقال : صحيح ؛ وأقره الذهبي‎ 

(؟) سئن الدارقطني .)١84/4(‏ 

(9) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » ص١١١‏ - ؟١٠.‏ 

(14) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد .)505/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)١88/1١(‏ 

“القن 


صدر الإسلام بالابتداع هو ةك بها مطز هو ها الضية ال السسادة 
مما تركه السلف أو لم ينقل عنهم فيه شيء - مخالفاً لمقصود الشارع » ومن ثم 
وصّفه بالبدعة ؛ وذلك لأن عصرهم كان بحالاً لفعل أصل كل الخيرات » 
وهم كانوا أحق بها وأهلها » ولذلك فإن « وجود المعنى المقتضي مع عدم 
التشريع دليل على مقصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا 
قبل » فإذا زاد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل )'"'. 

ووسّع الشاطبي دائرة الحكم بالابتداع على من فعل ما تركه النبي عَيْنهِ 
والسلف الصالح » حتى ولو كان خارج إطار العبادات وكان من قبيل الأمور 
العادية التي يعقل معناها » فصرّح أن الأمور العادية كالعبادات ف الحكم 
بالبدعة » ( لأن ترك العمل به من النبي ينه في جميع عمره » وترك السلف 
الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص ف الترك » وإجماع من كل من 
ترك » لأن عمل الإجماع كنصه )"'. 

وكان ديدن الشاطبي في الاستدلال على إثبات الترك هو الاعتماد على 
أنه لم ينقل عن السلف فعله » وهذا ليس بكاف ف إثباته » لأنه قد يكون 
عله بعض السلف ولم ينقل عنهم » أو يكون مثبت الترك لم يُطلع على معظم 
الضاقر عليه راق .كمه شاغر كف إن 1 يكو ير كد ىواعد من 
السلف لم يفعل هذا المتروك . 


.)4١5/5( الموافقات‎ )١( 
.)758/١( الك الاعتصام‎ 
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وهذا ما ظهر ف استدلال مالك على بدعة سجود الشكر » بعدم وروده 
- عنده ‏ عن النبي عَيْهُ أو الصحابة أو التابعين. مع أنه قد ورد في ذلك 
أحاديث وآثار تشبت مشروعيته وفعله عن النبي #َلِتْهُ ومنها : 

الايد زان الل ا ا لل يل الي م نا د ار 
تبوك وا توية ان العامة سين اساي ؛ فقال كعب بن مالك حين 
بشره أحد الصحابة بتوبة الله عليه » قال : « فخررت ساجداً ؛ وعرفت 
أن قلق يجا فرع "27 وقواعلق الاسام التووق على هذه العيارة 
بقوله:( قوائمة ‏ حصبرو سائهدا لفل النناففى وبر اشينوان 
استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة 


0 5( 
اتلدلفعت 7 : 


؟ - ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكرة عن النبي عَيْلْهُ أنه كان إذا 


5 
لل 


جاه ام كوو و ا ةر انعد ار ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري )١١5/8(‏ » ومسلم قي 
صحيحه .)5١55/4(‏ 


(؟) شرح النووي على مسلم (95/1). 

() سنن أبي داود (89/5) » وسئن الترمذي )١51/4(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلأأمن هذا الوجة والعمل غلى هد عيه اخدر اقل العدم. . واخرجيه الديفى :ل السين 
الكبرى (970/6) والحاكم في المستدرك )5١1١/١(‏ وقال : حديث صحيح وإن 
م يخرجاه . وأقره الذهبي وقال : وللحديث شواهد. وقد ساق البيهقي عددا من الأحاديث 


الصالحة للاحتجاج على مشروعية سجدة الشكر . 


5 


إذ ارهز الك لد أفتاة لعفت غلية تاد عن أنه لم ترد نصوص 


ترده . 


والخلاصة : 

أن الشاطبي أصابه نوع اضطراب ف أقواله في هذا النوع من الترك ؛ 
إققاره لكر فيه الغاذياك نومار شعره ان العناذانك أن ما فيه تله 

والذي يترجح أن الترك هنا على الإباحة مالم يصادم نصّاً أو قاعدة 
شرعية كما بيّنا » على أن ترك الصحابة تدخله قاعدة الاحتمالات ؛ إذ من 
الممكن أن تركهم جاء اتفاقا » بغير قصد , أو أن يكون المتروك غير ججائز 
عندهم » أو تركوه لما هو أفضل منه » إلى غير ذلك من الاحتمالات 4 
والقاعدة أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال . 
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الفصل الثاني 
فى التصوف عند الشاطبى 


المبحث الأول : تعريف التصوف . وحكمه عند الشاطبي . 
المبحث الثاني : الصوفية ومقاصد الشريعة . 

المبحث الثالث : دفاع الشاطبي عن الصوفية . 

المبحث الرابع مآخذ الشاطبي على متأخري الصوفية . 


المبحث الأول 
تعريف التصوف , وحكمه عند الشاطبي 
تمهيدك: 
تناول الشاطبي موضوع التصوف من ناحية مدى اتفاقه واختلافه مع 
قواعد الشرع » وكان الحكم في هذا الأمر للثوابت الشرعية التي لا تتغير ‏ 
ولا يقربها تبدل أو تطور » وعلى رأس هذه الثوابت المقاصد الشرعية التي 
لعن قفا لك مكو خرصي الف لا عار مكو طن هناها زول ند 
دليل عن فحواها . فما كان مندرجاً تحت هذه المقاصد فهو صحيح محمود : 
وما خالفها وأشاح عنها فهو مبتدع مردود . 
ومن ثم فليس الشاطبي - كما يتوهم الكثيرون ‏ من الرافضين المنكرين 
للتصوف على الإطلاق ؛ بل الرجل من بقايا الرعيل الأول الذين كانوا 
يقيسون كل أمر بقانون الشرع » فلا ينجرفون لأهوائهم أو رغباتهم في 
لكي عن الأشياء .ولا يتندوة كل اعد علا سن كان كلا الأسيره 
والاقتداء . 
ولقد نقل الشاطبي عن أكثر من أربعين شيخاً من أكابر القوم » يؤكد 
كلام كل منهم غيره » أن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة بحمعون على 
تعظيم الشريعة » مقيمون على متابعة السنة » غير مخلين بشيء من آدابها , 
أبعد الناس عن البدع وأهلها . ولذلك لا نحد منهم من ينسب إلى فرقة من 
الفرق الضالة » ولا من يميل إلى خلاف السنة » وأكثر من ذكر منهم علماء 


3-0 


وفقهاء ومحدّثون , وممن يؤوخذ عنه الدين أصولاً وفروعاً » ومن لم يكن 
كذلك فلا بد له من أن يكون فقيهاً في دينه بمقدار كفايته . 

ثم يمدح الشاطبي هؤلاء القوم » معتبرهم المعيار في قبول أو رد المترددين 
على عتبات التصوف » لأنهم ‏ حقاً هم و أهل الحقائق والمواجد 
والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية » فهم الحجة لنا على كل من 
ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم )'!'. 

ولكن لما طال بأهل هذا الطريق الأمد » وتشعبت الأهواء وكثرت 
الفرق » أدخل على طريقتهم بعض المنتسبين ما هو غريب عنها » ودس 
المغرضون وال منحرفون فيها ما هو على طرفي النقيض منها » فنرى كثيراً من 
المتأخرين ( ممن يتشبه بهم » يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده 
شرعا » ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال » إن صحت لم يكن فيها حجة » 
لوجوه عدة » ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو واضح في الحق الصريح » 
والاتباع الصحيح » شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منها )”'©. 

ولما اشتد الأمر في عصر الشاطبي » وادعى الكثيرون التوسم بهذه 
النحلة » واقتحم أسوارها من ليس من أهلها ‏ عزم على وضع تلخيص 
يوضح أصول هذه الطريقة » وما شابها من نزغات وتّرهات » ليميز الخبييسث 
ب شيم نورت وا جرع شنم جر جاص مت نيلي 


. )38/١( الاعتصام‎ )١( 
. )49/١( (؟) المصدر السابق‎ 
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قبل أن يحقق عزمه » ووفاه أجله قبل أن يضع أنموذجه ومصنفه في التصوف . 

وقد صرّح الشاطبي باسم هذا المصنّف فقال : « وإن فسح الله في المدة 
وأعان بفضله بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب (مذهب أهل التصوف) 
وبيان ما أدخل فيه ما ليس بطريق لهم )*''. 

وعرض في موضع آخر لنفس العزم فقال : « وف غرضي إن فسح الله في 
المدة وأعائني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألخنص في طريقة القوم أنموذجا 
يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى » وأنه إنما داخلتها 
المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك 
السلف الصالح » وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمماصد 
أهلها » وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به » حتى صارت في هذا الزمان الأخير 
كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به محمد َيِه » وأعظم من ذلك أنهم 
يتساهلون في اتباع السئة » ويرون اختراع العبادات طريقاً للتعبد وساب 
وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله )7 . 

وإن لم تسعف المنية الشاطبي في وضع أنموذجه وكتابه عن التصوف » 
فإننا سنحاول من خلال هذا الفصل أن نستشف عناصر هذا الأنموذج من بين 
صفحات كتبه وفي ثنايا كلامه » ليتضح لنا ف آخر الأمر موقف الشاطبي من 
التطيواقن و الطيو فيه : 


. )5١19/١( الاعتصام‎ )١( 
..)95:/5( المصدر السابق‎ .)( 


5 1 


تعريف الشاطبي للتصوف : 

/ يبظ مصطلح بتعريفات كما حظي اسم التصوف » حيث ل يل 
صوفي ‏ خاصة كبار الشأن وأرباب الطريق - كلامه من التعرض لتعريف 
التصوف 51 والحال التي هو فيها » حتى إن الإمام 
الحافظ أبا نعيم الأصبهاني”" قل أن يترك ترجمة لعالم في كتابه إل وصدّرها 
بتعريف للتصوف يليق بحال المترججّم له » فضلاً عما ذكره أصحاب طبقات 
الصوفية مثل : أبي عبد الرحمن السلمي”'' » وعبد الوهاب الشعراني9؟, 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني » كان إماماً حافظاً » صاحب 
تصانيف عديدة نافعة » خاصة في رواية الحديث » وكان يحرص على الإسناد العالي في 
روايته » روى عنه خلق كثيرون » وجرى بينه وبين الحنابلة خصومة بسبب التزامه ممذهب 
أبي اسن الأشعري ف الصفات . توي سنة .4ه » وأشهر تصانيفه : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء » المستخرج على الصحيحين . انظر : البداية والنهاية (؟١/45)‏ » تبيين 
كذب المفترى ص45 ؟ » تذكرة الحفاظ )١١95/7(‏ » شذرات الذهب (7/ه4 ؟) . 

إفة4 هو محمد بن الحسين بن محمد الأزدي » المتُلمي الأم » كان إماماً حافظاً » صاحب 
تصانيف جمة ف الحديث والتصوف . وكان شيخ الصوفية ف وقته » اجتمع بأبي علي 
الدقاق » اعترض عليه بعض العلماء بسبب كتابه (حقائق التفسير) الذي يدق على ظاهر 
الفهم . توفي سنة 5١4ه‏ . وله مصنفات كثيرة » أشهرها : طبقات الصوفية . انظر : 
تاريخ بغداد (54/5)» تذكرة الحفاظ (/457١٠١)؛,‏ شذرات الذهب 2)١95/8(‏ 
طبقات السبكي (57/5 )١‏ » طبقات المفسرين للداودي )١71//5(‏ . ِ 

(5) هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ‏ وقيل الشعراوي - المصري » الشافعي » كان فقيها 
عالماً ؛ من الصوفية الفقهاء » وكان يحمل لواء التصوف في عصره » وصنف الكثير من 
الكتب . توفي سنة 9ه » ومن تصانيفه : مشارق الأنوار القدسية في العهود المحمدية » 
ولواقح الأنوار » واليواقيت » والاقتباس في القياس . انظر : الأعلام »)١80/1(‏ جامع 
كرامات الأولياء »)١174/5(‏ شذرات الذهب )0114/٠١(‏ » معجم المؤلفين (518/5) . 


5ت 


حيث ذكروا تعاريف متعددة للتصوف . أوردوها على ألسنة القوم الذين 
ترجموا لهم . 
وقد لاحظ الشاطبي المعاني التي تدور عليها تعريفات هؤلاء القوم من 
أصحاب الشأن » فاستخلص منها معنيسين توطئة للحكم على كل مدلول 
منهما فال : ( وحاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان : 
أحدهما : التخلق بكل خُلق سني » والتجرد عن كل خلق دني . 
والأخر : أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه . 


5 1 


وهما في التحقيق (يرجعان)'' إلى معنى واحد ء إلا أن أحدهصا يصلح 
التعبير به عن البداية » والآخر يصلح التعبير به عن النهاية . وكلاهما 
العداف :ا إلا أن الأول لأ باو 30 والثاني يلزمه الحال . 

وقد يعبر فيهما بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليفيًاً » والثاني نتيجته . 
ويكون الأول اتصاف الظاهر » والثاني اتصاف الباطن ؛ ومجموعهما هو 
التصوف 2 


. زدنا هذه اللفظة لتتسق العبارة‎ )١( 

)25 الخال عند القوم : معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب »؛ من 
طرب أو حزن ؛ أو بسط أو قبض » أو شوق أو انزعاج ؛ أو هيبة أو اهتياج . ويزول 
الال لكايو مرتفانع النقدن #بعزاء ضقي التن لام فإذ ادام :وضارعلها بشس .ماما + 
فالأحوال مواهب », والمقامات مكاسب » وصاحب المقَام ممكن في مقامه وصاحب الحال 
تق عو لجالس ابطر عب "لجال لسن فوا هنم والشورقات: السرياق ل ااا 

(9) الاعتصام (١/5007؟)‏ . 

5ك 


حكم الكلام في التصوف : 

أما عن حكم الكلام في التصوف فيبين الشاطبي أن الحكم يتبع معنى 
التصوف ومدلوله ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره أولاً » ولذلك 
تطرق إلى ذكر مفهومي التصوف كما أسلفنا » ثم أتبع ذلك ببيان حكم كل 
منهما . 

فأشار إلى أن التصوف بالعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه؛ لأنه إنما 
يرجع إلى تفقه ينبني عليه العمل » وتفصيل آفاته وعوارضه » وأوجه تلافي 
الفساد الواقع فيه بالإصلاح » وهو فقه صحيح » وأصوله ف الكتاب والسنة 
ظاهرة » فلا يقال في مثله : بدعة » إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم 
يُلْفَ مثلها في السلف الصالح أنها بدعة » كفروع السّلّم والإجارات » 
ومسائل السهو » وبيوع الآجال » وما أشبه ذلك'''. 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي 
لم تكن فيما سلف » وإن دقت مسائلها . فكذلك لا يطلق على دقائق فروع 
الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة ؛ لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية . 
ولكن الأولى تقع تحت نظر أهل الفقه » بينما الثانية يعتني بها أهل السلوك 
والتخلق . 

وأما التصوف بالمعنى الثاني فالحكم عليه يتفرع بناء على الأضرب التي 


تندرج نحته » وهي : 


. )5017//1١( انظر : الاعتصام‎ )١( 
> 10 


أحدها : يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين , إذا دخل عليهم 
نور التوحيد الوجداني » فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال » وما يحتاج 
إليه ف النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربّي » وما بين له في تحقيق 
مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض » فيداويه كما يليق 
به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية » أو بإصلاح مقصده إن عرض 
فيه العارض » فقلما يطرأ العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول 
الشرعية التي بني عليها في بدايته . فقد قالوا : إنما حُرموا الوصول بتضييعهم 
الف وم 

فمثل هذا الحال لا بدعة في معالحته بمشروع ؛ لرجوعه إلى أصل شرعي »؛ 
فعن أبي هريرة ويه أن النبي َيه جاءه ناس من أصحابه ويد فقالوا : يا 
رسول الله ! إنا نحد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به » ما نحب أن لنا وأنا 
تكلمنا به . قال : « أو قد وجدتموه ؟ ) قالوا : نعم . قال : « ذاك صريح 
الإيمان )237 
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وف رواية أبي هريرة - أيضا ‏ تفسير ما سبق وهي أن رسول الله عه 
قال : « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا ء خلق الله الخلق » فمن 
علق ! الله ؟ قرو :ود عن للق يليا فليم 2 شيك الله 0 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (555/4) وأخرج مسلم نحوه )١١9/1(‏ . وقوهم : (أن لنا) 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه )١50/١(‏ . 
دن 


وفي رواية ثالئة عنه أنه َيِه قال : « فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولينته )70. 

وف رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه يَكْهُ قال : ( إذا 
وجحدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شي ء عليم ا إلى أشياة ذلك » وهو أصل مسيم مليح”" . 

والثاني : يرجع إلى النظر ف الكرامات » وخوارق العادات » وما يتعلق 
بها ثما هو خارق ف الحقيقة أو غير خارق » وما هو منهايرجع إلى أمر 

فهذا النظر ليس ببدعة » كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات 
وشروطها » والفرق بين النبي والمتنبي » وهو من علم أصول الدين » فحكمه 
ا 

والضرب الثالث : ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم 
الغائب ؛ وأحكام التجريد النفسي ٠‏ والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح : 
وذوات الملائكة والشياطين » والنفوس الإنسانية والحيوانية » وما أشبه ذلك . 
وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد 


. )١5١/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (755/4)» والضياء المقدسي ف الأحاديث المختارة .)450/١١(‏ 
(6) انظر : الاعتصام )505/١(‏ . 

. )509/١( الاعتصام‎ ):( 


5ه 


جعله علماً ينظر فيه » وفنا ُشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة » فإنه لم يعهد 
مثله ف السلف الصالح » وهو في الحقيقة نظر فلسفي محض لا يرجى من 
ورائه عمل . 

ولا يباح الكلام في هذا الضرب إلا على وجه التحذير للسالكين من 
مغبته » والأخذ بأيديهم للابتعاد عن طريقه والالتفات إليه » إذ الطريق 
الصحيح مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق » وبحريد التوحيد عن 
الالتفات إلى الأغيار . وفتح باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله'''. 

والضرب الرابيع : يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث 
الدخول فيه » والاتصاف بأوصافه ؛ وقطع أطماع النفس عن كل جهة 
توصل إلى غير المطلوب » وإن دقت » فإن أهواء النفوس تدق وتسري 
مع السالك في المقامات» فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبتّ طلاقها , 
وهو باب الفناء المذّ كور . 

وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس », ولا يعد من البدع 
لجرل عت بحس لفق #الأنا جو إن دق تراتجية إل فيا يحل مين الفقاه.: 


ودقته وجلته إضافيان والحقيقة وا 


.)509/١( الاعتصام‎ )١( 
والفناء الذي ذكره الشاطبي هو أحد نوعي الفناء الذي تكلم عنه‎ )5١0/١( (؟) الاعتصام‎ 
الصوفية » ومعناه سقوط الأوصاف المذمومة » ويتأتى ذلك بكثرة الرياضة . والنوع الثاني‎ 
للفناء هو : عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت » وهو بالاستغراق في عظمة الباري‎ 
ومشاهدة الحق . وقد تحاشى الشاطبي الكلام في هذا النوع زا لدقته ولاعتراض البعض‎ 

عليه . انظر : (الرسالة القشيرية » ص57 » والتعريفات للجرجاني » ص72١؟)‏ . 
- 


ونم أقسام أخّر معيار الحكم عليها يرجع إلى مدى اتفاقها أو اختلافها 
مع الأصول الشرعية . 

وبسبب تنوع الكلام ف دقائق التصوف خلص الشاطبي إلى أن الكلام 
فيه ليس ببدعة بإطلاق » ولا هو بما صح بالدليل بإطلاق » بل الأمر ينقسم 
باعتبار ماهية هذا الكلام ومدى اندراجه تحت قواعد الشريعة وثوايتها'"". 

وكلام الشاطبي - وإن كان فيه إعواز من جهة النظر الصوفٍ - يوضح أنه 
لا يصح أن ننسب للشاطبي الحكم ببدعة التصوف على الإطلاق » إذ هو قد 
فصّل الحكم ف الكلام عن دقائق التصوف » وعرضه على أصول الشريعة 
ومقاصدها » فما وافقها أقر بصحة أصله » بل وبمدح الملتزمين به السالكين 
على دربه : ويراهم أشد الناس تهسكا بالسنة » وألصقهم .مقاصد الشريعة . 
وأقواهم في الأخذ بتلابيب الشرع وأحكام الدين » وما خالف الثوابت 
عارضه وعده من المبتدعات الواجب إنكارها . 

ولعل ما حدا بكثير من المتأخرين إلى وصف الشاطبي بإنكار التصوف 
ومحاربة أهله » هو عدم إمعانهم النظر في كتبه » والعمل على استقرائها 
والربط بينها ؛ إذ لا يصدر هذا الحكم إلا ثمن قرأ بضع صفحات من كتاب 
الاعتصام » في المواضع التي ذم الشاطبي فيها أعمال متأخري الصوفية » وقنّد 
فيها بدعهم التي استحدثوها وصيّروها من صلب الدين وطرق التدين » مفل 
ما التزموه من شطح وطبل ورقص عند اجتماعهم للذكر . 


. )؟5١17//١( انظر : الاعتصام‎ )١( 
- 5 لة‎ 


ولكن ليس هذا هو كل ما يفعله الصوفية » بل القوم لهم محامد وأفعال 
بحل عن الوصف والعرض . 

وليس غريباً أن ينتقد الشاطبي بعض الصوقية ف الاعتصام » لأن مبنى 
هذا الكتاب قائم على توضيح معنى البدعة وأسبابها ووسائل انتشارها » 
وبيان الفِرّق الواقعين فيها » فكان من المتوقع لقارئ مثل هذا الكتاب أن يجد 
فيه بعض مثالب متأخري الصوفية » شأنهم في ذلك شأن من شذ من الفِرّق 
التي انحرفت عن منهج الإسلام وسبيل السنة . 

بيد أن الذي يدير نظره إلى كتاب الشاطبي الآخر » وهو الموافقات » ثم 
بمعن النظر فيه لابد أن يُسَلْم بأن الرجل من عداد القوم , إذ نراه يؤصل 
لقواعدهم » ويزيل الوهم واللبس عن عباراتهم » وينافح عنهم وعن طريقتهم 
بقواعد أصولية » وشواهد قرآنية » وأدلة نبوية » وآثار سلفية » تؤكد صحة 
طريقهم » وُلقي باللوث بعيداً عن حياضهم . 

ولذلك فسوف نعرض لأنموذج الشاطبي عن التصوف ٠‏ بقدر الطاقة , 
من خلال نقاط أساسية » نتبين من خلاهها الإطار الذي يحكم هذه الطريقة ‏ 
ونستجلي منها كيف جمع هؤلاء بين الشريعة والحقيقة » فكانوا أحق بها 
وأهلها . والشاطبي في كل هذا يصدر عن عقيدة أساسها أن الصوفية كغيرهم 
ممن لم تثبت لهم العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان » والمعصية كبيرتها 


وصغيرتها ؛ إذ كل يؤخذ من قوله ويُرّد إلا ما كان من كلام النبي عَيه . 


5255: 


المبحث الثاني 
الصوفية ومقاصد الشريعة 

عندما تكلمنا في الباب الثاني عن طرق الكشف عن المقاصد الشرعية , 
ينا أن أعم هذه الطرق هو أوها الذي يعتمد حرد الإذن أو النهي من 
الشرع » وخلصنا من ذلك إلى أن هذا الطريق هو أقرب إلى الإخلاص » 
وأمثل السبل في التحقق بالعبودية . 

والأصل ف هذا الطريق أن صاحبها يدخل فيها ونظره إلى المسبّب دون 
الأكفات إلى الأتكافا أن انازيها معن اللستناف ‏ نصنان العام يننا يحرف 
بأعلى مراتب الامتثال » ومتشوّفا إلى الرقي لدرجات الكمال . 

وافقبارا يزامن »هنذا المسطلله انان اللا سن هذه الكتينة دين لعي كله 
هاهنا ‏ أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدوا ميل 
النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها . وأسسوها قاعدة بَنوا 
عليها ‏ ف تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض ‏ وهي أن يقدموا 
فالالا#يدظة اقفن اد اوقا لال هلنينا: وسحن ا كدو اننا يدان على 
مخالفة ميل النفس », وهم الحجة فيما انتحلوا؛ لأن إجماعهم إجماع . وذلك 
دليل على صحة الإعراض عن المسيّبات في الأسباب » وقال عليه السلام إذ 
سأله جبريل عن الإحسان : ( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » » وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة » والذي يعبد الله 
ل راق لق تق لراطى العا تيكل الوه موا عدا ارم سين 


أهةٌ- 


لمانالا رز وكوي خف 6 عا عو 110 الصاو تن تروك افر بق 
الأسباب المشروعة الالتفات إلى المنمسبات #واقشو ساني لبلا مله كالغزالي 
وغيره 

وبسلوك الصوفية هذا الطريق تحققوا باسقاط حظوظ النفس في جانب 
مطلوبات الشرع » فأضحوا واقفين بأعلى سُلْم الامتشال » فإن للمكلف ف 
دخوله تحت التكاليف والتحقق بها ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع ف شرعها » من حيث 
المصلحة » دون النظر إلى جهة التعبد فيها . 

وهذه هي المرتبة الدنيا لتحصيل منفعتي الدنيا والآخرة . 

والثاني : أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع » ما اطلع عليه 
أو لم يطلع عليه . 

وهذا أكمل من الأول إلا أنه را فاته النظر إلى التعبد » والقصد إليه 
في التعبد » فيعمل للمصلحة غافلاً عن الامتثال للأمر . 


والثالث : أن يقصد بحرد امتثال الأمر » فهم قصد المصلحة أو لم يفهم . 
21 ع 220 : 


. )١1914/1١( انظر : الموافقات‎ )١( 
. )710/9/5( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 


أهة- 


وأصحاب الحالة الثالثة هم أهل الطريق من الصوفية الخلُص الذين حازوا 
درجتي السلامة والكمال نتيجة لتحققهم بهذا الحال وامتثاللهم بهذا المقام . 

ويشرح الشاطبي وَجْهَي الكمال والسلامة في هذا الحال فيقول : ١‏ أما 
كوله الكل © :قلانه تصبب اديه غيدا مواقر ا + ولوك مقا اذ احضو يا 
بحرد الأمر » وأيضاً فإنه لما امتثل الأمر فقد وَكّل العلم بالمصلحة إلى العالم 
بها جملة وتفصيلاً » ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض » 
قلغل اش تهان كل تايحة تدنا عق هذا العبزل + طبار مقن و تادعه 
التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض . 

وأما كونه أسلم ؛ فلأن العامل بالامتثال عامل مقتضى العبودية » واقف 
على مركز الخدمة » فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد؛ بل لا 
يدخل عليه في الأكثر » إذا عمل على أنه عبد تملوك لا يملك شيئاً ولا يقدر 
على شيء . . . وأيضاً فإن حظه هنا محر من جهته » ممقتضى وقوفه تحت 
الأمر والنهي . والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل » والعمل 
على إسقاطها طريق إلى البراءة منها 0" . 

وإذاة ار الت كشع د نض | للنمداكف المي نه لماعل هر تنيت 
الامتثال » وأسمى مقامات العبودية » فيكفينا أن نشير إلى ثلاثة أمور ترتبت 
على هذا الامتثال » وهي تعد من أوضح مظاهر هذه الرتبة » فضلاً عن أنها 
من أنت «تبنا لك دست عر مقاياد الشريعة ا كينا قز[ ل ذلك حاتت 


. الموافقات (؟54/5/ا” . ه/ا7)‎ )١( 


ه55 


المقاصد » وهذه المظاهر هي : 

المظهر الأول : اقتضاء الأوامر الوجوب , والنواهي الحرمة: 

تفاوت الأوامر والنواهمي من حيث اقتضاؤها الأحكام الخمسة 
( الوجوب » والندب » والإباحة » والكراهة » والحرمة ) إنما نتتج عن 
المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي » وكذا عن المفاسد 
الناشئة عن مخالفة ذلك . 

هذ هر الدهوه عند ديؤن النلساء »تعن الصوفينة مسيم 'إلا أن 
الضوفية يذعبون قيما ينهم إل تقسيم كن ع'حيث ييقوة الحكم تابعسا ترد 
الاقتماف :نولنين الافساء لا وحيان : 

أحدهما : اقتضاء الفعل . والآخر اقتضاء الترك . 

فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب » ولا بين مكروه ومحرم 
١‏ وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية » ومن حذا حذوهم 
من اطّرح مطالب الدنيا جملة » وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة؛ 
إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما » ولا بين مكروه ومحرم في 
ترك العمل بهما ؛ بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على 
السالك » وعلى المكروه أنه محرم . وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل 
الرخص )''"؛ ورأوا أن العزيمة هي الأَوْلى بالامتشال » تحققاً .عقام العبودية 
المطلوب منهم ؛ إذ لا يليق.تمن يقال له : ( وما خَلَقَتَ الجن والإالس 


. الموافقات (#/9"؟)‎ )١( 


5ه56- 


إلا لِيَعْبدُون 76" أن يقوم بغير التعبد وبذل الجهود في التوجه إلى الواحد 
المعبود . 

وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحّة العبد لسيده 
ني طلب حقوقه » وهذا غير لائق يمن لا يملك لنفسه شيفاً . لا في الدنيا ولا 
في الآخرة ؛ إذ ليس للعبد حق على السيد . من حيث هو عبد » بل عليه 
بذل المجهود » والرب يفعل ما يريد”" . 

ولا يَعَدٌ الصوفية مبتدعين أو خارجين عن الحادة » لأخذهم بهذا المسلك 
في الأوامر والنواهي » فإن الذي دفعهم إلى هذا السبيل هو تمسكهم بأدلة 
النقل والعقل التي اعتبروا بها هذا المنهج » وذلك من طريقين : 


أحدهما : من جهة الآمر دون اعتبار الأوامر والنوااهمي إل في بحرد 
الاقتضاء وهو شامل للأحكام كلها » والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر 
والناهي » وذلك قبيح شرعاً . 

وليس النظر هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب ؛ بل النظر إلى 
مواجهة الآمر بالمخالفة . 


والثاني : من جهة معنى الأمر والنهي له اعتبازاك: + 


١‏ - النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها » فإن امتثال الأوامر واجتناب 


. سورة الذاريات » الأية 5ه‎ )١( 
. (؟) انظر : الموافقات (27/8 ؟)‎ 


8 .2 0 -: 3 


النواهي » من حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه » كما أن المخالفة 
تقتضي ضد ذلك . 

فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب؛ لأن 
الجميع يقتضيه » حسبما دلت عليه الشريعة » كما أنه لا فرق بين المحكروه 
والمحرم عنده ؛ لأن الجميع يقتضي نقيض القرب » وهو إماالبعد, 
وإما الوقوف عن زيادة القرب » والتمادي في القرب هو المطلوب » فحصل 
من تلك أن الجميع على وزان واحد ف قصد التقرب والهرب عن البعد . 

؟ - النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح ودرء 
المفاسد عند الامتثال » وضد ذلك عند المخالفة . . . فإذا كان التفاوت قي 
مراتب الأوامر والنواهي راجعاً إلى مكمّل خادم » ومكمّل مخدوم » وماهو 
كالصفة والموصوف »؛ فمتى حصلت المندوبات كملت الواجبات وبالضد ء 
فالأمر راجع إلى كون الضروريات آتية على أكمل وجوهها , فكان الافتقار 
إلى المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات » فزاحمت المندوبات الواجبات 
في هذا الوجه من الافتقار فحكم عليها بحكم واحد . 

وعلى هذا الترتيب ينظر ف المكروهات مع المحرمات » من حيث كان 
واندا نا أنه بها » فإن الأنس ممخالفة ما يوجب .مقتضى العادة الأنس بما 
فوقها'" . 

والصوفية باعتبارهم هذا النظر لم يخالفوا ما اصطلح عليه الأصوليون في 


. )"173 - ”1418/( انظر : الموافقات‎ )١( 
- -دكهةة‎ 


تقسيم الأحكام التكليفية إلى -خمس مراتب ؛ إذ النظر الصوثي راجع إلى محرد 
اصطلاح » لا إلى معنى يختلف فيه » وهم أيضاً لا ينكرون تقسيم الأصوليين 
بحسب التصور النظري . 

وما ساعد على تصحيح نظر الصوفية في هذا الصدد هو تحققهم بشرط 
مشروعيته واستحبابه ؛ إذ إنهم قد بنوا طريقهم بينهم وبين تلامذتهم على 
كتم أسرارهم وعدم إظهارها . والخلوة مما التزموا من وظائف السلوك 
وأحوال المجاهدة » خوفاً من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن 
ما ليس بواجب واجباً » أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا » أو تعريضهم 
سيوع القال فينو + قالا عنب عليهم ف ذلك كما لذ عتبن عليم ق كب 
ار مواجدهم ؛ لأنهم إلى هذا الأصل يستندون . 

ونا أن اقروة لاس اعاذا سوق دوو نم اه ارام وتناطا ل غاليةج 
أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح » فانفتح عليهم باب سوء الظن من 


هه 
٠.‏ 


كثير من العلماء » وفهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه ا 


المظهر الثاني : القصد إلى العمل بالمقاصد الأصلية : 

لما كان الصوفية آخذين أنفسهم ممجرد الأوامر والنواهي دون النظر إلى 
عللها وأسبابها » أو المصلحة الناشئة عن الفعل » أو المفسدة الناشئة عن الترك 
- صاروا أكثر الناس عملا بالمقاصد الأصلية التي لا تنأتى كلية إلا بإسقاط 


. الموافقات (*/ره*9)‎ )١( 


لاةة - 


حظوظ النفس واعتباراتها » ومن ثم كان وصف الإخلاص ألصق بهم من 
غيرهم » وصاروا أ كثر تحملاً للتكاليف عمن دونهم » وأقرب وصولاً إلى 
حضرة ربهم . 

وبيان ذلك : أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى جرد الأمر والنهي من 
غير نُظر في شيء سوى ذلك ؛ وهو بلا شك طاعة للأمر وامتثال لما أُمِر 
لا حالة داخلة فيه » وإما إلى ما فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده في 
سخرة عبيده » فجعله وسيلة وسببا إلى وصول حاجتهم إليهم كيف يشاء . 
وهذا أيضاً لا يرج عمن اعتبار محرد الأمر أو النهي » فهو عامل بمحض 
العبودية » مسقط لحظه فيها » فكأن السيد هو القائم له بحظه . 

ولذا فإن مسقط الحظ متحقق بالإخلاص مُعانَ من الله على ما هو فيه 
حتى إنه ليجد اللذة والنعيم فيما يشق ويصعب على غيره » لأنه يعلم أن خير 
ما يطلبه من الله هو ما يطلبه الله منه''"» وهذا بخلاف العامل بحظه » حيث 
يقل إخلاصه ويوكل إلى نفسه . 

ويبين الشاطبي هذا المعنى غاية البيان بقوله : « إن القائم على المقاصد 
الأول(" قائم بعبء ثقيل جدا ؛ وحمل كبير من التكليف » ولا يثبت تحته 
طالب الحظ في الغالب » بل يطلب حظه .ما هو أخف . وسبب ذلك أن هذا 
الأمر حالة داخلة على المكلف شاء أو أبى » يهدي الله إليها من اختصه 


. الحكم العطائية » لابن عطاء الله السكندري (7/1.؟) » الحكمة الخامسة والسبعون‎ )١( 
. (؟) أي المقاصد الأصلية‎ 


ده - 


بالتقريب من عباده » ولذلك كانت النبوة أثقل الأ>حمال وأعظم التكاليف » 
وقد قال تعالى : ( إِنّا سَتُلْقِي عَلَيكَ قَوْلاً قيلاً 4*'", فمثل هذا لا يكون إلا 
مع اختصاص زائد » بخلاف طالب الحظ فإنه عامل بنفسه . وغير مستويين 
فاعل بربه وفاعل بنفسه » فالأول محمول والثاني عامل بنفسه )''2. وقد قيل : 
مااتيش مطللت أن اظاليه بتفنلف وما تقر الت قن طالية ولف , 

وإذا تبت أن:مناخبة المقاضة الأضلية سول »افذلك أثر مقن اثبان 
الاك انرما عب نقا لس أوعير ا تناف اعود إل مقد از نكن 
عؤناة سسرتة ذا ينوط جاه نك تعياد هدق القتافية الأرل جز تفي اله 
الإخلاص » وصارت أعماله عبادات . 

ثم يضع الشاطبي ضابطأ للتفرقة بين مُسقط حظ النفس والعامل لما 
ويبيّن أن المعوّل في هذه التفرقة إنما هو على تحمل المشاق واستهداف المقاصد 
الأصلية ؛ فيقول : 

« قلما تحجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق . فإن رأيت من يدعي تلك 
الحال*' فاطلبه عمطالب أهل ذلك المقام . فإن أوق به فهو وذاك » وإلا 


علمث أنه متقول : قلما يغبت عند ما ادعى )*, 


. سورة المزمل » الآية ه‎ )١( 
. )١99/5( (؟) الموافقات‎ 
. الحكمة الخامسة والعشرون‎ » )١70/1١( الحكم العطائية‎ )6( 
. أي إسقاط حظ النفس‎ )( 
. )١99/6( الموافقات‎ )5( 
ه52‎ 


وعلى الجملة فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من اطراح 
الفاوظة + الكنه إن كان ينا فلن جك ]لا مدل كان صجيها شنا عند 
الله » وإن كان مخالفاً لهذا الأصل كان بالضد » ويتفق هذا كثيراً في أهل 
احبة » فمن طالع أحوال امحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن 
أحبوا » على أتم الوجوه التي تتهيأ من الإنسان7"'. 

وثما ينبغي ملاحظته في هذا المقام أن أصحاب هذه المرتبة من الإخلاص 
على ضربين : 

أحدهما : من يسبق له امتفال أمر الله الحظٌ . فإذا أمر أو تُهي لبّى قبل 
حضور الحظ » فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ . 

وأصحاب هذا الضرب على درجات »؛ ولكن الحظ لا يرتفع خطوره 
عن قلوبهم إلا نادراً » ولا مقال في صحة إخلاص هؤلاء”؟". 

وعلى هذا الضرب تتنزل بعض العبارات المشكلة لبعض الصوفية » كما 

١‏ والثاني : من يسبق له الحظ الامتثال » بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي 
خطر له الجزاء » وسبق له الخوف أو الرجاء , فلبَّى داعي الله . فهو دون 
الأو لو لك هو لاه غلصنون ابض +0 


. انظر : الموافقات (؟505/5)‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر السابق (11//5؟5)‎ 
. المصدر السابق (11//5؟)‎ )9( 


3 .د 5 


ول تضر الشائابي هدم الرنة تمن التعقيع بالقاماك علي اينات 
العتتادافق فط ارول كد ها أيطن زك بات التنادا طلالة سكوف اللبتسالة 
عليها شرطه من عدم الالتفات إلى المسيّبات » ومن إسقاط حظ النفئس 
ومطالبها في جانب حق الخالق والالتزام بأوامره ونواهيه » ولذلك فتراه 
يصرح بأن 9 تارك النظر في المسبب أعلى رتبة وأزكى عملا » إذا كان 
غاناذ 8 الفناداك: ».زاوف أجرا نو "العناذانق» لأقة كتان] ان اتفال 
حظه » بخلاف من كان ملتفتا إلى المسيّبات » فإنه عامل على الالتفات 
إلى الحظوظ ؛ لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خَلّْق الله » 
فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم . كمافي حديث أبي ذر : « إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ء ثم أوفيكم إياها 0(" , وأصله في القرآن 
( مَنْ عَهِلَ صَالِحاً فَلنفسه 26. 

فالملتفت إليها عامل بحظه » ومن رجع إلى برد الأمر والنهي عامل على 
إمفاطة اللفلوظة وس انهم أررات و 0 

ويختم الشاطبي هذا الأصل .ممدح الصوفية ووصفهم بأعلى مراتب إسقاط 
حظ النفس » ومن ثم بأسمى معاني الإخلاص » ويذكر أنهم هم القلة المتحققة 
بهذا الرقي قفر لبا إن ال أن افو طن قن ركو افر ؛.معنى عدم التفات 


. )١9914/4( بحزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. 55 (؟) سورة فصلت » الآية‎ 
الموافقات (١/5؟؟ 20 /ا؟؟).‎ )9( 


00 


القرلت لمعنه ,بوملا قلا موا كدر ع قدي يونا ارمناتي العم اميه 

الصوفية » فهو يقوم بالسبب مطلقاًء من غير أن ينظر هل له مسيّبُ 

أم لا )30 . 
والسبب في إسقاط الصوفي حظ نفسه يرجع : إما لعدم تذكره لنفسه » 

لاطراح حظها » حتى يصير عنده من قبيل ما يُنسى » وإما قوة يقين بالله ؛ 

لأنه عالم به وبيده ملكوت السماوات والأرض » وهو حَسْبَهُ فلا يخيبه 5 

أو عدم التفات إلى حظه » يقيناً بأن رزقه على الله » فهو الناظر له بأحسن 

مما ينظر لنفسه , أو أنفة من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى » أو لغير 

ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال”؟'. 
وما أصّله الشاطبي بقواعده » يؤكده أرباب الأحوال وأصحاب المقامات 

بأقوالهم وأفعالهم . فقد قال ذو النون المصري : ثلاث من علامات 

الإخلاص : استواء المدح والذم من العامة » ونسيان رؤية الأعمال » ونسيان 
نا 
وقال أبو عثمان المغربي”؟2: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ 

. )5؟1/١( الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر : الموافقات (١//1؟5؟)‏ . 

(9) الرسالة القشيرية » ص8١‏ ؟ . 

(4) هو سعيد بن سلام المغربي القيرواني » نزيل نيسابور » كان قدوة وشيخاً للصوفية في 
وقته » سافر وحجّ وجاور يمكة مدة » ولقي مشايخ مصر والشام » وكان له أحوال 
وكرامات » امتّحن بسبب زور نُسب إليه حتى ضرب وشهر » توفي سنة #الالاه . انظر : 
البداية والنهاية »)505/١١(‏ تاريخ بغداد »)١١5/9(‏ شذرات الذهب (81/5)» طبقات 


الشعراني (١/؟5؟)»‏ طبقات الصوفية ص 4798 . 
0 ا" 


بحال » وهذا إخلاص العوام » وأما إخلاص الخواص فهو ما يجري عليهم لا 
بهم » فتبدو منهم الطاعات » وهم عنها بمعزل » ولا يقع لهم عليها رؤية ولا 
بها اعتداد”" . 

وقال رويم”'': الإخلاص من العمل هو الذي لا يريد صاحبه عليه عوضاً 
و :لذ ردي زا لط زو ا 


المظهر الثالث : الأخذ بالعزائم دون الركون إلى الرخص”"“): 

من أصول الصوفية التي بنوها على الأخذ .ممقاصد الشريعة والعمل بهذا 
الأصل د التي اكزناة اننا .+ الاحتد بالغزاتم دون الرحتضن + نظدرا لأن 
الرخص تعد من قبيسل التوسعة على العباد مطلقاً » فهم يعرضون عنها , 
ويؤثرون امتفال الأوامر واجتئاب النواهي؟ وهي من قبيل العزائم . 


. ؟١ الرسالة القشيرية » ص8‎ )١( 

(؟) هوأبو خسن ررم ين الخد » البغدادي » شيخ الصوفية » ومن الفقهاء الظاهرية » 
تفقه بداود » وهو رويم الصغير » وده هو رويم الكبير كان في أيام المأمون » توفي 
سنة ٠8‏ #ه. انظر : البداية والنهاية »)١55/1١1١(‏ تاريخ بغداد (150/4)؛ حلية الأولياء 
»)»545/١(‏ طبقات الشعراني )88/1١(‏ » طبقات الصوفية ص١8١‏ . 

(0) الرسالة القشيرية » ص5١؟‏ . 

(4) العزيعة شرعاً : ما شرع من الأحكام ابتداء » كالصلاة والصوم وغيرهما . 
والرخصة : ما شرع لعذر شاق » استثناء من أصل كلي يقتضي المنع » مع الاقتصار على 
مواضع الحاجة فيه . انظر: الموافقات )501١ + 5٠0/1(‏ » والمستصفى للغزالي )78/١(‏ » 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )11/١(‏ . 

21ت 


ومن ثم لا نراهم يأخذون بالرخصة أو المباح المطلق » لاستوائهما في 
الاشتمال على حظ العبد بجانب حق الخالق . 

وإذا عَنَ لهم الأخذ بهما فإنما يكون ذلك من حيث ورود الأذن الشرعي 
ا لل 00 
خلالهما كان ذلك بطريق التبعية لا بالأصالة . 

فالعزيمة في هذا الوجه هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي » على 
الإطلاق والعموم » سواء كانت الأوامر وجوباً أو ندبا » والنواهمي كراهة أو 
خرها 6 وتر ف كن ها يشل عن :ذللق تج المتاتجاات. ح امطالا عدر قزرا :أن 
الأمر من الآمر مقصود أن يُمتثل على الجملة » والإذن في نيل الحظ الملحوظ 
من جهة العبد رخصة . فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان 
تخفيفاً وتوسعة على المكلف . ظ 

فالعزائم حق الله على العباد » والرخص حظ العباد من لطف الله ؛ 
فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب » من حيث كانا معا 
توسعة على العبد » ورفع حرج عنه . وإثباتاً لحظه » وتصبر المباحات 
- عند هذا النظر - تتعارض مع المندوبات على الأوقات » فيؤثر حظه في 
الأخرى على حظه في الدنيا » أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه » فيكون 
زافعا للاخ يق عملهر رابا + أو الكذا رحا ارقية ا«قتصي حظه داريا 
نايعا لخت انو وكيم لذ نولك القضيوة ا قف العد مدل يرف 
والرب يحكم ما يريد . 


ع 5 


وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال . ويعتبره أيضاً غيرهم 
ممن رقي عن الأحوال » وعليه يُربُون التلاميذ . ألا ترى أن من مذاهبهم 
الأخذ بعزائم العلم واجتناب الرخص جملة » حتى آل الحال بهم أن عََدُوا 
أصل الحاجيات كلها أو جلها من الرخص ؛ وهو ما يرجع إلى حظ العبد 
ا 

والصوفية في أخذهم بالعزائم دون الرخص يتحملون المشاق الناتجة 
عن الدوام على العزائم » آخذين أنفسهم بزمام الاحتياط والحزم في 
مخالفة المهوى والنفس » حتى لا تستمرئ النفس كل ترخص فتركن 
إليه » وتستصعب بعد ذلك كل عزيمة أمر بها الشرع » ولذلك فقد 
عَدّ الشاطبي هذا المنحى من فوائد طريقهم ‏ ومعطيات منهجهم ‏ منهجا 
ريدا وسشديدا كن الركوة إل الترخض موضع اللنائن .و بوقية فقي 
خدع الشيطان ؛ ومحاولات النفس ., والذهاب في اتباع المهوى على غير 
مهيع » ١‏ ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص 
جملة » وجعلوا من أصوهم الأخذ بعزائم العلم؛ وهو أصل صحيح مليح ) 
ما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله )"2 . 

وليس معنى عمل الصوفية بالعزائم دون الرخص أنهم يلتزمون التشديد 
أو المشقة لذاتها » فيخرجوا بسبب ذلك عن منهج الاعتدال وروح الوسطية 


. )305/١( الموافقات‎ )١( 
.)1310/5( 6 (؟) السابق (1/لرع؟)‎ 


 ةكمه‎ 


في الإسلام » وإنما هم واقفون على ميزان الشرع ٠‏ ول يحيدوا عنه قيد أنملة ) 
بلقنم أعد ارقياط د كها الفا" - عقصوه الاو مو عنيرهم مدو ل دو 


حدوهم . 
والدليل على ذلك هو ما أَصّله الشاطبي فيما يسمى بإضافية الرخصة , 
ععنى أنها قد تكون رخصة لشخص عزعة لآخر » أو في وقت دون وقتاء 


ا 


أو حال دون حال » فيكون كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه . مالم ييحَد 
فيها حد شرعي » فيوقف عنله . 

ويشرح الشاطبي كيف تكون الرخصة إضافية » ويضرب لذلك أمثلة 
توضح كيف تتعدد الاعتبارات للشيء الواحد الي رفيا الصدد يما 
عليه أرباب الأحوال » فيقول : 

لين المقيقة الكتزة إن التحفيفا نع طدائظ عتسوض وب كلد دود 
يَطِْد في جميع الناس ؛ ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة"" 


)١(‏ السبب عند جمهور الأصوليين : هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرّفا لحكم شرعي . والعلة : هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل مناطاً لحكم 
يناسبه . وعلى ذلك فالعلاقة بين الاثنين هي : أن كلاً منهما علامة على الحكم , وكلاً 
منهما بُني الحكم عليه وربط به وجوداً وعدماً » وكلاً منهما للشارع حكمة ف ربط الحكم 
به وبنائه عليه . ولكن إذا كانت المناسبة ف هذا الربط مما تدركه عقولنا سُمّي الرصف 
العلد روهي أيضا السببي م إن كانت اما اله قذركة عفولنا سم القييب فقط ولا يسنم 
العلة . فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب » أما غروب الشمس لإييجاب صلاة 
المغرب » وزواها لإيجحاب صلاة الظهر » وشهود رمضان لإيجاب صومه فكل من هذه سبب 
لاعلة . فكل علة سبب » وليس كل سبب علة . انظر : علم أصول الفقه ص"/7» 
وكذلك : أصول الفقه الإسلامي )10/١(‏ . 

جا 11ت 


فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان وجود المشقة . وترك كل مكلف على ما 
يحد , أي إن كان فَصًٌرٌ أو فطر ففي السفر » وترك كثيراً منها موكولاً 
إلى الاجتهاد » كالمرض . و كثير من الناس يقوى ف مرضه ما لا يقوى عليه 
العو رفكو الرهمةه دروعة والسية إل اسن تعلو وو ل 0 

السك نانم ارشع دا عله قت فاتول الشلى انز له دارط 
مأخوذ باليد. بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه » فمن كان 
من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع » ولا تخدل حاله بسببه » كما 
انيغب العرض و تجا كفن الأولبات»لسيف إوانكة الع لضان تورث فص 
كان بخلاف ذلك . 

فإلْف الشيء والاعتياد عليه يحوّل الصعب الشديد إلى الميسور الْحتمل » 
ودليل ذلك ما يأخذ به أرباب الأحوال أنفسهم من رياضات ومعاللجات 
تصيّر الشاق وغير المعتاد عند غيرهم إلى مألوف ومعتاد عندهم . وهم ليسوا 
فا ولاك اارذا لني ضكر نيه يوون البهي ألا قرفن لل تراه تفي ل 
( وَامْتعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاة وإنّهَا لَكبِيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ 04 حيث 
بين الله عز وجل أن الصلاة كبيرة على المكلف » واستثنى الناشعين الذين 
كان إمامهم رسول الله ييه » فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة ‏ 


حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا ويقول :(أرحنابها 


. )5١14/١( الموافقات‎ )١( 
. 48 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
ع‎ 


يلاول )"7 4 روقاء باحص تونق ساد 

فإذا كان كذلك فمن خص بورائته في هذا النحو نال من بركة هذه 
نامي 7 

وين الشناطى سيا اخر يضر الكاق هلا #والقيغني مالوفا 6 وهو 
حامل المحبة والطمع في رضا المحبوب » وأكثر ما يكون ذلك في معاملة 
أصحاب الأحوال مع خالقهم » الذين ينظرون في أعمالهم حقه مع اطراح 
النظر في حظوظ أنفسهم . 

قافا مدر فروتفافة أنةقد ركوق العاهل الكل قافن على العيال > 
. حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس » وحسبنا من ذلك أخبار امحبين 
الذين صابروا الشدائد » وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم » من إتلاف 
مهجهم إلى ما دون ذلك » وطالت عليهم الآماد وهم على أول أعمالهم , 
ورى] انا واعتنانا حاتت علمعا ودرطنا “اينيع نو اغعرقوانيان سالاد 
والمشاق سهلة عليهم » بل لذة لهم ونعيم » وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب 
شديد وأ أليم . 


وعلى هذا الأصل يتخرج كثير من الأعمال الثقال التي وردت عن كبار 


)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (7514/8 » )71/١‏ » وأبو داود في سننه (95/5؟) » والطيراني 
في الكبير (07/5؟) كلاهما عن رجل من الأنصار » ونسبه الحيئمي في المجمع )١15/١(‏ 
للطبراني » وقال : فيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف واهي الحديث . 

(؟) انظر : الموافقات )١78/5(‏ . 

5 


الصوفية ؛ بل وعن كان الصالحين من الصحابة والتابعين 3 
فقد ورد أن عثمان بن عفان ه ضيه كان يختم القرآن في د وكان 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يحبي الدهر كله , ليلة قائماً حتى يصبح » 
5 2 75 2و 2١‏ 
وليلة يحييها راكعا حتى يصبح » وليلة يحييها ساجدا حتى يصبح '". وصلى 
ا ل ل ا ا ا 
القران اق كل ومقان نين تحدي* ا سي عي اليل جد 
ويصلي فيه ثلاثمائة ركعة » ويختم في كل يوم وليلة ختمة”* 
ولعل مستند هذا الأصل قوله تعالى : « الْذِينَ يَذكرون الله قِيَاما 
و ره وو ه م(*) 95 1 1 عت 
وقعودا وعلى جنوبهم 242 . وقوله عز وجل في صفات عباده : ( واللدين 
يبِيشُونْ لِربّهِمْ سُجَّدا وقِيّاما 04" » وقوله سبحانه عن عباده المحسنين : 
( كَانوا قَِيلاً مِنَ الَيْلِ ما يَهْجَعُونَ ب وبالأمْحار هُمْ يَسْتَغْفِرْ متَغْفِرُون 6 
)١(‏ الموافقات )7١8/1١(‏ . 
(؟) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء )51//١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف » وبنحوه البيهقي في 
السنن الكبرى (4/7 ؟) » وعبد الرزاق في المصنف (4/9 7”8) . 
2 أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (575/5) عن رجل ثقة . وبنحوه أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (/754) والبيهقي في السنن الكبرى (55/5) . 
(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١514/9(‏ عن الربيع بن سليمان . 
() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١181/9(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حتبل . 
(5) سورة آل عمران » الآية ١9١‏ . 
(10) سورة الفرقان » الآية 514 . 
(4) سورة الذاريات », الآيتان ل/ا١ 1١86‏ . 


- 215 


وقد حثت السنة صراحة على الاستكثار من العبادات والزيادة من النوافل » 
فقال يه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي : « وما تقرب إل عبدي 
بشيء أحب إل مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به , 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي عليها » ولشن سألني لأعطينه ؛ 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه )”'". 

اتباع الصوفية لعزائم الأصول المحكية دون الترخصات المدنية : 

من الأصول القى :قدت الصوفية على دوهي ود ملعتا المي 
السابق » اتباعهم لعزائم الأصول المكية التي كانت في أغلب الأحوال مطلقة 
غير مقيدة » وجارية على ما تقتضيه محاري العادات عند أرباب العقول ) 
فعملوا بمكارم الأخلاق على وجه الإطلاق دون التعبدات التي شأنها التوققف 
فته النصوض غلية اماتقير لتك فيا كان تكولا إل أنظان المكلفبية 
ومصروفاً إلى اجتهاداتهم فقد أخذوا فيه بعزائم المكيات دون ترخص المدنيات» 
ل 0 
استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات 
فرضها ونفلها حسبما بِيّنه الكتاب والسنة » وإنفاق الأموال في إعانة 


المحتاجين » ومواساة الفقراء والمساكين » من غير تقدير مقرر في الشريعة )"'. 


, )5140/1١( أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » انظر: فتح الباري‎ )١( 
. (؟) الموافقات (9/4"؟)‎ 


لاع - 


ولذلك ١‏ إذا سمعت مثلاً أن بعضهم سكل عما يجب من الزكاة في مائتي 
درهم » فقال : ( أما على مذهبنا فالكل لله » وأما على مذهبكم فخمسة 
دراهم )”''» وما أشبه ذلك علمت أن هذا يستمد مما تقدم ؛ فإن التغزيل 
الك أمر افيه مطل إنقناق» المبال اق /طاعةالله © وق يكن فيه الواشيا ميق 
غيره » بل وكل إلى اجتهاد المنفق , ولا شك أن منه ما هو واجب » ومنه ما 
لبس براجتب + والاحتياط ق ]| هذه الالعةافق الأنفاق .سبد الخللات 
وضروب الحاجات إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق . فأخذ هذا المسئول في 
يكافينة تفقينه يها أنن عقا ع بو العومه ندها و ايده وقاء امع املد سه كر 
اللغنة 4و تفاط للتطاوظ اتقييه و.وقاما على اقدم العيودية الخصينة :حفن 1 
يق لنفسه حظَأ » وإن أثبته له الشارع 0 

ويؤصل الشاطبي أفعال الصوفية » التي ظاهرها التشدد أو المبالغة » تحت 
هذه القاعدة من الأخذ بالعزائم المكية » وهذا لا يتناقض أو يتعارض مع من 
يأخذ بالترخصات المدنية ؛ إذ الجميع محمودون ؛ لأنهم لم يتعدوا حدود 
الله » فمن ( أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا فطوبى له » ومن 
أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت . وعلى الأول جرى الصوفية » وعلى الثاني 
جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه ين 


)١(‏ ورد نحو هذه الحكاية عن أبي بكر الشبلي » المتوق سنة 7714ه . انظر : قواعد التصوف 
للشيخ زروق » ص١5‏ . والطبقات الكبرى للشعراني )٠١5/١(‏ . 

(؟) الموافقات (510/14) . 

(9) الموافقات (599/4) . 


ك5 


ومن هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم 
المعروفة » فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أموراً لا توجد عند 
العامة » ولا هي ثما يلزمهم شرعاً «فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم . 
وتكلفوا ما لم يكلفوا » ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة » وحاش لله » 
ما كانوا ليفعلوا ذلك » وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة » وهم باتفاق أمل 
ل ير 

والمتتبع للسيرة النبوية وأوصاف الصحابة يحد شدة تحققهم بعزائم 
الأصول المكية لما تتضمنه من غلبة الخضوع والانقياد » ولما فيها من الأخذ 
بالاحتياط في العبادات والمعاملات » ويؤكد الشاطبي هذا المعنى الذي أضصّله 
فيقول : « وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله وَلِنَهُ وأفعاله تبيّن لك فرق ما 
بين القسمين”''» وبون ما بين المنزلتين » وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة 
واتصافهم يمقتضى تلك الأصول . 

وعلى هذا القسم (الأول) عوّل من شهر من أهل التصوف ., وبذلك 


. المصدر السابق (9/4؟)‎ )١( 
القسمآن كما سبق هما‎ )5( 
» الأول : الأحكام المكية والأصول الكلية فيها » تلك التي بنيت على الإنصاف من النفس‎ 
. وبذل المحهود ف الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين‎ 
والقاني : الأحكام المدنية التي هي منزلة ف الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم‎ 
» من بعض المنازعات والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات‎ 
. لا الكليات‎ 
2ت‎ 


سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول يله 
واشحارة 1 

خوارق العادات من قبيل الرخص : 

ومن المسائل التي مال فيها أرباب الأحوال للعزائم ‏ دون الرخص ‏ 
عدم ركونهم للكرامات وخوارق العادات التي تظهر على أيديهم » وإنما 
يعولون على بحاري العادات في الخلق ؛ ويرون إظهار هذه الكرامات من 
باب الترخص ؛ إذ إنها تعد من قبيل التوسع ف الظاهر » وإن اشتملت ف 
حقيقتها على التكليف والابتلاء » ومن ثم فقد أخذوها كالمقرّي لهم على 
ما هم فيه من اليقين عن طريق البشارة أو النذارة » من باب قول الله تعالى 
على لسان إبراهيم عليه السلام : ( رب أرني كيف تبي الْمَوْتى قَالَ أُوَلَم 
ين قل بَلى كن لطم قلي )1 

وقد تعرض الشاطبي ههذه المسألة وبين أنه ٠‏ إذا جاءت الخارقة 
كلش و كتميق نازع "كسان ىق سججهاء ركم لشفت اكيت 
بالكسب » وتخفيف عنه » فصار قبوله لما من باب قبول الرخص » من 
ا ا ا 1 002 ا 
حكمها حكم الرخص . 


ومن حيث كانت ابتلاء ‏ أيضا - فيها شيء آخر » وهو أن تناول 


. الموافقات (8/1/؟5؟)‎ )١( 
. ؟5٠ (؟) سورة البقرة » الآية‎ 


2105 


مقتضاها ميل ما إلى جهتها » ومن شأن أهل العزائم في السلوك عزوب 
أنفسهم عن غير الله » فهي من هذه الناحية كالنعم العادية الاكتسابية فيها 
تفن الات أرضا : 

وقد تقرر أن جهة التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ الرخص . . . 
فلأحل هذالم يستندوا إليها » ول يعولوا عليها من هذه الجهة .بل 
قبلوها واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على ماهم يسبيله ‏ 
وتركوا منها ما سوى ذلك ؛ إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة تضمنت 
تكليفاً وابتلاء 030 

وقد علل الشاطبي ما ذهب إليه من كون الكرامات من قبيل الرخصة 
بأنها من جملة الأحوال العارضة للقوم » والأحوال من حيث هي أحوال 
لا تطلب بالقصد . ولا تُعَدُ من المقامات » ولا هي معدودة في النهايات » 
ولاهي دليل على أن صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية » والاتتصاب 
للإفادة » كما أن المغانم في الجهاد لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية » ولا 
هي دليل على بلوغ النهاية'؟ . 

ويؤكد الصوفية صحة ما ذهب إليه الشاطبي » أو هم في الأصل 
معتقدون صحة هذا » حيث إنهم لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد 
الولي الصالح دليلاً على أفضليته على غيره . فقد قال الإمام 


. الموافقات (١/5ه" , لاه7)‎ )١( 
. )50//1١( (؟) انظر : الموافقات‎ 
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اليافعئ' ١‏ رحمه الله تعالى :9 لا يلزم أن يكون كل :من له كرافة سن الأولياء 
أفضل من كل من ليس له كرامة منهم » بل قد يكون بعض من ليس له 
كرامة منهم أفضل من بعض من له كرامة ؛ لأن الكرامة قد تكون لتقوية 
يقين صاحبها ؛ ودليلاً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته , وإنما 
الأفقتلنة دكرزة بقوة النقيق :و كيال المعرفة ران 0 

ثم إن الصوفية يعتبرون أن أعظم الكرامات هي الاستقامة على شرع الله 
تعالى : 

فقن ذكر عند سهل يخ عبد الله الستري الكرانات فقال: .وهنا الآبنات 
وما الكرامات ؟ أشياء تنقضي لوقتها » ولكن أكبر الكرامات أن تبدّل خُلُقاً 
ا 0 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي”' ': « الكرامة الحقيقية إنما هي حصول 


200 هو عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن فلاح » اليمني » ثم المكي » 
الشافعي » عالم صوق شاعر كان يجمع كثيراً من العلوم اللغوية والشرعية . توق سنة 
4ه . وله تصانيف مفيدة » منها : مرهم العلل المعضلة في أصول الدين » والإرشاد 
والتطريز في التصوف . انظر : الدرر الكامنة (1//5 ؟ )» شذرات الذهب (55/8") . 

(؟) نشر المحاسن الغالية » لعبد الله اليافعي » ص١١‏ . 

69 اللمع » لعبد الله السراج الطوسي » ص١10‏ . 

(5) هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي » الضرير الزاهد » نزيل الإسكندرية » وشيخ 
الطائفة الشاذلية » اجتمع بالعز بن عبد السلام فمدحه العز وله » وجالس ابن دقيق 
العيد فأثنى عليه وقدّمه » له في التصوف كلام رائق » وجمع إلى جنب الشريعة علم 
الحقائق » توفي سنة 557ه . انظر : لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري صهل/ا » 
طبقات الشعراني (؟4/5) . 


ت :53/6 


الاستقامة والوصول إلى كمالماء ومرجعها أمران : صحة الإبهان بالله 
عز وجل» واتباع ما جاء به رسول الله يِه ظاهراً وباطناً » فالواجب على 
العبد أن لا يحرص إلا عليهما » ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهما . 

وأما الكرامة .,معنى خرق العادات فلا عبرة بها عند المحققين » إذ قد 
يرزق بها من لم تكتمل استقامته » وقد يرزق بها المستدرجون )7'. 

ولذلك فإن صاحب الكرامة لا يستأنس بها » بل عند ظهور الكرامة 
يضير حخوفة .هم الله تخالل أشك + وخذرة من قير الله أقوئ + دلاف ناحيب 
الاستدراج » فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه » ويظن أنه إنهاوجدت 
للك الكرامه + 'لأند كان «فتمدنا ها :وحهد عقر قيوه 6 وتكر عليه 
ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه » ولا يخاف سوء العاقبة . 

فإذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على 
انين كانت اسيعة انها لف كرابية واملديذا قا ءا متشو ةن عدر نا افق 
من الانقطاع عن حضرة الله إنما وقع في مقام الكرامات » فلا جرم أن ترى 
امحققين يخافون من الكرامات كما يخافون من أنواع البلاء ع" . 

ومن ناحية أخرى فإن الصوفية يعدون انخراق العوائد .مثابة الرخصة التي 
هي على خلاف الأصل » بينما يعدون الدخول في الأسباب العادية التي 
ندب إليها الشارع هو من قبيل الأخذ بالعزائم » التي هي أصلهم الأصيل » 


. ١ نور التحقيق » لحامد صقر » صلا؟‎ )١( 
. حقائق عن التصوف ؛ للشيخ عبد القادر عيسى » ص5؟5”71‎ 2532 
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ؤلذلك فقد:3 كان المكملون من الصوفية يدخلوق:ق الأسباب تاذب يادات 
رشول الله » ونظرا إلى أن وضع الله تعالى أحوال الخلق على العوائد 
الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد » ولم يكونوا 
ليتركوا الأفضل إلى غيره )”'". 

وبهذا الوجه أيضاً يتضح أن الصوفية هم أشد الا ع مود 
الشرع » وأكثرهم عملاً بقواعده وأصوله . 

وعكاننا لم عذال نقن :فيا ذل بيس انا كانت انارت المومانده 
على كثرتها أقل من كرامات الأولياء الذين جاءوا بعد عصر الصحابة ؟ 

ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي بقوله : «والجواب ها انان 
به الإمام الجليل أحمد بن حنبل ذنه » حين سئل عن ذلك » فقال : 
أولمك كان إكان قويا »قينا اسماعوا إلى زبافة شدي يوون سه 
وغيرهم كان إمانهم ضعيفاً لم يبلغوا إيمان أولشك فقووا بإظهار الكرامات 
لهم)". 

تبيّن لنا نا سبق مدائ ازتباط «سلوك الضوفية مقاضد الشرع + وأنهم 
التزموا أعلى مراتب السلوك وأسمى مكارم الأخلاق وأزكى أبواب العبادات 
والمعامللات . 

ومن مام إثبات تمسك الصوفية بالمقاصد العروج إلى ما قعّده الشاطبي من 
)١(‏ الموافقات (؟595/5) . 


200 جامع كرامات الأولياء » للشيخ يوسف النبهاني البيروتي )50/١(‏ . 
ا 


قواعد تؤصل أعمال الصوفية وتظهر علاقتها الشديدة بمقصد الشارع » وأنهم 
على خلاف ما يعتقده ذوو النظر السطحي من الحكم عليهم بالانخراف 
والتبديع والخروج عن طريق الحادة . 

فمن هذه التقعيدات الأصولية لأعماهم : 

: الالتزام بالأعمال والمداومة عليها‎ - ١ 

من القواعد التي قصد الشارع إلى دخول المكلف تحتها المداومة على 
الأعمال التي دعا إليها الشرع » سواء على وجه الوجوب أو الاستحباب » 
ودليل هذه القاعدة الاستقراء في موارد الشريعة » والوقوف على فحواها 
ومغزاها » ولذلك يقول الشاطبي : «:ومن مقصود الشارع في الأعمال دوام 
المكلف عليهاء والدليل على ذلك واضح.ء كقوله تعالى : ( إلا الْمُصَلْينَ »+ 
الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ )”"» وقوله : ( وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ )27 
وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها » بهذا فسّرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى 
الصلاة » وجاء هذا كله في معرض المدح » وهو دليل على قصد الشارع . . . 
وف الحديث : ( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل )” وقال : 
و خذوا من العمل ما تطيقون » فإن الله لن يمل حتى تملوا )”*'» وكان عَِلهُ إذا 


. سورة المعارج » الآيتان ؟؟ 2 9؟‎ )1١( 
. (؟) سورة البقرة » الآبة ؟ » ولكن بإثبات الواو (ويقيمون)‎ 
. سبق تخريجه‎ )9( 
ومسلم ف صحيحه‎ » )٠١١/١( أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري‎ )4( 
. كلاهما عن عائشة رضي الله عنها‎ »)04./1( 
- ثلاةء‎ 


عمل عملا اده بو كان عمله وي 51 

وأيظا فزن و#ترافيت: الشناز عانق الناذاف ».فين مفروضنات 
ومسئونات ومستحبات » ف أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب » 
ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال )(). 

ومن ثم يتأكد صحة ما عليه الصوفية من المحافظة على الأذكار 
والأوراد » لما في ذلك من أخذ النفس بالحيطة في العمل » وعدم تعودها على 
الخمول والدعة والكسل . حتى إن ترك أحدهم ورده المعتاد عليه , ثم عاد 
إلى يقظته والتزام عهده » فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله نتيجة تقصيره 
وإهماله » بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى » ثم يقضي ما فاته من أوراد؛ إذ 
الأوراد ُتقضى كسائر العبادات والطاعات », ولذلك قال الإمام النووي : 
( ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة 
أو ععالة من الألحوال فقائفه أن كدار كه #وياق :نهنا ]ذا فكو متدها + 
ولا يهملها » فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يَعَرضّها للتفويت » وإذا تساهل 
ف قضائها سَّهّل عليه تضييعها في وقتها » وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
عمر بن الخطاب ده قال : قال رسول الله ييه  :‏ من نام عن حزبه أو عن 
شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
الليل )”". 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (؟) الموافقات (55/5؟)‎ 
. )515/١( الأذكار » للنووي » ص5١ . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )6( 
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وقد حث السالكون من الصوفية تلاميذهمم على إدامة الأذكار 
والأوراد » حتى وإن عرض لهم عارض يشغلهم عن هذه الأذكار » أو 
يحعلهم غير حاضري القلب فيها ؛ لأن الأصل المداومة ولو باللسان » لما في 
ذلك من إيقاظ للهمم والحنان » وإن تطاول الزمان » ولذلك نصح بعضهم 
مريديه بقوله : ( لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه » لأن غفاتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره » فعسى أن يرفعك من ذكر 
مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة . ومن ذكر مع وجود يقظة إلى 
ذكر مع وحود حضور » ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود 
غيبة عما سوى المذكور » وما ذلك على الله بعزيز )217. 

وأكنة العناطى نذا المع ابساء عل :القناميدة الى 'فررغنا اسابقا سن 
أن مقصود الشارع المداومة على الأعمال » فقال : « فمن هنا يؤخذ حكم 
ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات » وأمروا بالمحافظة عليها 
بإطلاق 0 

5 < مقام العجريد'" أو التوكل : 

قررنا فيما سبق أن الأصل عند الصوفية هو الدخول في الأسباب وبحاري 
العادات تأدباً مع سنة النبي َه ومقصود الشرع » إلا أنه قد يُخْرّجٍ عن هذا 
)١(‏ الحكم العطائية )١75/١(‏ » الحكمة السابعة والأربعون . 
(؟) الموافقات (17/5؟5) . 


() التجريد : هو إماطة السّوى والكون عن السر والقلب ؛ إذ لا حجاب سوى الصور الكونية 
؛ والأغيار المنطبعة في ذات القلب . انظر : التعريفات للجرجاني » ص7 . 


-ةمق٠‎ 


الأصل إلى أصل آخر » وهو ترك الأسباب والمخروج عنها ‏ بناء على قاعدة 
(غلبات الظنون) التي يقول بها الفقهاء » فيرى الشاطبي جواز الخنروج عن 
السبب لبعض الأشخاص » إذا استوى عنده الخروج عنه والدخول فيه , 
حتى ولو كان ظاهر هذا الخروج يؤدي إلى الهلكة عند بادي الرأي » فيقول 
الشاطبي : « فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى 
ضمان الله تعالى الرزق » صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه » ولذلك 
نحد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال » ويقتحمون الأخطار » ويلقون 
اسيك لاتق مده ظؤيه اتيلكنة وافلا ينوع كلق وديقاء على أن 
ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة » يستوي مع ماهو عندنا من 
تواط ف الأمى و اتات العاة 1 

ويقرر الشاطبي في موطن آخر أن مقام التوكل عند الصوفية له أصل 
في الشرع » ولكن بشرط أن لا يغلب على ظن السالك الملاك 
بترك الأسباب » وعد الشاطبي هذا المقام من قبيل الأحكام العادية 
المسوغة في الشرع؛ لأنها تخرق العادة ولا تخرق العقل » فقال بعد أن 
أورد أمثلة عن تطبيقات الصوفية لهذا المقام : ( وكذلك دخول الأرض 
عه ودخول البرية بلا زاد » فقد تبيّن في كتاب الأحكام أن من الناس من 
يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء » فإن الله هو مسبّب الأسباب 


وخالق مسيباتها . 


. )508/١( الموافقات‎ )١( 
5 


فمن كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمها , فلم يكن له 
مخافة مسن مخوف مخلوق » ولا رجاء في مرجوً مخلوق؛ إذ لا خوف 
ولأ معو لكالل ناقيس عهذا الك زبالية إل التيلكنة عبر رفن يكنون كذتيك 
لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك » وإن قارب السّبّع هلك »ع 
وأما إذا لم يحصل ذلك فلا . على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية 
بلا زاد اعتياد الصبر والاقتيات بالنبات . وكل هذا راجع إلى 
جك عاد )7 . 

ويضرب الشاطبي مثالاً للتفرقة بين من يجب عليه التسبب وبين من 
لا يحب عليه بشرطه المذكور في قاعدة غلبة الظن » فيحكى عن عياض ( عن 
أبي العباس الأبياني”'' أنه دخل عليه عطية الجزري"'' العابد » فقال له : 
فلك رؤائرا ودع إل كه تقال له أرو لقان عاطقلل ع كنة دفافك 


. )١51/1( الموافقات (595/6؟) » وانظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) لم أقف له على ترجمة » وقد ذكره الذهبي عَرَضاً عند ترجمته ليحيى بن عمر . انظر : سير 
أعلام النبلاء (555/1 ) . 

)6 هو أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله الأندلسي القفصي » تنقل بين مصر ومكة والشام 
والعراق لتحصيل العلوم » ثم استوطن نيسابور مدة على قدم التوكل » وكثر أتباعه » وكان 
من الإيثار والسخاء على أمر عظيم مع زهد وتحريد عاليين . توفي عمكة سنة 408 أو 
4ه. وله كتاب في جحويز السماع . انظر : جذوة المقتبس (ص94١5)»‏ تاريخ بغداد 
(55/1»)» تذكرة الحفاظ (88/5١١)؛‏ سير أعلام النبلاء (5/110١41)»؛‏ طبقات 
الحفاظ (ص١؟55)‏ . 
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وبكى ؛ وليس مع عطية ركوة''' ولا مزود . فخرج مع أصحابه » ثم أتاه 
بأثر ذلك رجل فقال له : أصلحك الله ؛ عندي حمسون مثقالاً ولي بغل ؛ 
فهل ترى لي الخروج إلى مكة ؟ فقال له : لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير . 
قال الراوي : فعجبنا من اختلاف جوابه للرجلين مع اختلاف أحوالهما . 


6. 


فقال أبو العباس : عطية جاءني مودعاً غير مستشير “وقد نوتف نالل 
وجاءني هذا يستشيرني ويذكر ما عنده » فعلمت ضعف نيته فأمرته 
قاجر شي 

ويبرر الشاطبي كلام أبي العباس إناء لين قتاعدة كعات اللنون المبنية 
هنا على استواء الخروج عن التسبب مع الدخول فيه فيقول : « فهذا إمام 
من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في 
ترإضاتينا مبونل لقو اقيق درك الانتصيات يتعاء تاوالت الالسي: 
على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامة والهلكة , 
وهي مظان النظر الفقهي . ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في النازلة 


اراد 0 


وقد تقل عن أرباب الأحوال من الصوفية في هذا البان قا تدهش لة 
العقل وتطمئن إليه النفس في ت وكلهم على ربهم » وهم في ذلك كالوالي على 


)١(‏ الرَكُوة : إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء » والجمع ركاو . النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (5517/6) . 
(؟) الموافقات (١/8.؟‏ 2 098١؟).‏ 
(9) الموافقات )509/1١(‏ . 
5 


بعض المملكة » لا يأخذ إلا من الملك » لأنه قام له اليقين بقسئم الله وتدبيره 
مقام تدبير نفسه » ولا اعتراض على هذا المقام .ما بست عن بعض الصحابة 
من التسبب والأن ستاتسي وناك المقسام وى تتيون اله لنه كيرا :مزق تدسيرة 
لنفسه » فإذا دبّر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونه""" . 

ويتفق هذا الكلام الأخير مع ما بيّنه الصوفية في كتبهم من أن الخلق تحاه 
الأخذ بالأسباب قسمان: الأول يجب عليه الأخذ بها . لأن هذا هو الأصل ع 
فضلاً عن اعتيادهم ف كل شئونهم على ذلك » وهؤلاء هم عامة الخلق . 
والثاني : من لا حرج عليهم في ترك التسبب » بل قد يكون أخذهم 
بالسبب في بعض شفونهم التي جرّدهم الله فيها انمحطاطا عن الترقي وتدنياً 
عن التسامي . 

ومع الفارق بين الحالين والتفاوت بين الرتبتين يقول ابن عطاء : 
« إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية ,ع 
وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الرتبة 
العلينة 0 


)١(‏ انظر : الموافقات )١915/5(‏ وما وصل إليه الشاطبي هو عين ما قاله ابن عطاء الله 
السكندري في حِكّمه » حيث يقول : : أرح نفسلك من التدبير » فما قام به غيرك عنك 
لا تقم به لنفسك )») انظر : الحكم العطائية )9/1/١(‏ . 
(؟) الحكم العطائية )114/١(‏ » الحكمة الثانية . وانظر: الرسالة القشيرية » ص4 ١5‏ . 
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2 التفسير الإشاري : 

معنى التفسير الإشاري هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية 
تظهر لأرباب السلوك والتصوف , ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد 
أيضاً . 

وقد اختلف العلماء ف التفسير المذكور » فمنهم من أجازه » ومنهم من 
منعه » ومن الصواب في هذا الصدد أن نذكر شيئاً من أقوال العلماء في هذا 
التفسير قبل عرض كلام الشاطبي لنعرف وجه الحق في ذلك . 

فقد قال الزركشي : كلام الصوفية في تفسير القرآن » قيل : إنه ليس 
بتفسير » وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة » كقول بعضهم في 
قوله تعالى : ( يا أيه الَذِينَ اموا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُوكَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ )0"©: 
إذ الزاة النفسن :م تيزيدوة أن علة الأمن يقتال مو رلعااعني القرن عو قورت 
شيء إلى الإنسان نفسه . 

وقال ابن الصلاح في فتاويه : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي 
المفسر أنه قال : صنّف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في التفسير » فإن كان 
قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . 

قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظن .من يوثق به منهم إذا قال شيئاً من 
ذلك أنه لم يذكره تفسيراً » ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة » فإنه 
لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية » وإنما ذلك منهم تنظير لما 


. ١؟ سورة التوبة » الأية ا‎ )1١( 


م5 - 


ورد به القرآن » فإن النظير يذكر بالنظير . ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا 
عثل ذلك » لما فيه من الإيهام والالتباس'"". 

وقال النسفي في عقائده : النصوص على ظواهرها . والعدول عنها إلى 
معان يدّعيها أهل الباطل إلحاد . وشرح السعد التفتازاني هذه العبارة فقال : 
عوك اح باتني حاتي أن سرض وك مان لز اعرهيا اا 
معان لا يعرفها إلا المعلم » وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية . قال : 
ونا لتيب سرض متسس ١‏ ل سرض على فراش 1 وقد لاك 
ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها 
ويك" القلو اهو الزادة -وقيى من كمال الأكان: © وضن العرفان. 

ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري » 
وبين تفسير الباطنية الملاحدة؛ فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر » بل حضون 
عليه ويقولون: لابد نه أولا 4 إدامين دعن قهم أسرارةالتراة ول حك 
الظاهر » كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر غير مراد أصلاً » وإنما المراد 
الباطن . وقصدهم نفي الشريعة من أصلها . 

وقد أكد على هذا الفارق كثير من الصوفية » حتى لا يلتبس 
التفسيران » ولا يستوي سائق الجنة مع مورد النيران » قال ابن 


. )78/5( ومناهل العرفان في علوم القرآن‎ » )١814/5( انظر : الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. )9/8/5( (؟) انظر: مناهل العرفان ف علوم القرآن‎ 
أت‎ 


عطاء الله السكندري"'': ( اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره » 
ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جُلبت الآية له ودلت عليه في عرف 
اللسان » ونم أفهام باطنة تفهم عند الآبة والحديث لمن فتح الله قلبه , 
وقد جاء في الحديث : لكل آبة ظهر وبطن"". فلا يصدنك عن 
تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة 
لكتالام :الله و كتالام ,سول <: فليديين 9 لننلك ر تال و رقنا يك وان إتخالدنة 
ولول مي الذيينة إلا هذا »وهملم يقولوا ذلك »بل يقرون 
الظواهر على ظواهرها مراد بها موضوعاتها » ويفهمون عن الله تعالى 
ما أفهمهم 0 


000 هو أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري 
امإلكي: + السادل سحي انا العبان الرنيي + كان انقيها غالنا #عي المتضوفنة 
في وقته » وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه » وهو نمن قام على 
الشيخ تقي الدين بن تيمية فبالغ في ذلك . توقي سنة 8./اه . له تصانيف 
عجيبة أشهرها: الحكم العطائية » ولطائف المنن. انظر : حسن المحاضرة (١/5514)غ2‏ 
الدرر الكامنة (١/177؟)‏ » شذرات الذهب (57/8) » طبقات السبكي (55/9) . 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه 517/7/١(‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه (75//5) وأبو يعلى في 
مسنده (578/9) والطبراني في الكبير )٠١5/٠١(‏ وفي الأوسط )597/١(‏ والبزار ف 
مسنده (4545/5) وأبو نعيم في الحلية )55/١(‏ وأورده الهيئمي في المجمع (107/؟55١)‏ 
وقال : رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط » ورجال أحدهما ثقات . 

(9) لطائف المنن (ص717١)‏ . وانظر : الإتقان في علوم القرآن )١85/5(‏ . 

- لاغ - 


والشاطبي الفقيه صاحب النظر الصوفي » يحد من إطلاقات قبول 
التفسير الإإشاري الذي به بعض مواطن الإيهام » فيشترط في قبول هذا 
التفسير شرطين يرجع بهما مراد الصوفية ف تفسيرهم إلى ساحة الشرع 
وظواهر الأدلة » وهذان الشرطان : 

« أحدهما : أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب , 
ويجحري على المقاصد العربية . 

والثاني : أن يكون له شاهد نضا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته 
من غير معارض . 

فأما الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً » فإنه لو كان له فهم 
لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيّاً بإطلاق » ولأنه مفهوم 
يلصق بالقرآن ليس ف ألفاظه ولا في معانيه مايدل عليه.ءوما كان 
كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً ؛ إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله 
أولى مسن انسنية ده اليه + ولا مركه ندل على اعبات فإئيات 
جره قت ريلك لعن العران ظاهر » وعند ذلك يدخل قائله تحت 
إثم من قال ف كتاب الله بغير علم . 

وأما الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر » أو كان له 
معارض » صار من جملة الدعاوى التي تُدَّعَى على القرآن » والدعوة المحردة 
غير مقبولة باتفاق العلماء )(7', 


. )"94/8( الموافقات‎ )١( 
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وبهذين الشرطين رد الشاطبي ما يسمى بتفسير الباطنية للقرآن » حيث 
لم يراع فيه أصحابه هذين الشرطين » وف الوقست ذاته قبل التفسير 
الاختارئ للعو فيةا + تخاطية المتشيوه إل الكلماء: الأفةاف مده » وذلك لعدم 
مخالفته لما اشترط » وكذا لأنهم لم يصرحوا بأنه تفسير للقرآن » وإغنماهو 
معنى إشاري له وجه من الاعتبار . 


ول كك 


« ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء ما يِعَدٌ 
من باطنه » فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى : ( قلا تَجعَلُوا لِلَّهِ 
أئدادا 74" أي : أضدادا . 

قال : وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء ؛ الطوّاعة إلى حظوظها 
ومنهيها بغير هدى من الله . وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت 
غموء الأنداة تح لو فض لكان :الى هل عدوا لل اتدادا لا حدما 
0" 

وهذ | شك القلاسر يدن 116 كان :تلاق الأننة رامصيول القراقتن الننهنا 
يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون » ول يكونوا يعبدون 
أنفسهم » ولا يتخذونها أرباباً . ولكن له وجه جار على الصحة » وذلك أنه 
لم يقل إن هذا هو تفسير الآية » ولكن أتى مما هو ند في الاعتبار 
الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين : 

إحداهما : أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار ) 


. سورة البقرة » الآية ؟؟‎ )١١( 
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فيجريه فيما لم تنزل فيه » لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه ؛ لأن حقيقة 
الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته . والنفس الأمارة هذا شأنها ؛ لأنها 
تأمر صاحبها عراعاة حظوظها » لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها . 
وهذا هو الذي يعنى به الند في نده ؛ لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه . 
وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى : ( انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهبَائهُمْ أربابا 
من دون الله 6''؛ وهملم يعبدوهم من دون الله » ولكنهم ائتمروا 
بأوامرهم » وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان » فما حرموا عليهم حرموه . 
وما أباحوا لهم حللوه . . . وهذا شأن المتبع لهوى نفسه . 

والثانية : أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام » فإن لأهل الإسلام فيها 
نظراً بالنسبة إليهم » ألا ترى أن عمر بن المخطاب قال لبعض من توسع في 
الدنيا من أهل الإبمان : أين تذهب بكم هذه الآبة ( أَذْهَكُمْ طيُبَاتَكُمْ في 
حَيَاتَكُمُ الدّنيًا 46 وكان هو يعتبر نفسه بها » وإنما أنزلت في الكفار لقوله 
تعالى : لوَيَوْم يُعْرَض الِْينَ كَفَرُوا عَلَى الَارٍ أَذهيكم) ”2 . 


. 7١ سورة التوبة » الأية‎ )1١( 

(؟) سورة الأحقاف , الآية 2٠١‏ . وقد أخذ عمر بن الخطاب هذا الاعتبار من قول النبي عَيْلهُ : 
« أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ إن أولئك قوم قد عُجُلوا طيباتهم في الحياة الدنيا » ع 
وهودرد غلى بمتوال عت انه نجنا وقول الن:! ادع اله فليوشع على اتلك + فإن كارن 
والروم وسّع عليهم » وأَعْطُوا الدنيا » وهم لا يعبدون الله . والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس » انظر : فتح الباري (5175/9) . 

(9) سورة الأحقاف » الآية ١؟‏ . 


00 اك 


فإذا كان كذلك صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله : 
( فلا تجعلوا لله أندادا » والله أعلم )7". 
فالصوفية في تفسيرهم هذا أثبتوا المعاني » وحققوا المباني . وأخذوا 
الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى » فحققوا الأمرين وخرجوا بمعان لا 
َ- و 0 1 2« م و : 
يصل إليها إلا من رزق فهما وأعطي نورا . 


. )599 2 59//9( الموافقات‎ )١( 
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المبحث الثالث 
دفاع الشاطبي عن الصوفية 


لم يكتف الشاطبي بتأصيل بعض أصول الصوفية التي تعتمد عليها 
طريقتهم » ويقوم عليها أنموذجهم ؛ بل تحاوز ذلك إلى مدحهم وإظهار شدة 
اتباعهم للسنة ومقاصد الشريعة » وقرر أن طريقتهم إنما داخلتها المفاسد 
وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد السلف 
الصالح » وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي » ولا فهم لمقاصد 
أهلها » في الوقت الذي كان فيه سلفهم هم أهل الحقائق والمواجد والأذواق 
والأحوال والأسرار التوحيدية . 

وقد تبيّن لنا مما سبق الأوصاف التي خلعها الشاطبي على أهل هذا 
الطريق ومدى التصاقهم بالسنة » على عكس ما يعتقد الكثير فيهم » من 
أنهم متساهلون في الاتباع » والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه » ما يقولون 
به ويعملون عليه ١‏ وحاشهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به )''2. ونحن 
نعرض في هذا الصدد دفاع الشاطبي عن الصوفية وأعمالهم » وكيف أن 
كثيرأ تما يعترض به عليهم داخل في حوزة الشريعة وحمى الدين » ولكن 
لا يظهر ذلك إلا لمن أمعن النظر في تصرفاتهم » وقاسها بمعيار الحق مع قليل 
من الإنصاف والتحلي بالاعتدال وروح التسامح . 


. )85/١( الاعتصام‎ )١( 
ا‎ 


ومن مظاهر هذا الدفاع : 
١‏ الصوفية كعامة المكلفين تجاه الشرع , ولا خصوصية هم: 
يرى الشاطبي أن الصوفية - في الأصل - كعامة المكلفين تجاه الشرع » 

بمعنى أنهم لا يختصون بحكم من الشريعة دون غيرهم » وكذلك لا يتحاشون 
من الدخول تحت أحكامها ؛ إلا أن بعض المتعسبين لحم ؛ ثمن لم يتحقق 
بأوصافهم أو يتشرب من أنفاسهم يرى اختصاصهم وتميزهم في الشرع دون 
كافة المكلفين » حتى إنه ليجعل لهم شريعة مستقلة سواء في الظاهر 
أو الباطن » بحيث يحل لهم ما يحرم على غيرهم » ويبرر قوله هذا بأنهم قوم 
( ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين ف الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سَلبوا 
الاتصاف بطلبها والميل إليها » فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض 
الممنوعات في الشرع بناء على اختضصاضهم عن الجنمهور )7. 

فلما رأى الشاطبي ذلك دافع عن الصوفية في هذا الاعتقاد الخناطئ » 
وذلك .ما أصّله من قاعدة عامة تعم جميع المكلفين » وأرجع الخلل في هذا 
الاعتقاد إلى عدم الوقوف على مقصدهم , أو عدم فهمه على الوجه الذي 
يريدونه » فقال : 

إن كثيراً ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية حجرت 
على طريقة غير طريقة الجمهور » وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة 
في الشريعة مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم » ويرشحون ذلك 


. الموافقات (14/8/6؟)‎ )١( 
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ما يحكى عن بعضهم : أنه سكل عما يجب في زكاة كذا . فقال : على 
مذهبنا أو على مذهبكم ؟ ثم قال : أما على مذهبنا فالكل لله » وأما على 
مذهبكم كذا وكذا . 

وعند ذلك افترق الناس فيهم ؛ فمن مصدّق بهذا الظاهر » مصرّح بأن 
الصوفية اختصت بشريعة خاصة » هي أعلى مما بث في الجمهور » ومن 
وكا جباوركم ور الول عاروم نزو ينيو ل تروت مغ يقتلي 
والمخالفة للسنة . وكلا الفريقين في طرف » وكل مكنّف داخل تحت أحكام 
الشريعة المبثوثة في الخلق » كما تبين آنفا » ولكن روح المسألة الفقه في 
الشريعة حتى يتبين ذلك )7''. 

ومقصود الشاطبي بالفقه في الشريعة أن الصوفية وإن اندرجوا مع عامة 
المكلفين في الالتزام بالأوامر والنواهي فإنهم يختلفون عنهم من حيث أخذهم 
هذه الأحكام محرد الامتشال مع عدم التفاتهم لحظوظهم الناتحة عن هذا 
الامتثال » في الوقت الذي يلتفت فيه غيرهم لحظوظهم التي يراعونها قبل 
الامتثال . ويمكن تطبيق هذا المعنى على بعض المصطلحات الفقهية التي تظهر 
الفارق بين منهج الصوفية ومنهج الفقهاء . 

فقد تعرض الشاطبي لتعريف معنى (الصحة) في الشرع » وبين أنها 
تطلق باعتبارات مختلفة سواء في العبادات أو العادات » ومن ضمن هله 
الاعتبارات ما تفرد به الصوفية أو علماء الأخلاق والسلوك عن الفقهاء , 


. الموافقات (54/5؟5)‎ )١( 
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فهي عند الفقهاء : ( ما استوق أركانه وشروطه الشرعية » ويظهر معناه ف 
المعاملات بأن تترتب عليها الآثار المقصودة منها » وأثر المعاملة: ما شرعت 
له ء فالبيع شرع لنقل الملكية » فنقل الملكية أثره » والإجارة شرعت 
لاستيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين » واستحقاق الأحر للآخر » فهذا 
أثرها ."١")‏ فهؤلاء اعتبروا الأثر المترتب على الفعل . 

بينما اعتبر الصوفية صحة العمل المخيّر فيه من الشارع إذا قصد به مطلق 
الإذن دون حظ النفس فيه » ويوضح الشاطبي ذلك بقوله : « و(الصحيح) 
في العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع » وقصد به مقتضى الأمر 
والنهي » وكذلك ف المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيّره » لا من 
حيث قصد بحرد حظه في الانتفاع » غافلاً عن أصل التشريع » فهذا أيضا 
يسمى عملاً صحيحاً بهذا المعنى » وهو وإن كان إطلاقاً غريباً لا يتعرض له 
علماء الفقه » فقد تعرض له علماء التخلق كالغزالي وغيره . وهو ثما يحافظ 
عله انلك ال 

والسالك عندما يضفي النية على الأمر العادي أو المخيّر فيه إنما يريد 
ذلك انعفاء'الكهر الأمتروي يسوي العاذة إل عباذة" + اكغئلذ غرن ثيل لط 
أو المصلحة الدنيوية المترتبة على هذا الفعل » ولذلك فهو يحرص في كل 
أعماله على أن يوجهها تلقاء الشرع ويصبغها مموافقته وقصد امتثاله . وهذا 
هو ديدن أرباب الأحوال والمتخلقين بسلوك الصوفية » وقد بِيّن الشاطبي 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامي » للدكتور وهبة الزحيلي )٠١4/١(‏ . 
(5) الموافقات )5915/١(‏ . 
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هذه المرتبة فارقاً بين أصحابها وبين الآخذين في الأمور العادية بحكم الاتفاق 
أو محرد ال هحوى » ويضرب لذلك مئلاً بالأعمال «التي يكون الحامل عليها 
بحرد ا هوى والشهوة ؛ من غير التفات إلى خطاب الشارع فيها » كالأكل 
والشرب والنوم وأشباهها » والعقود المنعقدة بالهموى ووافقت الأمر أو الإذن 
الشرعي بحكم الاتفاق » لا بالقصد إلى ذلك . فهي أعمال مُقَرَّة شرعا 
لموافقتها للأمر أو الإذن » لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا » فَرُوعِي 
فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه » وتبقى جهة قصد 
الامتثال مفقودة «افكدرة ها عق غلينها فى الاحززة منقودا اهنا ؟ الأن 
الأعمال بالنيات 0 

والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الموى المجرد , إن 
وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل » فإذا خرج من الدنيا فنيت 
بفناء الدنيا وبطلت «إمَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنادَ اللَّهِبَاق06"©, لمن كان 
يُرِيدُ حَرث الآخرة ئزد لَهُ في حَرئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرث الدنيَا ؤت منهًا 
ما لَهُ في الآخرة من تعييب 76" ( أَذْهيكمْ طياكُمْ في حَيَادَكُمْ اليا 
وَاسْتَمتَعثُم بها 6 » وما أشبه ذلك مما هو نص أو ظاهر » أو فيه إشارة إلى 


هذا المعنى . 


. )595/١( الموافقات‎ )١( 

(؟) سورة النحل » الآية “1 . 
(') سورة الشورى » الآية ١؟‏ . 
(14) سورة الأحقاف » الآية 5١‏ . 
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فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصداً 
يجحدون به أعمالهم في الآخرة . 

الفرق بين الصوفي والفقيه : 

كنون سيق أن طنالةفازها وق الطيفئة والنسيات قا الأففافي أل 
إل لالهو عه الافيات 1 الآخرين » ومن مظاهر ذلك أن الصوفي قد 
يفتّى بقول على الخصوص دون غيره ممن يجري عليه الفقه على العموم ‏ 
بععنى أن الصوفٍ مظنة لأن « يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه » فسقط له 
طلب الحظ لنفسه , فساغ أن يفتى على حسب حاله . لأنه يقول : هذه 
حالتي فاحملني على مقتضاها . فلابد أن يحمله على ما تقتضيه » كما لو قال 
أحد للمفتي : إني عاهدت الله على أن لا أمسس فرجي بيميني » أو عزمت 
عل نالا امال نهدا سنا ونون لقنن ديدي د مه له مدوما اعتهة: 
فإنه عقد لله على فعل فضْل » وقد قال تعالى : ( وَأَوَفُوا بِعَهْد اللَّهِ إِذَا 
عَاهَدْثُمْ 6'''. ومدح الله المؤمنين بعهدهم إذا عاهدوا . 

وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة الله » فهو ما يُطَلَب الوفاء به مالم 
بمنع مانع )0 . 

لكن الشاطبي يفرق ‏ من ناحية أخرى ‏ بين من يفتي كلا الفريقين ‏ 
فيرى أن الفتيا بحسب حال المستفتى اختصت بشيوخ الصوفية ؛ لأنهم 


. 4١ سورة النحل » الآية‎ )١( 
. )511/4( (؟) الموافقات‎ 
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المباشرون لأرباب هذه الأحؤال:, 

وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالباً لحظه من حيث 
أثبته له الشارع » فلابد أن يفتيه.مقتضاه » وحدود الحظوظ معلومة في فن 
الفقه'''» وهذا لا عنع أن في كل علم ما يخص ويعم ؛ إذ ليس التصوف 
بأولى من غيره في عمومه وخصوصه , بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة 
العانا ةتون 5 مهو درينا واه لضان تييع تاباك ملفل تدر 
كاقلن بويك :ود فوا لفاس فا وو مو :2 ايسفن اكادكت نت الله 
ورسوله انا 

وكددقيا للسنير"' يسالك الرخادن عون المسالة الو اتعناة تحب هيدا 
علذق: نين ذا" ؟ قال دوا على قدو السنائل «اققال غلية السلاذة 


. انظر : الموافقات (15/5؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه موقوفاً على علي بن أبي طالب » انظر : فتح البساري 
(0/1؟؟). 

() هو أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد ؛ البغدادي ولادة ومنشأ » والنهاوندي الأصل » 
كان سيد الطائفة » ومقدم الجماعة » وشيخ طريقة التصوف » تفقه على أبي ثور وجمع 
الحديث من الحسن بن عرفة » وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي ؛ وكان 
عالماً فقيهاً متكلماً يحضر بحلسه جميع فئات الناس لعلمه وفصاحته وأدبه ودينه » توق سنة 
2ه . انظر : البداية والنهاية »)١١*/11١(‏ تاريخ بغداد (541/19)» حلية الأولياء 
(١٠/06؟).»‏ طبقات السبكي (570/5): طبقات الشعراني »)84/١(‏ طبقات الصوفية 
(صهه١)‏ . 
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والسلام : ( أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهه )0©. 

وقد أكد كثير من الصوفية صحة ما ذهب إليه الشاطبي من التفرقة بين 
التصوف والفقه » وأن لكل منهما بحالاً يصلح ما لا يصلح للآخر » فيقرر 
بعضهم أن ( حكم الفقه عام في العموم ؛ لأن مقصده إقامة رسم الدين ع 
ورفع مناره » وإظهار كلمته . 

وحكم التصوف خاص في الخصوص ؛ لأنه معاملة بين العبد وربه » من 
غير زائد على ذلك . 

فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي » ولا يصح إنكار الصوقٍ على 
الفقيه » ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه » والاكتفاء به دونه . 

ولم يكف التصوف عن الفقه ؛ بل لا يصح دونه » ولا يجوز الرحوع 

009 

ولذلك قيل : كن فقيهاً صوفياً » ولا تكن صوفياً فقيهاً . 

وصوف الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأسلم » لأن صوق الفقهاء قد 
تحقق بالتصوف » حالاً » وعملاً » وذوقاً . 


)١(‏ انظر : قواعد التصوف ., للشيخ زروق » ص١١‏ . والحديث أورده السخاوي في 
(القاصد الحسنة » ص١٠8١)‏ «وكال ‏ وراه لسري سنن ابسل عجان عرفوعيا 2( 
وسنده ضعيف . ويشهد لعناه حديث علي السابق وقول الو مستهوة :وها انث محف 
قوما حديثاً لا تبلغه عقولىهم إلا كان لبعضهم فتنة » . أخرجه مسلم ف مقدمة 


. )١١/١( صحيحه‎ 


مخلاف فقيه الصوفية . فإنه المتمكن من حلمه وحاله » ولا يتم له ذلك 
إلا بفقه صحيح »؛ وذوق صريح ) 0 

ومن ثم حض الأئمة على القيام بالظاهر والحفاظ على حدود الفقه, 
وإنما كان إنكار الفقهاء على الصوفية ف مسألة الخنوارق من باب سد 
الذرائع » ولكي لا يبني عليها العامة أحكاماً هي خاصة بأصحابها » ومن ثم 
يساء فيها الفهم » ويصفهم من لا خبرة له بطرائقهم ما ليس فيهم » أو يما 
هم منه برأء . 

ويضبط الشاطبي الخوارق .مقياس الشرع على مستوى الكافة » ويعتبرها 
حيث لا تكر على الحكم الشرعي بالنقض أو الإبطال » وقد أصّل ذلك 
بقوله : « إن النوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط 
الشرعية » فلا تتتهض أن تثبت ولو كضرورة الشعر » فإن ذلك إعمال 
لخالفة المشتروعابف واتقنهن لصالحها الوضوعات ء ألا ترق أن.رسول الله 
ييه قد كان عالما بالمنافقين وأعيانهم » وكان يعلم منهم فساداً في أهل 
الإسلام » ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار » فقال 
والااتحيدث القاين اعمدا بقل أمحاننه *''» فمثله يلغى ف جريا 
أحكام الخوارق على أصحابها » حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية 


(؟) سبق تخريجه . 


امن 3 


شريعة أخرى » ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي 0 لا 


م يرد الشراظى جبرازالختصاص الصوقة بأحكام دون غيرهم ؛ مبيناً أن 
ذلك يعرضهم لإساءة الظن بهم والوقيعة في أعراضهم » ولذلك فالقول بجحواز 
انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول 
يقدح في القلوب أموراً يطلب بالتحرز ينها تترها هاه مني أن مدنا 
بزائد على مشروع الجمهور . 

ولذلك أيضاً اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة » وعضدوا 
بما سمعوا منها رأيهم » وهذا تعريض هم إلى سوء القالة"؟. 

ثم يدافع الشاطبي عن الصوفية ف هذا الصدد ويبرئ ساحتهم مما يظن 
بهم » مؤكداً أنهم هم امحافظون على الشريعة القائمة على السنة فيقول : 
اوخاق هن سكرن ا والمام ان ارا بز الست يهنن لخ رقم ميد تقد ير أذ 
الكلام جرى إلى الخنوض ف هذا المعنى » فقد علم منهم المحافظة على حدود 
الشريعة ظاهراً وباطناً » وهم القائمون بأحكام السنئة على ما ينبغي ) 
امحافظون على اتباعها » لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها 


)١(‏ الموافققات (594/5) » وقصة أبي يزيد المشار إليها هي : ( أن خادماً لأبي يزيد كان 
صائما . فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي : كل معنا يا فتى . فقال : أنا صائم . 
فقال أبو تراب : كل ولك أجر صوم شهر . فأبى . فقال شقيق : كل ولك أجر صوم 
سنة . فأبى . فقال أبو يزيد : دعُوا من سقط من عين الله . فأخذ ذلك الشاب ف السرقة 
وتسم 0 

(؟) انظر: الموافقات (95/5؟) . 


 هعآأ‎ 


طرق في أحوالهم ما طرّق . ولأجله وقع البحث في هذه المسائل » حتى يتقرر 
بحول الله ما يفهم به عنهم مقاصدهم » وما توزن به أحوالحم » حسبما تعطيه 
حقيقة طريقتهم المثلى » نفعهم الله ونفع بهم )'"". 

وقطعاً لدابر اتباع الهوى والاختلاف بين مشارب الناس يشترط الشاطبي 
في جميع أفعال المكلف أن ترد إلى ظواهر الشريعة » ويرى أن ذلك أقرب إلى 
الإخلاص وعدم مداخلة الهوى والشهوة » ويطبق ذلك على أفعال الأولياء 
الذين قد يظهر لهم بعض الغيب من خلال الرؤيا أو غيرها من 
وسائل الوقوف على بعض معطيات الغيب » ويقرر أنه ليس كل 
ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه » بل هو 
على خبرلان: : 

أحدهما : ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده 
إليها » فهذا لا يصح العمل عليه البتة . 

والغاق #تميا ال يالف العم هقينا من الظواهين :او إن طهر مه 
خلاف » فيرجع بالنظر الصحيح إليها . 

فهذا يشوغ العمل عليه:. 

« فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب » وعليه يربى المربي » وبه يعلق 
همم السالكين تأسياً بسيد المتبوعين رسول الله يله » وهو أقرب إلى الخسروج 
عن مقتضى الحظوظ » وأولى برسوخ القدم » وأحرى أن يتابع عليه 


. الموافقات (96/5؟)‎ )١( 


: : 0 
صاحبه ؛ ويقتدى به فيه )! : 


وبتمهيد ما سبق يتبين أن الدعوة إلى التمسك بالتخلق والتصوف على 
سبيل الوجوب لعموم الناس - خصوصا في الأعمال التي تحناج إلى مجاهدة 
ومعالمة شديدتين ‏ موقعة في برائن الحرج المنفي في الشريعة » ثما يجعل 
الداعي إلى ذلك مخالفاً لمقصود الشارع الذي يفرق بين الأصل الفقهي العام 
وبين السلوك الصوف الناص ؛ إذ الأول خطاب لعامة الناس » والثاني 
خطاب خاص لفئة مخصوصة » فإذا تعارض الخطابان قدم الأول لما فيه من 
مراعاة اختئلاف أحوال الناس ؛ فضلاً عن اتصافه بخاصتي الاطّراد 
والإطلاق . 

؟- تخريج الشاطبي لبعض العبارات المومة للصوفية : 

لا يؤخذ من أرباب الأحوال كلام أو فعل » ولا يقتدى بهم ما داموا في 
أحوالهم التي تتملكهم ؛ إذ قد يكونوا محقين في أحوالهم وقد يكونوا غير 

ومنهم من يكون صاحب حال فيفتر عن العمل المثير له فيفتر الال 
فيظن أنه مالك حاله » فيتشبه.من هو كذلك حقيقة » وهو قاصر فيه , 
4 


وذلك باب فتنة وهوى؟». 


وأما المالكون للأحوال فهم المقتدى بهم » لأنهم لما ملكوا أنفسهم , 


. )591//5( الموافقات‎ )١( 
.١ 5٠ص) انظر : شفاء السائل وتهذيب المسائل » لابن خلدون‎ 250 
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وقهروا أحوالهم كانوا مقيدي الحركات والأحوال بالاقتداء » حتى يصلوا إلى 
أصحاب المقامات ٠‏ فيصيروا من كمّل القوم الذين يؤخذ عنهم ويُقْتَدى 
بهم . 

فهؤلاء الكَمّل تؤخذ أقوالهم وتعتبر أفعالهم » وما ورد عنهم مما يقصر 
الفهم عن استيعابه وتحققه لابد من الرجوع فيه لأهله ليزيلوا غموضه ويبدّدوا 
ظلامه . ومن ذلك عبارتهم المشهورة : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

فالظاهر من العبارة يقتضي أنها تحمل التناقض بين طياتها » إذ كيف 
يكو اش حصنا ونيا ونوك واضيدى ولكو ع عدبي د أن ا 
تناقض في العبارة » وأنها متسقة تمام الاتساق » ولكن باعتبار آخر » وتأصيل 
مكين في الشرع » وهو ما فعله الشاطبي في تخريج هذا القول » حيث أرجع 
الشاطبي تعلق الصوفية بالمراتب العليا والمقامات السنية إلى أنه قد يكون من 
قبيل « ترك المباح الصف إلى ما هو الأفضل '"'» وذلك لأن «الرفيع 
المنصب مطالّب با يقتضي منصبه » بحيث يعد خلافه منهيًاً عنه وغير لائق 
به » وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر » حسبما جرت العبارة عندهم : 
(حسنات الأبرار سيئات المقربين) إنما يريدون في اعتبارهم » لا في حقيقة 
الخطاب الشرعي 0 

ولتأصيل هذا المنحى قرآئيًاً ضرب الشاطبي أمثلة من القرآن تؤيد صحة 


. )51/14( الموافقات‎ )١( 
. )57/4( (؟) الموافقات‎ 


ما ذهبوا إليه فقال : « والذي يوضح هذا الموضع ‏ وأن المناصب تقتضي في 
الاعتبار الكمالي العَنّب على ما دون اللائق بها قصة نوح وإبراهيم عليهما 
السلام في حديث الشفاعة'''» وفي اعتذار نوح عليه السلام عن أن يقوم 
بها » بخطيئته » وهي دعاؤه على قومه”"'» ودعاؤه على قومه إنما كان بعد 
يأسه من إمانهم » قالوا: وبعد قول الله له : ( أَنْ يُوْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ 
قَدْ ءامَنَ 00" , وهذا يقتضي بأنه دعاء مباح ؛ إل أنه استقصر نفسه لرفيع 
الشأن أن يصدر من مثله مثل هذا ؛ إذ كان الأولى الإمساك عنه . 

وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته » وهي الشلاث المحكيات في الحديث 
بقوله : «لم يكذب إبراهيم إل ثلاث كذبات 06 فعدّها كذبات وإن 
كانت تعريضاً » اعتباراً مما ذكر 76" وقد ساق الشاطبي هذا التخريج بطريقة 


)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري (51/1/5) ع 
(595/8) » ومسلم في صحيحه )١84/١(‏ كلاهما عن أبي هريرة . 

(؟) وهو ما جاء في سورة نوح « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » 
الآية ؟ . 

(0) سورة هود ء الآية *"” . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » انظر: فتح الباري (78//7) عن أبي هريرة . 
وهذه المعاريض الثلاث هي كما جاء في الرواية : 
١‏ -قوله : ([ إني سقيم 6 (سورة الصافات: 85) . 
؟ -وقوله : ( بل فعله كبيرهم »4 (سورة الأنبياء: 51) . 
 '"‏ إطلاقه على زوجته سارة أنها أخته ليتقي بذلك شر جبار مصر . 

(5) الموافقات (514/4) . 


 مهعء_كد‎ 


أخرى » فبيّن أن رتب الكمال تجتمع ف مطلق الكمال « وإن كان لها مراتب 
اذا وها رض مسيباام و بجر دنا كن النيقا بره شرن مقا 
(حسنات الأبرار سيئات المقربين) راجع إلى هذا المعنى» وهو ظاهر فيه )0©. 

ولعل كثرة إمعان الشاطبي ف كتاب (إحياء علوم الدين) للغزاللي أشضرب 
قلبه هذا المعنى وسهل له إدراك هذا المغزى ؛ إذ قد أصّل الغزالي هذا المنحى 
فقال : ١‏ ولقد كان عله لا يرقى من رتبة إلى أخرى إلا ويرى الأولى بعداً 
بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفر الله من الأولى » ويرى ذلك نقصاً في 
سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارة بقوله ييه : « إنه ليغان على قلبي 
حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة ) ؛ فكان: ذللك لعرقية إل. .شسبعين 
عقانا + مضه زرف الننض ‏ ارطانوان كان متاو را اصن شانات انفلم 
ولك كان تفضا بالاقانة رن الخوقانه دكا امسافا وو لدف 0 

وقد كان لبعض الصوفية تخريجات لبعض العبارات الموهمة » ولكن ليس 
على نمط ما فعله الشاطبي من التأصيل » وإنما يوجّهون الأقوال والأفعال بما 
فهموه من مقاصد فاعليها . 

ومن ذلك ما حكاه ابن غطاء الله السكتدري عنن شيخه أبي العباس 
المرسي في قول بعضهم : لا يكون الصوفي صوقيّاً حتى لا يكتب عليه 
)١(‏ الموافقات (27//9 5) . 
(؟) إحياء علوم الدين )/7/١5(‏ والحديث أخرحه مسلم فْ صحيحه (075/4؟) عن 

الأغر المزني . وانظر ف نقل الشاطبي عن الإحياء : المواققات 595/١(‏ 2 5910) ع 

.)1 ١:2: )ع‎ 514/6 


د /اثهم ‏ 


فزاتضيع: العسال قينا شري اسه ؛» حيث خرّج هذه العبارة بقوله: «ليس 
معنى ذلك أن لا يقع منه ذنب عشرين سنة » ولكن معناه أنه إذا أذنب 
الذنب استغفر الله منه » والملك الموكل بكتب السيئات لا يكتب السيئة حتى 
ينتظر العبد لعل أن يرجع أو يتوب » وكلما أراد أن يكتبها قال له ملك 
البمون 5 امكك :فى أن يقونت » :إل اند ولت عدا إما السيع :وإ الفشسر 
- الشك مني فحينئذٍ يكتبها سيئة » فلذلك جاء صاحب اليمين أميراً على 
جاتحي ال 0 


200 لطائف المنن » لابن عطاء الله السكندري » صغ ١١‏ . 
د ره - 


المبحث الرابع 
مآخد الشاطبي على متأخري الصوفية 

مدح الشاطبي الصوفية المتحققين بثوابت الشرع ونافح عنهم ضد ذوي 
الجهل الذين لا يزنون الأمور .ميزان الحق » لكنه يتحول عن هذا المدح إلى 
النقد والاعتراض على ما أحدثه بعض. المتصوفة المتأخرين نما يخالف مقصود 
الشرع » ويخرج بهم إلى دائرة الابتداع الذي يناقض بعض الأطر التي جاءت 
الثوابت من طريقها » وهي السنة النبوية . 

ومن المآخذ الأساسية التي أخذها عليهم : 

: الانقطاع للعبادة في الرّبط والزوايا‎ ١ 

نرى الشاطبي أن الانقطاع للعبادة والالتزام بالرويط ليس من عمل 
الصوفية من أهل السلف » وإنما هو أمر ابتدعه متأخرو الصوفية » حيث 
يتجردون عن المال والعمل » وينقطعون لسكنى هذه الربط مُدُعمين بأن 
أصلهم في ذلك مأخوذ من أهل الصفة الذين سكنوا مسجد رسول الله يِه : 
والتزموا فيها العبادة والعلم دون غيره . 

وقد صحح الشاطبي دليلهم وبيّن أن أهل الصفة هم طائفة من الذين 
هاجروا مع رسول الله يَنْه إلى المدينة » ولم يكن لمهم مأوى أو عمل 
يقتاتون منه » فأجلسهم النبي َيِه في مسجده » وحض الناس على إعانتهم 
والإحسان إليهم » وكان يرسل إليهم بالهدايا والصدقات ». وظلوا كذلك 


ها١٠‎ 


حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين » فصاروا إلى ما صار إليه غيرهم ممن 
كان ذا أهل ومال وطلب للمعاش واتخاذ المسكن ؛ لأن العذر الذي حبسهم 
في الصفة قد زال . فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض . « فالذي تحصل أن 
القغؤه ق المعة ال :ركو متفميودا فيد جنوه وتاء السفنة للمقر سيدا 
بحيث يقال : إن ذلك مندوب إليه » لمن قدر عليه . . . بل إن المقصود 
بالصفة لم يدم . ول يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها » ولا عمرت بعد 
النبي يَيْنْهُ » ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق 
بفهمها أولاً , ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل » وأولى بتجديد 
معاهدها » لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة . 

فالتشبيه بأهل الصفة إذاً في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والرّبط 
لا يصح"'"''. وانتتهى الشاطبي إلى أن هؤلاء المتأخرين قد خالفوا شيوخ 
الطريقة التي انتسبوا إليها أمثال الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والحارث 
امحاسبي وغيرهم » فضلاً عن مخالفة رسول الله يِه والسلف الصالح » وذلك 
ف أمرين : 

الأول : أنهم اعتقدوا أن الجلوس في الصفة كان مقصوداً لذاته . 

الثاني : أنهم رأوا أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب 


د 


وقد وافق المحققون من الصوفية الشاطبي في اعتراضه بهذين الأمرين . 


2000 انظر : الاعتصام )5٠١14/١(‏ ' 
ا١أهم‏ 


- أما عن الأول فقد قرر الشيخ زروق أن « أهل الصفة كانوا فقراء في 
أول أمرهم » حتى كانوا يعرفون بأضياف الله » ثم كان منهم الغني والأمير , 
والمتسبب والفقير » لكنهم شكروا عليها حين وجدت ؛ كما صبروا عليها 

فلم يخرجهم الوجدان عما وصفهم مولاهم به من أنهم يدعونه بالغداة 
والعشي يريدون وحهه . 

كما أنهم لم يمدحوا بالفقدان » بل بإرادة وجه الملك الديان » وذلك غير 
فقي باقر ولا 

- وأما الأمر الثاني فقد قال أبو سليمان الداراني : « ليس العبادة عندنا 
أن تَصّفّ قدميك وغيرك يفت لك » ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزهما ثم 
د وقال أيضا : ٠‏ لا خير في قلب يتوقع قرع الباب » يتوقع إنسانا 
يجيء يعطيه شيئا )7". 

؟ - اعتمادهم على الكشف والرؤيا في إثبات الأحكاه”“' : 

حكى الشاطبي أن متصوفة زمانه كانوا يعتمدون في كثير من الأحكام 
على الكشف والمعاينة وخرق العادة » فيحكمون بالحل والحرمة » ويثبتون 
)١(‏ قواعد التصوف ٠ص"‏ . 
(؟) حلية الأولياء » لأبي نعيم (545/9) . 
(9) المرجع السابق (555/19) . 
(4) الكشف : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وبجوداً 

وعدماً . انظر : التعريفات ص/ا7؟ . 


-ها١آ‎ 


على ذلك الإقدام والإحجام » كما يحكى عن المحاسبي أنه كان إذا تناول 
طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في أصبعه فيمتنع منه . ويرى الشاطبي أن مشل 
هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها , إذ 
المكاشفة » أو الحاتف المجهول , أو تحرك بعض العروق لا يدل على التحليل 
ولا التحريم لإمكانه في نفسه . وتساءل الشاطبي : « لو هتف هاتف بأن 
فلاناً قتل المقتول الفلاني » أو أخذ مال فلان » أو زنى » أو سرق . أكان 
ين عليه العمل يقوله ؟ أو يكو كاهدا و ابعض الأحكاء ...هذا ممالا 
يعهد في الشرع مثله )'"'. 

وععنى آخر : فإن الشاطبي يرى أن الكشف عند الأولياء ليس طريقا 
لإثبات الأحكام أو نفيها'"'؛ وأن مقتضى هذا الكشف يظل معلقاً بالوقوع . 
فإذا وقع وطابق الواقع واطّرد صار من باب الحكم على الواقع » وكان 
المرجع في ذلك الحكم للوجود لا للكشف ولا للرؤيا » وفي ذلك يقول : 
١‏ فإذا لاح من أولياء الله شيء من أحوال الغير فلا يكون على علم منها محقق 
لا شك فيه » بل على الحال التي يقال فيها : (أرى) أو (أظن) . فإذا وقع 
متلارفا ف الرمعورد موافييي 'لالقمكيية الطلايقة أو و انط رادا اننا قاو يفن 
للإخبار به بعد ذلك حكم ؛ لأنه صار من باب الحكم على الواقع ‏ 
فاستوت الخارقة وغيرها . نعم تفيد الكرامات والمنوارق لأصحابها يقينا 


. )5١54/١( الاعتصام‎ )١( 
. )591/9( (؟) انظر : الموافقات‎ 
5 شور ادك‎ 


وَعَلَما بالله تغال »:وقوة فيما اهن عليه »10". 

وقد سبق أبو الحسن الشاذلي الشاطبي فيما خلص إليه من حكم العمل 
بالكشف » فقد صرح بأنه «إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك 
بالكتاب والسنة ودع الكشف » وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن لي 
العصمة في الكتاب والسنة » ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام 
ولا المشاهدة » مع أنهم أجمعوا على أنه لا ينبغي العمل بالكشف ولا الإلهام 
ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة 94). 

ويطابق رأي الشعراني ما ذهب إليه الشاطبي في ذلك فيقول : « من 
الأدب السكوت على ما يكشف » ولا يبرزونه إلى الوجود حتى يبرزه الله 
تعالى » فإن وافق كان » وإلا كانوا قد لزموا الأدب مع الله تعالى )'". 

وكذلك الحال بالنسبة للرؤيا » فإن الشاطبي يعتبرها مؤكدة لحكم ثبت 
أصله بالشرع » ولكنها لا تنشع حكماً ولا يبنى عليها أحكام ؛ لأن الوحي 
انقطع بوفاة النبي عَقِنْه ؛ وإنما العمل فيها أن تعرض على العلم في اليقظة » 
فزن بوانتدوم ضبان اياك بون و كود نين اللقعلة لان الضاة: 
وإنما ذكرت الرؤيا تأنيساً . وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء مسن 
الاستشهاد بالرؤيا +2. 
)١(‏ الموافقات (85/5) . 
(؟) الطبقات الكبرى » للشعراني (5/5) . 


(6) الأنوار القدسية » للشعراني )١77/١(‏ . 
(4) الأنوار القدسية )85/١(‏ » وانظر : الاعتصام (١/50؟‏ © 5514) . 


د 5أه 


. هذه بعض المآ خذ العامة الأساسية التي أخذها الشاطبي على متصوفة 
زمانه. 

أما من حيث الفروع التي يأخذها عليهم فهي كثيرة » وقد لخصها 
فيما نقله عن محمد بن الفضل البلخي » حيث قال : ١‏ ذهاب الإسلام من 
أربعة : لا يعملون » ويعملون يما لا يعلمون » ولا يتعلمون مالا يعلمون » 
وعنعون الناس من التعلم ) . 

فعلق على هذا القول : « وهو وصف صوفيتنا اليوم » عياذاً بالله )37 . 

ومن هذه الفروع : الاختصاص ف الانقطاع للعبادة » والاقتصار من 
المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة . ومنها : ( الحرص على 
بعض العبادات ف أوقات عضي عن جا وك الشرع فيها » فيضعون 2 
من العبادات المشروعة في زمن الربيع » ونوعاً آخر في زمن الصيف » ونوعاً 
آخر في زمن المخريف » ونوعاً آخر في زمن الشتاء 376" 

ومن أكثر مظاهر الإنكار على الصوفية ما ردده الشاطبي كثيراً ف كتابه 
الاعتصام””' من اجتماعهم للذكر على صوت واحد وما يصاحب ذلك من 
شطح ورقص وغير ذلك من المثالب . 


. )97/١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) الاعتصام )١5/6(‏ . ولم يفصّل الشاطبي هذه العنادات الواعيلة + نعناء كلانه مطلفا عن 
الدليل . 

(9) المصدر السابق )*9/١(‏ 2 (551/5) . 


د ه١اه ‏ 


الضابط في قبول أو رد أعمال المتصوفة عند الشاطبي : 

وضع الشاطبي ميزاناً عام يقيس به ما أحدثه الصوفية فيدرجه تحت أحد 
مسالك ثلاث » وهي : 

اح القرض هلك الكتات و اليف فسا وافقاة قبل :وما الفاة رد + 

؟ - أو التوقف في الحكم على الفعل » وكذا العمل به » إذا لم يُفهم وجه 
رجوعه إلى القواعد الشرعية . 

٠‏ أو اعتبار هذا الفعل متعارضاً مع ظاهر الشريعة » وعليه فير ججح 
لاهو القت يدة هذا بالاععاطك: : 

وف هذا عمل منهج القوم في الأخذ بالحيطة عند الاشتباه”"' . 

وتظل بعض مسائل التصوف رهن الاجتهاد والأخذ والرد بين أربابه » 
فضِلاً عن موقف المتشددين تحاهه ؛ ولذلك فهي بُعَدُ من المتغيرات التي 


تتوارد عليها الأفهام والاجتهادات . 
وختاماً لهذا البحث فيمكن أن يرد سؤال مؤداه: لماذا اشتهر الشاطبي بين 


والجواب : أن سبب ذلك يرجع إلى كثرة ما كتبه الشاطبي في التحذير 
من انحرافات متأخري المتصوفة » الذين دسوا أنفسهم في هذا المسلك التربوي 
الشريف » مع الشدة التي تميز بها أسلوبه في هذا الموضوع كالذا هن عاض 
في كتاب الاعتصام . 


. )5١9 - انظر : الاعتصام (11//1؟5‎ )١( 


©١535 


ولكن هذا لا يمنع أن الشاطبي بموافقاته بدّد أوهام المتخرصين على 
الصوفية » وأخذ بأيديهم إلى نور الحق الذي يُظْهر شرف هذه الطائفة 
السنية » مما جعلنا نحكم بأن الرجل إن لم يكن منهم فهو محب لهم » متشوف 
إلى بهاء مقاماتهم » مشدوه بنور أحوالهم . 

وختاما : فالشاطبي بما أورده من تماذج عن التصوف الصحيح وشواهد 
عن الصوفية الخُلُْص يعبر ععن الفكر الإسلامي الأصيل ؛ وهو ربط العلم 
بالعمل وجعل الأول خادما للثاني ء ويثبت - في نفس الوقت - أن التصوف 
هو المنبع العظيم لروافد فكرنا الإسلامي في التربية والتعليم » والتزكية 
والتهذيب . 


 هاال‎ 


خائمة البحث 

بعد هذه الرحلة الطويلة مع الشاطبي ومنهجه في التفكير الإسلامي 
ألخص ما توصلت إليه من نتائج ؛ بحيث إذا انضمت إلى ما ذكرناه في 
التوطئة صارت لدينا رؤية واضحة عن أثر الشاطبي في الفكر الإسلامي , 
وهذه النتائج هي : 

١‏ - ما زال الشاطبي بحاجة إلى الغورص في أعماق منهجه وتفكيره حتى 
ين نا الجوانب العديدة في إبداعه على مستوى الفكر الإسلامي ا 
في كشف أبعاد نظرته الكلية في الشريعة الإسلامية » التي نتتج عنها تفصيله 
الواقي في عرض المقاصد الشرعية » والتي ما زالت تحتفظ تحت عباءتها بالمزيد 
من القضايا الكلية التي تربط بين أحكام الشريعة » ثما يظهر سمة هذا الدين 
الأساسية وهي الصلاحية لكل زمان ومكان » ويمكن أن نشير في هذا الصدد 
إلى أهم المسائل التي يجب الاعتناء بها لإظهار هذه السمة بوضوح وهي : 
مسألة المباح عند الشاطبي ومدى علاقته بالأحكام التكليفية الأخرى : 
وكذلك مسألة الفرض الكفائي وكيف يدعم أواصر الوحدة في الصف 
الإسلامي . 

؟ - لم يكن شاطبي الموافقات مغايراً لشاطبي الاعتصام كما يظهر لبادي 
الرأي ؛ بل إن طبيعة موضوع كل كتاب فرضت على المصنف أسلوياً يايق 
بكل منهما “قنرآة :ق اللواتقاك بانعلا - غيل إلى التأضيل والتقعيد لأصول 
الشرع ومقاصده وأسراره » بينما هو يفرّع ويفصّل في موضوع البدعة 


- 5١5 


والفرق الضالة التي هي موضوع كتاب الاعتصام . وذلك لا يعني أن هناك 
تبايناً بين الكتابين » بل الموافقات أصل للاعتصام » لأنه انتتهى إلى أن البدع 
هي التي تكر على المقاصد الشرعية بالبطلان . أو ممعنى آخر: فإن محال 
الموافقات التنظير » ومحال الاعتصام التطبيق » ومن نّم فالكتابين متسقين تمام 
الأقناق وراتفد كر مهما شحو الاج .: 

"١‏ - سلك الشاطبي طريق الوسط في مسالك إثبات المقصد الشرعي »؛ 
فلا هو من الواقفين عند حدود اللفظ » ولا هو من المغرقين في الأخذ بالقياس 
والعلل » وإنما هو جامع بين المنهجين وسالك سبيل المحققين في أخذه بكلا 
الحسنيين » بحيث لا ينكر أحدهما على حساب الآخر » ولا يقيم بينهما 
معارك الخصام والتناحر . وهو في ذلك وحيد في هذا الباب » وسابق لغيره 
في تحديد طرق الكشف عن المقاصد الشرعية . 

: - أثبت الشاطبي أن الفابت الأول في الشرع هي المقاصد والقواعد 
الكلية التي لا يعتريها التغيير أو يشوبها التبديل » ومن نّم فهي قطعية في 
النبوت والدلالة » فلا يخرج حكم عنها » ولا يشذ عن حماها رأي 
أو يذايلها » لأنها كالسقف لجميع الأحكام » وعليها المعول في المرجع 
وإكال: 

ه ‏ المقاصد الشرعية كالنسيج الواحد مهما تمدد أو اتسع لابد أن 
يرجع كل جزء فيه إلى أصله ؛ ولا يعدو أي عضو منه خارج حده ووضعه » 
وهي مع ذلك تتشابك فيما بينها وتتداخل مراتبها وفروعها » محكومة في 


 هأآعد‎ 


هذا التداخل بالمصلحة الشرعية العائدة على الفرد ف الدين والدنيا » 
والأولى والأخرى . ومن مظاهر هذا التداخل إمكان أن يُقَدَّم فرع حاجي 
على آخر ضروري ؛ أو جزئي تحسيني على نظبره الحاجي ؛ كل ذلك في 
نطاق الأدلة الشرعية المتعاضدة » بحيث لا يعارض حرئي كليّا أو يأبى 


5 حصر الكليات الخمس في ( الدين » والنفس » والعقل »ء 
والنسل » والمال ) صالح لكل زمان ومكان من خلال الترتيب بين 
ونان الكلينارقة فنارقة بر وسو اال انان تنما مها نا حدر ونه 
غبار شزاعناة #قنسهنا ةانقل غالاتهيا التلائطة ( الضرورحسات : 
والحاجيات » والتحسينيات ) . 

وقد ثبت أيضاً أننا لسنا بحاجة إلى البحث عن مقاصد أخرى 
توائم الأحداث المتجددة وتساير التطويرات المتلاحقة في عصر انفقاح 
التقافات وحوار أو صراع الحضارات », لأن الكليات الخمس يراتبها 
الثلاث تستوعب كل جديد ؛ وتتمكن من التعامل مع بحريات الأحداث 
مهما اتسعت أو تلاحقت ؛ خاصة من خلال التداخل بين هذه الكليات 
وتلك المراتب . 

وف هذا قطع للطريق على راغبي إحداث مقاصد متوهمة في مخيلتهم , 
يرينوة من خلال الترويج لها التملض من :ريقة الدين وأوامره وحدوده . 


اآأه- 


 عادتبالا تتشابه بيئة الشاطبي وعصره مع عصرنا الحاضر في كثرة‎ - ٠ 
وتعدد الفرق المنتسبة للإسلام » خاصة تلك التي تدع تمسكها بالإسلام‎ 
وتعاليمه في الوقت الذي تنزع فيه هذه الصفة عن غيرها من الطوائف . هذا‎ 
فضلاً عن التشابه الشديد بين العصرين في أسباب الابتداع » وخلال ذلك‎ 
بحد المفرط في حدود الشرع وبحد ارط فيها إلى حد التجاوز والنروج عن‎ 
. الحناذة‎ 

4 - ضيّق الشاطبي على نفسه وعلى غيره في إدراجه بعض الأمور المباحة 
ضمن حد الابتداع » وخاصة الالتزام بوجه معين لإيقاع المطلق في الوجود 
الخارجي » فضلاً عن توسيعه لدائرة الترك التي يعد النارج عنها واقعاً في 
اله 

وهذا المنهج المتشدد أدى إلى مخالفة الشاطبي للجمهور في كثير مسن 
المسائل التي تختلف فيها أنظار المحتهدين » ما جعله كالمشجب يعلق عليه 
المتنطعون كثيراً من توجهاتهم وآرائهم . 

وهذا فيه غض للطرف عن مستند الشاطبي في آرائه تلك » حيث كان 
اعتماده في هذا المسلك على مذهب مالك وحده » وهذا هو عين التعصب 
الذي يستنكره هؤلاء المتشددون . 

9 - الابتداع حكم شرعي بذاته » ومن نم لا يحتاج إلى وصفه بحكم من 
الأحكام الشرعية سوى الحرمة » وبالتالي فلا مخصّص للحكم بالضلالة على 
كل ابتداع . 


د أآأه 


٠‏ - ليس الشاطبي خصما للصوفية والتصوف » وإما هو حرب على 
الخارجين عن حدود التصوف الذي أقره الشرع » ومنهج الصوفية المتشرعين 
كالحنيد والحارث المحاسبي وذو النون المصري . 

وفي سبيل إثبات ذلك يكثر الشاطبي من إيراد مقامات الصوفية 
وأحوالهم » بل والتأصيل لهذه الأحوال يما يجعلها من مقتضيات الشرع 
وأمور الدين . 

١‏ -التصوف الحق لصيق الصلة .مقاصد الشريعة » شديد التمسسك 
بالأوامر والنواهي » ويفضي بالمتخلق به إلى أسمى مقامات العبودية » وأرفع 
وجاك اله نور لا تمن الت كيه 


لدت 


مصادر البحث 
ومراجعه 


نبت المصادر والمراجع 

٠ 1 

اولا : المصادر : 

١‏ - الاعتصام . لأبي إسحاق الشاطبي » ت ٠ةلاه‏ » بتحقيق الشيخ محمد رشيد 
رضا » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » بدون تاريخ . 

؟ - الإفادات والإنشادات . لأبي إسحاق الشاطبي . بتحقيق الدكتور محمد أبى 
الأحفان » مؤسسة الرسالة » ط؟ 506١ه/1985ام.‏ 

؟ - فتاوى الإمام الشاطبي » جمع وتحقيق الدكتور محمد أبي الأجحفان » مطبعة 
الكواكب » تونس . ط؟ » 1.05١ه/6‏ 986١م‏ . 

؟ - الموائقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» بتحقيق وتعليق الشيخ 
عبد الله دراز ؛ دار المعرفة» بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

نانيا : المراجع : 

. أبكار الأفكار في أصول الدين » لسيف الدين الآمدي عت الاثهء بات‎ ١ 

؟ - ابن حنبل . للشيخ محمد أبي زهرة » دار الفكر العربي » بدون تاريخ. 

" - الإبهاج ف شرح المنهاج , لتقي الدين السبكي » ت5 هلاه » وولده تاج الدين 
عبد الوهاب السبكى . ت١/الاه‏ » تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل » ط مكتبات 
الكليات الأزهرية » ٠0١‏ 4١اه.‏ 

كنت إتقاف الضيعة تن عقو تسو البدعنة + انيه ضية اشاقن المتدنق: العما ام 
ت 4١‏ ١هاء‏ بدون ذكر المطبعة أو التاريخ. 

ه ‏ الإتقان ف علوم القرآن » للإمام جلال الدين السيوطي . ت١١941ه‏ »ء دار الفكر 
بيروت 2 159494ه/91079١م.‏ 


د لاأه ‏ 


5 الأحاديث المختارة » للضياء المقدسي ,ات ”4ه ء تحقيق عبد المللك بن 
دهيش » طبعة مكتبة النهضة الحديئة » مكة المكرمة » ١‏ . ١١٠١4١ه.‏ 

٠‏ الإاحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين بن الخطيب )عت "/الاه » تحقيق د. 
محمد عبد الله عنان » مكتبة الخانجي » ط؟ » بدون تاريخ. 

أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام » للشيخ محمد بخيت المطيعي 
يات 4107 ١اهاء‏ نشر جمعية الأزهر العلمية » ط؟ 2 8/ه7١ه/979١م.‏ 

1- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام , لابن دقيق العيدءت ؟5.ل/اه ء دار 

2) ا١ذط‎ » الإحكام في أصول الأحكام , للآمدي » دار الفكر » بيروت‎ - ٠ 
.ما199/ه١17‎ 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام ؛ لابن حزم الظاهري » ت455ه » دار 
الحديث » بدون تاريخ . 

5 - إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي » ت ه. هه » دار الفكر » ط؟ 3 
0 هم/.98ام. 

١‏ اختصار علوم الحديث » للحافظ عماد الدين بن كثير » ت 5 /الاه » مع شرحه 
الباعث الحثيث » للشيخ أحمد شاكر » دار التراث » طث"ا , 1394ه/91/5ام. 

4 الأذكار » للإمام النووي . ت5175ه » مع شرحه الفتوحات الربانية » 
لابن علان الصديقي ‏ ت لاه١١ه‏ ء دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
بدون تاريخ . 

» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن علي الشوكاني‎ ٠ 
.ما١9ال؟‎  ١ط تا.هأاها‎ 


دمأه- 


5 - أزهار الرياض ؛ لأبي العباس أحمد المقري الحفيد » ت ١:١٠هء‏ صندوق 
إحياء التراث » الرباط » ٠ ١‏ 1+3/8ه/15178م . 

» الأساس في السنة » للشيخ سعيد حوى . دار السلام للطباعة والنشر » ط؟‎ - ١ 
.م199؟مه١‎ 5 

- الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي » ليونس صوالحي » بحث منشور ,عجلة 
إسلامية المعرفة » العدد 4 » السنة الأولى » إبريل "995١م‏ . 

9 - الإسلام ف أرض الأندلس , لأحمد مختار العبادي » بحث منشور بمجلة عالم 
الفكر . المحلد ٠١‏ » العدد ؟ » سبتمبر 914١م‏ . 

٠‏ الأشباه والنظائر ف قواعد وفروع فقه الشافعية » للسيوطي ء ت ١١4هء‏ ط 
عيسى الحلبي » بدون تاريخ . 

. أصول التشريع الإسلامي » لعلي حسب الله » ط دار المعارف » بدون تاريخ‎ - ١ 

5 - أصول السرخسي . لأبي بكر محمد بن سهل السرخسي . ت 0٠45ه‏ », تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني » ط دار الكتاب العربي » ؟1/5١ه‏ . 

*؟ - أصول الفقه » للشيخ عبد الوهاب خلاف » مطبعة النصر » طه ء 
5 ااهم/؟ه9ام. 

4 - أصول الفقه » للشيخ محمد أبي زهرة » ط دار الفكر العربي ٠‏ بدون تاريخ . 

ه؟ ‏ أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري» طة» المكتبة التجارية الكبرى» 579١م.‏ 

5 - أصول الفقه الإسلامي » للدكتور وهبة الزحيلي » ط دار الفكر » دمشق » 
طك 4.5١ه/"98ام.‏ 


- الأعلام » لخير الدين الزركلي » ت 797١ه‏ ء المطبعة العربية » ط؟ 6 354١م‏ 
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أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي . محمد الفاضل بن عاشور » 
ت ١97١م‏ » مكتبة النجاح » تونس » بدون تاريخ . 

4 - أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية » ت ١هلاه‏ » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » ط المكتبة العصرية » بيروت » 4٠01‏ ١ه/9/817١م‏ . 

٠‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن قيم الجوزية » نشر مكتبة الدعوة 
الإسلامية » ١180ه/١971١م.‏ 

2» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية الحراني‎ - "١ 
. ت 8 آلاه ء مطبعة الخانحي » بدون تاريخ‎ 

65 - أليس الصبح بقريب » للشيخ محمد الطاهر بن عاشور » ت 317١م‏ » ط 
الشركة التونسية للتوزيع » تونس ٠‏ بدون تاريخ . 

”© الأم . للامام الشافعي » ت ١5‏ ؟ه », ط دار الشعب » بدون تاريخ . 

4" - إنباه الرواة على أنباه النحاة » لجمال الدين علي بن يوسف القفطي . ت 
7ه »ء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » ط دار الكتب المصرية » -١968٠‏ 
ه6وام. 

ه” ‏ الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية » لعبد الوهاب الشعرائي » ت 51/9ه ء 
على هامش الطبقات الكبرى له » ط دار الجيل » بيروت » ط١‏ » 
اهلامو ام . 

1 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » لإسماعيل باشا البغدادي »؛ 
ت 759 ١اهاء‏ ط استنبول ١96١م‏ . 

7” - البحر المحيط في أصول الفقه . لبدر الدين الزركشي ‏ ت 4/اه » بتحقيق 
عبد القادر عبد الله العاني , ط دار الصفوة » ط؟ , 4١‏ ١اه/‏ 19135م. 


3 تون 3 


- بداية امحتهد ونهاية المقتصد . لأبي الوليد بن رشد الحفيد » ت 560ده » تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعد » ط مكتبة الكليات الأزهرية » 5.05 ١ه/9/5١م‏ . 

9 البداية والنهاية» لابن كثير » ت 5 لالاه » مكتبة المعارف » بيروت 2 975١1م.‏ 

, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني‎ - ٠٠ 
. ء ط دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ‎ اه١5‎ 6٠. ت‎ 

١‏ البدعة : تحديدها وموقف الإسلام منها » للدكتور عزت علي عطية » نشر دار 
الكتاب العربي » بيروت . ط؟ . 14..0١1ه/198.0م.‏ 

5 - البدع والنهي عنها » للحافظ حمد بن وضاح .ا ت 5ه » بتحقيق محمد أحمد 
همان . ط دار الصفا . ط١‏ 6 ١١141ه/.99١م.‏ 

41 - برنامج امحاري » لأبي عبد الله محمد الأندلسي المماري ,ات 855ه ء تحقيق 
محمد أبي الأجفان » ط دار الغرب الإسلامي » بيروت » 9/5١م.‏ 

5 - البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني »ات /47هء تحقيق 
د. عبد العظيم الديب » ط دار الأنصار » ط؟ . 5٠.6٠.‏ ١ه/9180١م.‏ 

ه؛ - البستان في ذكر الأولياء بتلمسان » محمد بن محمد ابن مريم التلمساني » تحقيق 
محمد بن أبي شنب » المطبعة الثعالبية » الجزائر » 194١م‏ . 

1 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى الحلبي » ط١‏ » 151755١م.‏ 

47 - البيان والتبيين » لعمرو بن بحر الجاحظ .ات هه؟ه , تحقيق عبد السلام 
هارون , ط لحنة التأليف . ١/١١ها.‏ 

- تاج العروس بشرح القاموس ؛ للمرتضى الزبيدي » ت 05٠؟5١ه‏ »ء ط دار 


الجيل » بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 


و 5 


8 - تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي . ت 4517ه »ء ط دار الكتاب العربي » 
بيروت » بدون تاريخ . 

٠‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل بروكلمان ءت 1505م » ترجمة منير 
البعلبكي . ونبيه أمين فارس » ط دار العلم للملايين » بيروت . ط"اء ١951١م.‏ 

١‏ - التبيين بشرح الأربعين » لأعمد بن حجر الهيتمي » ت 914ه ء مطبعة 
مصطفى الحلبي ١‏ بدون تاريخ . 

5 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري » لبة الله علي بن 
الحسن بن عساكر ,»ات الاهدهاء دمشق 841/٠‏ 7١اها.‏ 

7ه التحرير في أصول الفقه » للكمال بن المحهمام » ت ١851ه‏ »ء مطبعة مصطفى 
الحلبي » ١5”١اها.‏ 

4ه - تحرير القواعد المنطقية » لقطب الدين الرازي »حت "ل/الاه . ط مصطفى 
الحلبي » ط؟ 2 175١ه/‏ 1914م . 

وه تخريج الفروع على الأصول » لمحمد بن أحمد الزنحاني , ت “0ه . تحقيق 
محمد أديب صالح . ط مؤسسة الرسالة » 4٠05‏ ١ه‏ . 

5 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » لحلال الدين السيوطي » تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف » ط دار إحياء السنة النبوية » ط؟ . 799١1ه/91/9١ام‏ . 

لاه تذكرة الحفاظ . لشمس الدين الذهبي » ت 58 لاه » تحقيق مصطفى علي » 
طبعة دار المعارف النظامية » حيدر أباد ‏ الدكن . الهند » بدون تاريخ . 

8 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذمب مالك . للقاضي 
عياض »ات 44 هده »ء تحقيق أحمد بكية محمود » دار مكتبة الحياة » بيروت » 


طاء وام ' 


رن 5 


4 - الترغيب والترهيب , لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري . ت 505ه »ء تحقيق 
مصطفى عمارة » ط” . بيروت 2 558١م‏ . 

٠‏ - تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع . لمحمود سعيد ممدوح , طبعة دار 
الشباب للطباعة » بدون تاريخ . 

-١‏ تشنيف المسامع مجمع الجوامع , لبدر الدين الزركشي » تحقيق د . عبد الله ربيع 
عبد الله » رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر» 956١م.‏ 

5 - التعريفات . لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني .ات 1ه ء تحقيق إبراهيم 
الإبياري » دار الكتاب العربي . بيروت , ط١‏ ء 4.8 1ه/986 ١م‏ . 

57 - التفسير الكبير » للإمام السرازي » ت 5.05ه »ء دار الغد العربي , ط١‏ 2 
5اهم١95١م.‏ 

4 تفسير المنار » للشيخ محمد رشيد رضا ءات ”957١م‏ » مطبعة حجازي . بدون 
تاريخ . 

8 - التكملة لكتاب الصلة , لأبي عبد الله بن الأبار القضاعي ء ت 5ه ء 
القاهرة » ©85١م‏ . 

7 - تلخيص الحبير » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ء ت ؟855ه »ء تحقيق 
عبد الله هاشم اليماني » ط المدينة المنورة » 15514١م‏ . 

0" - التمهيد ف تخريج الفروع على الأصول » لحمال الدين الإسنوي .ات ؟/الاه ء 
عضي حمنن عبن عسي 6 سإشتكة الرستسالة. تمؤروهت طلا 
07 ١ه/5/810ام.‏ 

- تنوير القلوب ». للشيخ محمد أمين الكردي » ت 65 اهدء مطبعة السعادة » 


648" اها . 


عريرن 5 


48 تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ت855ه » طبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية » حيدر أباد » الحند » ه؟6١-/ا1؟55١اها.‏ 

7٠١ .‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر » للشيخ طاهر الجزائري » طبعة دار المعرفة » بدون 

تاريخ . 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن , محمد بن جرير الطبري » ت ١٠١5ه‏ » طبعة 
دار الفكر » بيروت . ه8٠54١ها.‏ 

5 جامع العلوم واكم في شرح خمسين حدينا من جوامع الكلم » لابن رجسب 
الحنبلي ءت هلاه » نشر مكتبة الدعوة الإسلامية » طه » سنة 
.ع ١اه/.98١ام.‏ 

+ جامع كرامات الأولياء » للشيخ يوسف النبهاني . ت 5.0١ه‏ »ء طبعة 
مصطفى الحلبي » 559١ه‏ . 

4 - جذوة الاقتباس في ذكر من دخل من الملوك والعلماء مدينة فاس », لأبي العباس 
أحمد بن القاضي .ات ه5١٠ه‏ ء ط دار المنصور ». الرباط » 515١م‏ . 

هما حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع » للشيخ حسن 
العطار » ت ٠56١هاء‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

7 حاشية على سنن أبي داود » لابن قيم الجوزية » ت١0/اه‏ » طبعة دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط؟ . 5١51١ه/ه99١ام.‏ 

الحاوي للفقاوى ؛ لجلال الدين السيوطي . دار الفكر » بيروت 1 
اهلامو ام . 

- حجية السنة » للدكتور عبد الغني عبد الخالق » ط دار القرآن الكريم » بيروت » 
ططا ع 4.7 ١اه/19585م.‏ 


 مه”5‎ 


9 الحديث وامحدّثون , للشيخ محمد محمد أبي زهو » بدون ذكر الطبعة أو التاريخ . 

- حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » للسيد عبد الله ابن الصديق » ت 4١‏ ١اهء‏ 
بغير ذكر المطبعة أو التاريخ . 

١‏ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » لجلال الدين السيوطي » تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ . 

5 - حقائق عن التصوف . للشيخ عبد القادر عيسى » ط مكتبة العرفان » حلب » 
طه . 5١1١اه/991١م.‏ 

م الحكم العطائية » لابن عطاء الله السكندري .ات 7./اه » مع شرحه : من 
عطاء الله » للشيخ محمد مصطفى أبي العلا » نشر مكتبة الجندي » بدون تاريخ. 

5 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني دك اله كان 
الكتاب العربي . بيروت » لاه7 ١ه‏ . 

6 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر ابن البغدادي » 
ت “*9١١هاء‏ مطبعة بولاق . 599١اها.‏ 

- خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير » لعمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري » ت 5١٠/ه‏ » تحقيق حمدي عبد الحيد السلفي » طبعة مكتبة 
الرشد » الرياض » ط١‏ 2 ١٠51١هها.‏ 

7م - درء تعارض العقل والنقل , لأحمد بن تيمية الحراني »تاملكلاه ء تحقيق د . 
محمد رشاد سالم » طبعة دار الكنوز الأدبية » بدون تاريخ . 

الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني » تحقيق تحمد سيد 


جاد الحق » دار الكتب الحديثة » 355١م‏ . 


ه”7ه - 


9 - الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهمب . لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون ع 
ت 94لاه »ء تحقيق د . محمد الأحمدي أبو النور » مكتبة دار التراث » 
أ١ه؟أاها.‏ 

٠‏ - رحلة القلصادي » لأبي الحسن علي الأندلسي » ت١91مهء‏ تحقيق د . محمد 
أبي الأجفان . مطبعة الشركة التونسية للتوزيع » تونس »2 91/8١م.‏ 

» الرسالة » للإمام الشافعي » تحقيق الشيخ أحمد شاكر » مكتبة دار التراث‎ ١ 
. طكء 599١ه/95 ام‎ 

5 الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري » ت 4550ه » تحقيق معروف زريق 
وعلي عبد الحميد أبي الخير » مطبعة دار الخير » ط؟ 6 54١5‏ ١هاره99١م‏ . 

47 رسائل الإصلاح » للشيخ محمد الخضر حسين » طبعة دار الإصلاح » الدمام , 
السعودية » بدون تاريخ . 

4 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني , للسيد محمود الألوسي » 
ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة دار الفكر » بيروت » بدون تاريخ . 

5 روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام النووي » ت 715ه » طبعة المكتب 
الإسلامي » بيروت . ط؟ . ه.14١ه/945١م.‏ 

7 - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » للإمام النووي » تحقيق وتخريج الشيخ 
شعيب الأرناؤوط » طبعة دار المأمون للتراث » دمشق » بدون تاريخ . 

0 سمط اللآلئ » لأبي عبيد البكري وعبد العزيز الميمني » ط لحنة التأليف » 
#ه؟ ١اها.‏ 

- سنن ابن ماجه » للإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ءات 5ه ع 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى الحلبي » بدون تاريخ . 


او 5 


68- سنن أبي داود » للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني .ا ت 0٠51ه‏ » تحقيق 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
بدون تاريخ . 

٠‏ - سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي عات 518ه 
» تحقيق أحمد شاكر » ج١‏ . ج؟ » ومحمد فؤاد عبد الباقي » ج” » وإبراهيم 
عطوة عوض » ج64 ٠»‏ جه ؛ طبعة مصطفى الحلبي » ط؟ 2 
4١ه/9178‏ ام . 

١‏ - سنن الدارقطني » للإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني .ات 5/*ه ء 
مع شرح العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي » طبعة عالم 
الكتب » بيروت ». بدون تاريخ . 

5- سنن الدارمي », لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ات هه؟ه , 
تحقيق فواز أحمد وخالد السبع » طبعة دار الكتاب العربي » بيروت . ط١‏ ء 
لاغ ١اها.‏ 

8د ست سغيد بن .منصضوان + لمعيد بن منصور عات /الأاكه + تحفيق د: سعد بن 
عبد الله آل حميد » طبعة دار الصميعي » الرياض » طذ١‏ . 4115١ه‏ . 

4 السنن الكبرى » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . ت 458ه » طبعة دار 
الفكر » بدون تاريخ . 

٠‏ السئن الكبرى » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » ٠.7‏ اه» تحقيق 
د . عبد الغفار البنداري » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ »ع 


ا ا 


ون 5 


- سنن النسائي (المحتبى) » لأبي عبد الرحمن النسائي » ت .7ه » تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة ‏ طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 
ط؟ 6 4.5١اه/98١م.‏ ا 

7 السنة . لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » ت ١١8ه‏ » تحقيق د . 
عطية الزهراني » طبعة دار الراية » الرياض » ط١‏ » 4٠١‏ ١ه.‏ 

4 السنة » لعمرو بن أبي عاصم الضحاك . ت5/107ه » تحقيق ناصر الدين 
الألباني » طبعة المكتب الإسلامي » بيروت » ط١‏ ». 4.٠‏ ١ها.‏ 

8- سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ع 
ت 48ل/اه » تحقيق مجموعة من المحققين » وتخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١١‏ +2 !١4١ه/"99١م.‏ 

» الشاطبي ومقاصد الشريعة » لحمادي العبيدي » نشر كلية الدعوة الإسلامية‎ ٠ 
.م١995؟‎ /ها١4١*‎ 2.١ » طرابلس . ليبيا‎ 

» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للشيخ محمد بن محمد مخلوف‎ -١ 
.اها١“*159‎ » ت .١ه ء المطبعة السلفية ومكتبتها‎ 

5 - شذرات الذهب ف أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي . ت 85١٠هاء‏ 
طبعة القدسي . ٠176١ها.‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لبهاء الدين عبد الله بن عقيل , 
ت 594/اهاء تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد » طبعة دار التراث » 
ط.؟ك ع ..4١اه/.98١ام.‏ 

464- شرح التلويح على التوضيح » لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني » 
ت 4"لاه » مطبعة محمد علي صبيح » بدون تاريخ . 


ا 5 


65- شرح تنقيح الفصول » لشهاب الدين القرافي » ت 5814ه » تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد , طبعة مكتبة الكليات الأزهرية » ١‏ » 917١م‏ . 

5 - شرح التوضيح على التنقيح » كلاهما للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي البخاري » ت 4 لاه ء مطبعة محمد على صبيح . بدون 
تاريخ . 

7 شرح صحيح مسلم . للإمام النووي . نشر دار الريان للتراث » بدون تاريخ . 

شرح النحلي على جمع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي . 
ت 855ه »ء طبعة دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 

8- شرح المقاصد . لسعد الدين بن عمر التفتازاني » تحقيق د . عبد الر-حمن 
عميرة » مكتبة الكليات الأزهرية » بدون تاريخ . 

1+ الشعر والععراء الأ ي عسداعيه اله شن ملو ين قيب الديحوري: 
ت 177؟ه ء تحقيق الشيخ أحمد شاكر . مطبعة مصطفى الحلبي » ااها. 

2 همء١ماحا شفاء السائل وتهذيب المسائل ., لعبد الرحمن بن خلدون‎ - ١ 
تحقيق د. محمد مطيع الحافظ . طبعة دار الفكر المعاصر » بيروت » ط١ ء‎ 
194م.‎ /ه١‎ 7 

65 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي » د. يوسف القرضاوي » 
نشر بنك التقوى » بدون تاريخ . 

صحيح ابن حبان » لأبي حاتم محمد بن حبان البستي 2ت 554هاء 
تحقيق شعيب الأرناووط ». طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت . ط؟ 2 


.ما١959/ها١‎ 5 


ولاه - 


4 - صحيح ابن خزعة » لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة ات ١الاهاء‏ 
تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي » طبعة المكتب الإسلامي » بيروت »ع 
8 اه/.ا9ام. 

6 - صحيح الإمام مسلم » لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » ت ١5”؟ه‏ » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » السعودية » 14٠.٠‏ ١ه/./9١م.‏ 

5- ضوابط المصلحة في الشريعة اإإسلامية » للد كتور محمد سعيد رمضان 
البوطي » طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت , ط4 ٠‏ 5.5 ١ه/1985١م.‏ 

- الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع » لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » ت 5١5ه‏ , مطبعة بولاق » بدون تاريخ . 

- طبقات الحفاظ » خلال الدين السيوطي » تحقيق علي محمد عمر » طبعة مكتبة 
وهبة 2 1551ه/9177١م‏ . 

8 - طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين السبكي ‏ ت ١/الاه‏ ء تحقيق محمود 
محمد الطناحي » وعبد الفتاح الحلو » طبعة عيسى الحلبي » طذ١‏ » 558١م‏ . 

- طبقات الشافعية » لحمال الدين الإسنوي » مطبعة الإرشاد» بغداد» ١٠91١م.‏ 

١‏ الطبقات الكبرى » لأبي عبد الله محمد بن سعد حت .”5ه ء طبعة دار 
صادر » بيروت » بدون تاريخ . 

6 - طبقات المفسرين » للحافظ همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي »ع 
تحقيق على محمد عمر » مطبعة الاستقلال » ١‏ .» 95*١ه/475‏ ام . 

١‏ - طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي »ا ت؛لالاهء 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » مطبعة الخانخي » 8/7 ١1ه/؟ه9‏ ١م‏ . 
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64 - ظهر الإسلام » لأحمد أمين » ت 554١م‏ » طبعة دار الكتاب العربي » 
بيروت 2 1588ه/1579م . 

- العواصم من القواصم . لأبي بكر ابن العربي الإشبيلي المالكي »ات 45 هه , 
تحقيق محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتها » بدون تاريخ . 

57 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لموفق الدين أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة » 
تت 578ه ء بيروت . 1/0 ١اه//ا‏ 905١م‏ . 

7 الفتاوى الحديثية » لابن حجر الهيتمي . ت 9174ه ء المطبعة الميمنية ؛ 
/1 اها 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني »ات ؟55/هاء 
المكتبة السلفية » بدون تاريخ . 

89 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للشيخ عبد الله مصطفى المراغي » الناشر 
محمد أمين دمج » بيروت . ط؟ . 1594١ه/4‏ 1910م . 

الفرق بين الفرق »ء لعبد القاهر البغدادي » طبعة مكتب نشر الثقافات 
الإسلامية » /51١ه‏ . 

0١‏ الفروق » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي » طبعة عالم الكتب » بيروت 
؛ بدون تاريخ . 

5 - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال , لأبي الوليد ابن رشد 
الحفيد» ته4؟ هده » تحقيق د. محمد عمارة » ط دار الشروق » 957١ام.‏ 

١‏ - فصول من الفكر الإسلامي بالمغرب ., د . عبد المحيد النجار » طبعة دار الغرب 


دن 5 


5 - فضائح الباطنية » للامام حجة الإسلام الغزاللي » ت ه.٠هه‏ » تحقيق 
د. عبد الرحمن بدوي » المطبعة القومية » بدون تاريخ . 

6 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجري »ع 
تا" اهء طبعة المكتبة العلمية » المدينة المنورة» ١‏ /1141ه//41/1 ام. 

7 - فلسفة التشريع في الإسلام » لصبحي المحمصاني » طبعة دار العلم للملايين ‏ 
بيروت 2 طذه 2 ٠198م‏ . 

١7‏ - فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكتبي . ت 54لاه ء تحقيق د . إحسان 
عباس » ط دار صادر » بيروت ٠»‏ 917١م‏ . 

- الفوائد البهية ف تراجم الحنفية » لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي » 
ت 5١5١ه‏ ء دار المعرفة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

05 قن تدر عر اشام القاف مخمة يه تددر لسارو 
ت ١؟أ١٠اهيا‏ طقى بيروت » 5لا9ام. 

- قانون الفكر الإسلامي . للدكتور محمد عبد المنعم القيعي » ط دار الطباعة 
المحمدية . ١‏ ع ١1.0اه/‏ ١98١م.‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لعز الدين بن عبد السلام » ت 0٠55ه‏ ء ط 
دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

5 قواعد التحديث في علوم الحديث » محمد جمال الدين القاسمي »ا ت 755١اه‏ 
؛ تحقيق محمد بهجة البيطار » طبعة مصطفى الحلبي » بدون تاريخ . 

١ 5*‏ - قواعد التصوف . لأبي العباس أحمد الشهير بزروق »ء ت 8494ه » تحقيق 
محمد زهري النجار » طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» ط” ع 


9 ١ه/ة4؟‏ ام . 


د 2ه 


5 5 - القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي » للدكتور فهمي محمد علوان » 
طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب » 995١م‏ . 

- كبرى اليقينيات الكونية » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ؛ طبعة دار 
الفكر » دمشق » طلم , 1.5 ١ه‏ . 

- الكتيبة الكامنة ف من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة » للسان الدين ابن 
الخطيب ٠ءت‏ ١الالاه‏ », تحقيق د . إحسان عباس » نشر دار الثقافة» بيروت . 

١0‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » محمود بن عمر الزمخشري »ء 
ت الادهء مطبعة مصطفى الحلبي » 95١ه/؟5‏ 1910م . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 
لإسماعيل بن محمد العجلوني .»ات 55١١ه‏ » تحقيق الشيخ أحمد القلاش » 
طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت » طع . ه.4١ها.‏ 

48- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ؛ لحاجي خليفة .ات 717١اهاء‏ 
طبعة دار الفكر » بيروت . ط١‏ . 14.05١ه/985١م.‏ 

لسان الدين ابن الخنطيب وكتاباته » بحث لأحمد مختار العبادي » بجلة عالم 
الفكر » المحلد ١5‏ » عدد ؟ » سبتمبر 945١م‏ . 

» لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور .»ا ت ١١الاه »ء طبعة دار صادر‎ 0١ 
. بيروت » بدون تاريخ‎ 

5- لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني , طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » 
بيروت .2 ط؟ 2 59.8؟١اها.‏ 

لطائف المئن ؛ لابن عطاء الله السكندري »ات 7/اه » تحقيق د. عبد الحليم 
محمود » طبعة دار المعارف » بدون تاريخ . 


6 


64 اللعاب الأخير في حال إنكار سنة البشير النذير ؛ للدكتور طه الدسوقي حبيشي 
؛ مطبعة رشوان » ٠ ١‏ 8١51١ه/596١م.‏ 

اللمحة البدرية ف الدولة النصرية » للسان الدين ابن الخنطيب »)عت ”*ل/الاهء 
تحقيق محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية» 21١‏ 4/ا١اه.‏ 

57 اللمع » لعبد الله السراج الطوسي » طبعة دار الكتب الحديثة » ١/+١ه.‏ 

17 - لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » المعروف بالطبقات الكبرى »ع 
لعبد الوهاب الشعراني » ت */91ه » طبعة دار الجيل » بيروت » ط١‏ » 
اه/الم؟ ام . 

المجحددون ف الإسلام » للشيخ عبد المتعال الصعيدي » طبعة مكتبة الآداب » 
ططاع هه15ام. 

83- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي » 
ت 07١٠8ه‏ ء طبعة مكتبة القدسي » +*05١١ه‏ . 

المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي » الجزء الذي شرحه الإمام النووي » 
ت 5ه » طبعة مكتبة المطيعي » بدون تاريخ . 

2-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام » لأحمد ابن تيمية الحراني » ت /؟لاه » طبعة 

. ابن تيمية لإحياء كتب التراث الإسلامي 6 طك 6 51..6١اها.‏ 

5 المحصول في علم أصول الفقه . لفخر الدين الرازي »ات 505ه » تحقيق 
د. طه جابر العلواني» طبعة لحنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر » جامعة 
الإمام محمد بن سعود » الرياض . ط١‏ . 899١ه/19179١م‏ . 

المحلى » لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ع ت 455ه ء المطبعة المنيرية » 
5هاها. 


655 


4 - مدارك السلوك إلى ملك الملوك ؛ للشيخ أبي بكر بن محمد بناني الشاذلي » 
ت 585 ١هاء‏ مطبعة الحمالية » ٠.‏ ١ها.‏ 

١‏ المدخل إلى الشريعة الإسلامية » للدكتور على جمعة محمد » نشر المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي » سلسلة تيسير التراث: ٠‏ + 54117 ١ه"‏ 195م. 

5 « المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم زيدان » طبعة 
مؤسسة الرسالة » بيروت . ط5 . 5.5١ه/9/865١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري »ات 8٠.؛ه‏ ء 
طبعة دار الفكر » بيروت ٠‏ /59١1ه/917/8‏ ١م‏ . 

المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد الغزاللي » طبعة دار الكتب العلمية » 
بيروت 2 14117١ه/"‏ 99 ام . 

8 9 المسند » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني »ات ١514ه‏ » طبعة الميمنية , 
5 51أاها. 

- مسنل أبي يعلى » لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى » ت ٠017‏ 1ه ء تحقيق 
حسين سليم أسد » طبعة دار المأمون للتراث » دمشق » ط١‏ »ع 
4 ١ه/1984ام.‏ 

0١‏ مسند البزار » لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » ت ؟595ه ء 
تحقيق د . محفوظ الرحمن زين الله » نشر مؤسسة علوم القرآن » بيروت » ط١‏ 
06١5آاها.‏ 

65 المصنف », لأبي عبد الرزاق بن همام الصنعاني ات ١١5ه‏ » تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي » طبعة المكتب الإسلامي » بيروت » ط؟ ع 


.5 إها. 


5ه 


8 المصنف »ء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة »ات 70؟ه ء تحقيق 
كمال يوسف الحوت , طبعة مكتبة الرشد » الرياض » ط١‏ . 14.095 ١اه.‏ 

15 -المطالب العالية » لفخر الدين الرازي » ت505ه »ء تحقيق أحمد حجازي 
السقا » طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ 501 ١ه//9/410‏ ام . 

6 - معجم الأدباء » لياقوت الحموي 2ع ت 555ه » طبعة دار المستشرق » بيروت 
والقاهرة . 

5 المعجم الأوسط »ء لأبي القاسم الطبراني ت508"#هاء تحقيق طارق 
عوض الله وعبد المحسن إبراهيم » طبعة دار الحرمين » 418 ١ه‏ . 

7 7 المعجم الكبير » لأبي القاسم الطبراني » ت .5ه » تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي » طبعة وزارة الأوقاف العراقية » ط١‏ » بدون تاريخ . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إليان سركيس ءات ١ه7١اهاء‏ 
مطبعة سر كيس » ١‏ 0 7145١ه/م؟9‏ ام . 

8 - معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مطبعة الترقي » دمشق 2 981١م‏ . 

المعجم الوسيط في اللغة » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 14٠.٠‏ ١ه/١/9١م.‏ 

١‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب », لأحمد 

ابن يحيى الونشريسي .»ات 5١9ه‏ » خرجه جماعة بإشراف د . محمد 

حجي » طبعة دار الغرب الإسلامي » بيروت , ط١‏ .2 ١50١ه/19481م.‏ 

5 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » لشمس 
لين لساري ميق ارس قوق اسه عا الروك دعنك 2 
والسيد عبد الله ابن الصديق » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ») 


/1م 6 ام . 


فوت 


١7‏ مققاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها , لعلال الفاسي »ءت 1914م » نشر 
مكتبة الوحدة العربية » الدار البيضاء . طذ١‏ . 185١ه/13171١م‏ . 

14 مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر بن عاشور .» ت 917١م‏ » طبعة 
الشركة التونسية للتوزيع . تونس . ط١‏ 2 1978م . 

6 المقدمة , لعبد الرحمن بن خلدون » ت 8/١٠86ه‏ » طبعة دار الشعب » بدون 
تاريخ . 

5 مناقب الشافعي » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » ت /45ه » تحقيق 
السيد أحمد صقر » طبعة دار التراث » ط١ ٠‏ الاوام. 

١7‏ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام » للدكتور علي سامي النشار » طبعة دار 
النهضة العربية » بيروت » 4٠.054‏ ١اهم/‏ 984١م.‏ 

- مناهج العقول في شرح منهاج الوصول , محمد بن الحسن البدخشي » مطبعة 
السعادة » بدون تاريخ . 

8 - مناهل العرفان في علوم القرآن » للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني » طبعة 
عيسى الحلبي » بدون تاريخ . 

٠‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول واللجدل » لجمال الدين عثمان بن 
عمر بن الحاجب » ت 545هاء طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ء 
هوم ام . 

الموطاً » للإمام مالك بن أنس »ا ت 1/4١ه‏ » تحقيق وتخريج محمد فؤاد عبد 


الباقي » طبعة عيسى الحلبي ؛ .ا اه/اه19ام. 


 6ه5ا/‎ 


5 الموسوعة العربية الميسرة » مجموعة من المؤلفين » طبعة دار الشعب » ط١‏ » 
6 ام. 

0 د الميزان بين السة والبدعنة + للد كفور عبد الل دزا + ذال الظباعة الحمديه ) 
لعاه/ع 9١م‏ . 

4 النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة » لحمال الدين يوسف بن تغري 
بردي »ات 14مه »ء طبعة دار الكتب المصرية » 975١م‏ . 

ه؟ - نحو تفعيل مقاصد الشريعة » د . جمال الدين عطية » طبعة دار الفكر » ط١‏ » 
55 ١هم١.5.0كم.‏ 

5 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
الأنباري » ت /الاهها ء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » طبعة دار نهضة 
مصر » بدون تاريخ. 

0 - نشر المحاسن الغالية » لعبد الله بن أسعد اليافعي » ت اه » طبعة دار 
الكتب العربية » 559١ها.‏ 

4 - نضب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية » لجمال الدين الزيلعي ءات ؟"الاهاء 
طبعة المكتب الإسلامي » بيروت . ط؟ 2 97#١اها.‏ 

8 - نظرة عابرة في نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة » للشيخ محمد زاهد 
الكوثري » ط؟ 4.١8 ٠‏ ١ه/‏ 1941م . ظ 

٠‏ - نظرية المقاصد عند الشاطبي » لأحمد الريسوني » طبعة المؤوسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » ط١‏ » 5١14١ه/؟99١م.‏ 


 هقرللد‎ 


» نفائس الأصول في شرح المحصول , لأحمد بن إدريس القراق »ات 5/14ه‎ - ١ 
 زابلا تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » طبعة مكتبة نزار مصطفى‎ 
اه/ه199م.‎ 175 

5 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد التلمساني المقري » 
ت 5١‏ ١٠هاء‏ تحقيق د . إحسان عباس » طبعة دار صادر » بيروت » ط١‏ »ع 
94 ١م.‏ 

5١‏ - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » للدكتور محمد عبد الله عنان » طبعة 
شركة مساهمة مصرية » ١‏ 2 949١م.‏ 

4 - نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ لجمال الدين 
الإسنوي .ات ؟لالاه . طبعة محمد علي صبيح » بدون تاريخ . 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر » جد الدين أبي السعادات بن الأثير ع 
ت 5.05هاء تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي » نشر المكتبة 
الإإسلامية » بدون تاريخ . 

54 - نور التحقيق » للشيخ حامد إبراهيم محمد صقر » طبعة دار التسأليف ع 
48ه. 

7 - النور المبين على المرشد المعين » للشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي » طبعة 
حجازي 2 "ه”١اها.‏ 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأحمد بابا التنبكتي » ت 5*١٠١ه‏ ء بهامش 
الديباج لابن فرحون » طبعة مكتبة السعادة » ١‏ 0 759*١ها‏ . 

83 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني » 
ت .ه؟١ه‏ »ء طبعة مكتبة دار التراث » بدون تاريخ . 


8559ه 


٠؟؟ ‏ هدية العارفين ف أسماء المصنفين » لإسماعيل باشا البغدادي » ت 89٠١هاء‏ 
طبعة دار الفكر » بيروت » ط١‏ غ2 ؟14.05١ه/19/85ام.‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس ابن خلكان .ات ١581هاء‏ 


تحقيق د . إحسان عباس » طبعة دار صادر » بيروت » 915١م‏ . 


فهرس 
المحثويات 


فهرس المحتويات 

المقدمة داف ورم الحا تمعن عل اط 7 لل اماع ا جاه اورقا بن ولط جه 3 
توطئة في بيان المقصود بالثابت والمتغير عموما وعند الشاطبي على 
وجه الخصوص الف ا ونون لواو ةالوو 1 
باب تمهيدي : حياة الشاطبي وآثاره: وتحته أربعة مباحث : ....ه؟ ‏ 45 
المبحث الأول : التعريف بالشاطبي 00 
- وفاته 0 
- تحصيله للعلم اج ستو و اذا سلطا سمحي اا 1 
- زهده وأخلاقه واد جو ماه وان أو شو كولم لو بلاطا ا ا 111 
- رميه بالابتداع ل ا لعو م الي 1 
محنته الفكرية والنفسية لامك و لم ا ا ل 11 
المبحث الثاني : بيئة الشاطبي وعصره ااطمة اوتاه ل 1 
- البيئة السياسية ما نم ا الطاشاعقظاة مقدلا اويا ا 521 
- البيئة اللاجتماعية لاخ ا ا مامه ال باع لقا نلا 16 
- البيئة الثقافية 0000000 000000 
المبحث الثالث : أهم شيوخ الشاطبي وتلاميذه 0 
شيوخه ا ا 5 
١‏ - أبو عبد الله محمد بن الفخار الإلبيري 00000 
؟ - أبو سعيد 0ت ام خا ناوسن مفو فاه ال ا 91 
غ٠‏ أبو عتك الله امقر 111 1[ 1 


5 - أبو علي الزواوي الو الع م وت ا ال ا سن 


ه - أبو عبد الله بن مرزوق 00 
5 - أبو القاسم الشريف 00000 
تلاميذه 0 0 
- أبو يحيى محمد بن عاصم وأخوه أبو بكر 00 
- أبو عبد الله امحاري ال ا ا 
- أبو جعفر القصار وام عق لقا فاه الام ولة الطة كو عاو الل ل 1 
الملبحث الرابع : مكانة الشاطبي العلمية ومؤلفاته ا 
أولاً : مكانته العلمية ما اقم ا ا واااو 1 
مكانته عند تلاميذه مسا اح مف عا ساون واه سوط كوو و و 0 
- مكانته عند المعاصرين حن اسع وم الا ما مو طاو ا ١‏ 
مراسلاته مع أصدقائه ف مسألة مراعاة الخلاف 01000000 
- رده على كل من العز بن عبد السلام والقرافي 00000 
- منهج الشاطبي في التفكير والتدريس وهو مبني على أسس ثلاثة : ١م‏ 
١‏ اعتماده على المصادر القديمة دون غيرها 1 000011 
5 - اعتماده الأسانيد في النقل ا 0 
"' - التحري والدقة وطلب الصحة في النقل وطلب البرهان والحجة 

في الاستدلال اا 00 
- أمانته في النقل ا 1ذ1ذ[ذ[ز[ذ[1[1[ز[ 1[ 00 
- حجية العمل بالحديث الضعيف عند الشاطبي متاو 
ثانياً : مؤلفاته : د ل م لوا لا ل طوف ون دشو مارو ل ل لأ/ 


الباب الأول : الشاطبي ومقاصد الشريعة» وتحته ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : مقاصد الشريعة وطرق الكشف عنها : 1 
معنى المقاصد الشرعية كو م وو و ا ا 


- أقسام المقاصد الشرعية 
- تعليل الأحكام ومقاصد الشريعة 


- المقاصد من عصر السلف حتى الأئمة الأربعة 0 


الأئمة الأربعة ومقاصد الشريعة 


ما تميز به الغزالي في بحث المقاصد 0 

“"' - المقاصد عند ابن رشد الحفيد 0ش 
القافيك القريوئية لاله عام رقا الم ا 

: - المقاصد عند الأمدي توطاوا متعن الوط و م ا 0 
ه ‏ المقاصد عند العز بن عبد السلام مومه ا قم ال 1 
المصالح والمفاسد هما مناط الأحكام 000000 

5 - المقاصد عند القراقٍ ا ل ا 
تأثر الشاطبي بالقرائي في الفكر المقاصدي 15250 


ل 0586© ه 


33 الإطار التاريخي للبحث 5 المقاصد الشرعية مقو مو ولمووةوةوةوثووة ووه 


- المقاصد فيما بعد السلف حتى عصر الشاطبي 10011 
١‏ - المقاصد عند إمام الحرمين 0 
5 - المقاصد عند الغزالى ا و 0 


.. ه56 


١٠١١ .. 


١١5 .. 


اعتراض ابن تيمية على حصر الضروريات في حمس 00 
- المقاصد عند الشاطبي 0000000000000 
أقوال العلتاح المحدنوق في المقاصد عند الشاطبي م ا 1 
- ما تميز به الشاطبي في بحث المقاصد 1 
- الرد على منكري حد الردة ناي امور مط اس 1 117 
علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه ا 
- المقاصد الشرعية بين الظاهرية والباطنية 0 اا 
- اعتبار الشاطبي للمعنى واللفظ في إثبات المقاصد مو مو 
- مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة ااا 
المسلك الأول : اعتبار بحرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي..... ١8٠‏ 
- علاقة هذا المسلك .مقام العبودية 00 
الشاطبي يقدم الصوفية على غيرهم م 4 
المسلك الثاني : اعتبار علل الأمر والنهي 00 
المسلك الثالث : المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية 00000001 
- اعتراض واللحواب عنه 0 
المسلك الرابع : السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع 
قيام المعنى المقتضي له 0[ ا 0 
العلاقة بين المقاصد والبدع 000001 00 
الفصل الثاني : مقاصد الشريعة والأدلة اللفظية» وتحته مبحثان : /اه١‏ 
المبحث الأول : مقاصد الشريعة وقطعية الأدلة اللفظية 1 


كهمه هه 


- الاستقراء المعنوي وقطعية الألفاظ من فل وك وم ١83‏ 


- أسس منهج الاستقراء المعنوي 0 0 000000 
- أثر الغزالي في أخذ الشاطبي بمنهج الاستقراء المعنوي ني م 
- من مار الاستقراء المعنوي عند الشاطبي مارم ا 
- الفرق بين العموم المعنوي وبين العموم عند الأصوليين ع 
- التزام الشاطبي منهج الاستقراء المعنوي ا 00 
اللبحث الثاني : رد الشاطبي على موانع القطع في الأدلة اللفظية . ١1/0‏ 
- مذاهب العلماء في الأدلة اللفظية على وجه الإجمال ا 
- آراء العلماء في قطعية الأدلة اللفظية على وجه التفصيل : ا 
١‏ - رأي الإمام الرازي ال 
5 - رأي الإمام القراقي ورده كل الزارق 000000 
ان راي ابن تبمية واوا ا 

- متابعة ابن القيم لشيخه ابن تيمية في هذه المسألة قا 
- رأي القاضي صدر الشريعة آذ 0 0 ا 0 
ه ‏ رأي الشاطبي 0010107 

- رد الشاطبي على الاحتمالات العشرة بالاستقراء المعنوي ... 6٠٠١‏ 

قوة الحزئيات مستمدة من قوة الكليات ل 

عمل السلف قد يرفع الاحتمالات العشرة ا لا 
الفصل الثالث : ترتيب المقاصد الشرعية» وتحته ثلاثة مباحث :.. 1١9‏ 
المبحث الأول : الترتيب بين المراتب الثلاث للمقاصد 0000000 
في المقاصد الشرعية صلاح الدنيا والآخرة ا و و ري 


/امعه هه 


- تعريف المراتب الثلااث ا 


مُكمّلات المراتب الثلاث زز ز ز ز ز ‏ زز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز[ [ [ [ 1 0000000 
- معيار الترتيب بين المراتب الثللاث ةزؤز ز ز ز ز 0 1 00000 
- ضوابط إدخال الأحكام أو الوسائل ف المراتب الثلاث ا 
- ترابط المراتب الثلاث ومُكملاتها 11 1 00000000000 
- أسباب تداخل المراتب الثلاث 0009 0 0 0-0 
- مواطن الاستثناءات والرخص لا تقدح ف كلية الدليل 0010001 
- التعارض والترجيح بين الأدلة من خلال المقاصد الشرعية ا 
- شروط إعمال الحاجيات في الضروريات 1 000 
خلاصة المبسبحث 210000006( 
المبحث الثاني : الكليات الخمس وترتيبها 0000 


- الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة لماو الوا الا ال 08 
الأصل القرآني للكليات الخمس امول ع و ع 11 


- كيفية الحفاظ على الكليات الخمس 0 
- الكليات الخمس هي أصل الثوابت الشرعية 0 
- كيفية الحفاظ على الكليات الخمس ف السنة 0 ل 0 
- ترتيب الكليات الخمس 000010101١1‏ اا 
ارك لحار انون تعدا المرتس روط ندر اذ ا 
١‏ الإمام الأمدي 11001001 1 اا 

- دفاع الآمدي عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس ال/اه؟ 
5 -ابن الحاجب لوا وت أي او سو ا مو او ل ا 1 


“ - تاج الدين السبكي اطع ا اع دوا ووس م ل 


- الكمال بن الهمام ا 
ثانيا : العلماء الذين اعتنوا بذكر الكليات ولم يصرّحوا بالترتيب : 78؟ 
١‏ -الإمام الغزالي تمكو اتا ووجنايوو ص وا و 
؟ ‏ الإمام الرازي وو ل و م1 
الإمام القراقٍ جم عه انعو لوس ادو واو اا مرا ل وا ا 1 
الإمام البيضاوي ااه اا اشر اا ا فووا امو 0 
ه ‏ الإمام الإسنوي ا 
5 - الإمام الزر كشي ل و وا عو 51 
- ترتيب الشاطبي للكليات الخمس ا ا 
الأدلة على ترتيب الشاطبي ااا 
- ترتيب آخر للكليات بحسب وقوعها في المراتب الثلاث 0 
الشاطبي أول من فصّل في التداخل بين الكليات الخمس معت 1 
- ضابط أغلبي لترتيب الكليات الخمس في مراتب حفظها الثلاث 117/7 
استثناءات هذا الضابط 0 20000 
خلاصة المبحث اا 
المبحث الثالث : قواعد المقاصد عند الشاطبي ع ا 
الباب الثاني : الحانب التطبيقي للثوابت والمتغيرات عند الشاطبي » 
وفيه فصلاك : ا ااا 0 
الفصل الأول : في البدعة عند الشاطبي» وتحته تمهيد 

وخمسة مباحث : 0 


تمهيد : السنة هي إحدى الأوعية التي حفظت لنا مقاصد الشرع ايم 


معنى السنة عند العلماء و ا و ا 
المراد بالسنة في هذه الدراسة 1 1 1 1[ | |[ ز [ [ 000 
- السئة عند الشاطبي مض لاسر سح و اح ال الو ا 
الملبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا ا 0 
أولاً : البدعة في اللغة 001 ااا 
ثانياً : البدعة في الاصطلاح 1[ 1 
- عند الإمام الشافعي وجمهور العلماء 00 
- تعريف البدعة عند الشاطبي ااا خا اف و اح ا 15717 
الملبحث الثاني : أسباب الابتداع : 0 
السبب الأول : الجهل» ويندرج تحته ثلاثة أنواع : 1 
(1) الجهل بأدوات الفهم وأساليب اللغة 00000 
(ب) الجهل بالسنة» والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة /الام 

- رأي الشاطبي في العمل بالحديث الضعيف ا ا 

- التعليق على الشاطبي في العمل بالحديث الضعيف ب 7 
(ج) الجهل بالمقاصد الكلية والقواعد الشرعية ا 

- تقسيم جيد للمحكم والمتشابه عند الرازي 000000001 0 

- أقسام المتشابه عند الشاطبي الل ا ا 1 1 
السبب الثاني : اتباع الهموى مط قا القع سح اطس واااو م 1 

- مظاهر اتباع ال هوى : واوا ووو ا و 1 
١‏ تحريف الأدلة عن مواضعها اا 


506”_ه سه 


- التعليق على الشاطبي في مسألة تقييد المطلق 0000 
؟ - الإعراض عن الدليل والتسليم لغير المعصوم ..... ا 
السبب الثالث : تحسين الظن بالعقل لم 
: 57 العمل بالأحاديث أثر من آثار الاعتزال سو ا 
- أصل شب المنكرين للأحاديث والرد عليها ا ا 
- إنكار الأحاديث حلقة من سلسلة ممتدة إلى هذا العصر ا 
المبحث الثالث : تقسيم البدعة 0 
أولاً : تقسيم البدعة إلى تعبدية وعادية م و ا 

- الشاطبي ووقوع الابتداع في العاديات التي بها معنى التعبد 9./+ 
ثانا : تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية 0 
- البدعة الحقيقية وأمثلتها 1 1 اا 
- البدعة الإضافية وأقسامها : ا 00 
القسم الأول وأمثلته و ةعاسو 1 وا روداو و ل ا 
- تعليق على الشاطبي في البدعة الإضافية 0 0 0 
القسم الثاني من البدعة الإضافية 7 21 
المبحث الرابع : حكم البدعة 1 
أدلة الشاطبي في ذم البدعة بإطلاق : ااا 
١‏ - الدليل النقلي ا 
؟ ‏ الدليل العقلي ماق اك معطة و اط لف سد وأو وا تسل في 0/7 
- مقارنة بين مذهب الحمهور ومذهب الشاطبي في تقسيم البدعة 
إلى محمودة ومذمومة 00000000غ2 


- خلاصة المبحث 00 0 ا ا 
الملبحث الخامس : حكم الترك م وار و خم 
- المقصود بالترك في هذا المبحث ا 
- أقسام ما تركه النبي عَْه : 000 
أورةةطتم كدالتيي تحاص ارزطاع معزت ب وانواعة روسكم 

هذه الأنواع لاطو أن ةك لفو وا شوو وف ل 41 
تاباك نك كه قطاماء وك مات د 010000000 
١‏ - أن يتركه لعدم وجود المقتضي وأمثلته» وحكمه 1 
؟ - أن يتركه مع وجود المقتضي لفعله وأمثلته» وحكمه ل 
- العلماء الموافقون للشاطبي في مسألة الترك 1 0 
الطعاء السالتون الذديا 0000000 
خلاصة المبحث 000000 
الفصل الثاني : في التصوف عند الشاطبي» وتحته أربعة مباحث : 471 
الملبحث الأول : تعريف التصوف» وحكمه عند الشاطبي 1 
- نقل الشاطبي عن الصوفية تمسكهم بالشرع 5 
- عزم الشاطبي على تصنيف كتاب (مذهب أهل التصوف) وعدم 
تحقق هذا العزم 0 0 10 
- تعريف الشاطبي للتصوف علمجت ةن عو علي أ لمجم انا رمسم وه هفاك اع 20501 
- حكم الكلام في التصوف عنده 0 
- الاعتصام مكمل للموافقات في نظرة الشاطبي للتصوف حو ا 4 


آأكه- 


المبحث الثانئي : الصوفية ومقاصد الشريعة 


تسسا م ا نمه 
- الصوفية ألصق الناس مقصد الشارع, ومن مظاهر ذلك : يي 4# 
المظهر الأول : اقتضاء الأوامر الوجوبء والنواهي الحرمة 44 
المظهر الثاني : القصد إلى العمل بالمقاصد الأصلية ع او 
- أثر هذا المظهر ف التحقق بأعلى مراتب الإخلاص ا 
المظهر الثالث : الأخذ بالعزائم دون الركون إلى الرخص 0 
الحامل على أخذهم بهذا المظهر هو المحبة ل 
- اتباع الصوفية لعزائم الأصول المكية دون الترخصات المدنية ... 417٠١‏ 
- خوارق العادات من قبيل الرخص م اس ةالوو ا ل 
- تأصيل الشاطبي لبعض أعمال الصوفية » ومنها : اللا ا 
١‏ - الالتزام بالأعمال والمداومة عليها ا 
؟ - مقام التجريد أو التوكل ب 00000 
“" - التفسير الإإشاري 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا 
المبحث الثالث : دفاع الشاطبي عن الصوفية ااا 
من مظاهر هذا الدفاع : 1 1 0 1000( 
-١‏ لا خصوصية للصوفية تحاه التكليف 2 
الفرق بين الصوقي والفقيه لي ا 
؟ - تخريجه لبعض عباراتهم الموهمة وار 1 
المبحث الرابع : مآخذ الشاطبي على متأخري الصوفية » ومنها : ١٠ه‏ 
١‏ - الانقطاع للعبادة في الربط والزوايا از[ ز ز ز ‏ 0 000 
055 اعتمادهم على الكشف والرؤيا في إثبات الأحكام اه 


رامن - 


1ه س 


